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0 O N aD كتاب الوقف‎ 
ET باب اة‎ 

كتاب الوصايا لم ا ASS‏ 
باب حكم الموصى له جد اسع كه CERES SSPE‏ 
باب الموصى به ESS A‏ عام و اذ لاوم م ل 11 
باب الموصى إليه ee EE Ses‏ 

كتاب الفرائض ب OTS EE EES SERR saa E‏ 
باب الحجب NARS EASA Rea‏ 
باب العَصَبات E.‏ اا 
باب الرة وذوي الأرحام و Ve‏ 
باب أصول المسائل كن اراسي انيار جا ANS DESKS‏ 
باب ميراث الحمل NNER SERS‏ 
باب حكم ميراث المفقود SSE‏ لاو الو ال RI‏ 
باب ميراث الخنتق التو وو لصا eR‏ 
باب ميراث الغرقى ونحوهم واي اماد لوجر مط ا اطول EISELE‏ 
باب ميراث أهل الملل NNR e as‏ 
باب ميراث المطلقة مالالا AM‏ 
باب تصحيح المسائل odes ê ARS‏ 
باب ميراث القاتل SS‏ ااا 


ا الول ب 11 


كتاب التُكاح زز د 0 0 
باب ركني النكاح وشروطه TIE TTT‏ 


باب المحرمات في النكاح ناكد يا و طخ الور مو و اي ل اه" نا 
باب الشروط في النكاح SS‏ 


E a SOS باب عشُرَة النساء‎ 


باب صريح الطلاق. وباب كنايته ER SS‏ 


باب ما يختلف به عدد الطلاق 


باب نققة الأقارب. ونفقة المماليك» من الآدمين والبهائم A‏ ا 
باك اشقيانة 110 1 [1[ذ[1[1[ز[ [ [ [ 1 a‏ 


كتاب الحنايات SO CIEE)‏ ب بنرا أ شين حار بجي اللي عا E EE EET‏ 
باب شروط القصاص ف النفس قاد جد RS‏ سه نبي لحو انوا ورم مكنا جه Ng REE‏ 
باب شروط استيفاء القصاص ا جا م e SD‏ ال A eas RL‏ 
باب شروط القصاص في| دون النفس e E AE RE‏ 


باب القطع في السرقة ESS Sha‏ 


باب حد قطاع الطريق عا كود "ا مويو كو حو جام ار E A Ras,‏ وا a‏ 
باب قتال البغاة MARE‏ اق ا RES VED‏ ا الي ال E‏ 


E DE ا‎ De ORE ODE A LS كتاب القضاء والفتيا‎ 


باب طريق الحكم وصفته SiR‏ اوأرقا قن لالم لا وا واو اماج فود مارو a e E A‏ 
اا وه مه 


اموا الشهادة 8 ل E AE O‏ 
باب أقسام المشهود به من جهة عدد الشهود e e‏ نيت 
باب الشهادة على الشهادةء الرجوع عن الشهادة. 


وصفة أدائها ا انو eee‏ وإ واو جا EDE SRE E‏ 


كتاب الإقرار و أ اروم جم لالط و ا 


باب الإقرار بالمجَمَل eS‏ ا و ل E‏ 


كات 
0 


/ وهو مصدر وَقفَ الإنسان 00 يَقَفهُ بمعنى E‏ ولا ا 
يقال أوقفه إلا في ل ا عن اد" 

وهو عا ا ب اللكرف فال الا و ا اهل 
الجافلة . 

ثم الوقف شرعاً تحبيس مالكِ مطلق التصرف ماله المنتقَعَ به» مع 
بقاء عينه» بقطع تصرفه وغيره في رقبته بنوع من أنواع التصرفات» 
تحبيساً يصرفٌ رَيْعَه إلى جهة بر تقرباً إلى الله سبحاته وتعالى9©. 

و(يحصل) الوقف حكماً (بأحد أمرين) : 

الأول: (بالفعل» مع دليل يدل عليه) أي على الوقف عرفاً. كما 
يحصل ذلك بالقول لاشتراكهما في الدلالة عليه» في أصح الروايتين» 
(كأن يبني) إنسانٌ (بنياناً على هيئة المسجد. ويأذّن إذناً عامًا) أي لمن 


)1١(‏ آي فإن «أحبستة) لغة جيدة حنست بخلاف «أوقفته» فإنها لغة رديئة» وقد نص على 
زداءتها م لسان العرب. ولذلك فعبارة الشارح هنا محررة متقئة. أما ما قال شارح 
المنتهى «أوقفه لغة شاذة کاخ ففي قوله نظر. ویقاا ےب ) أيضا. 

(۲) أخذ التقرب إلى الله تعالى في مفهوم «الوقف» فيه نظرء فإبه قد يقف على أولاده مثلا 
أو على أجنبي. ولا يقصد التقرب» بل التودّد أو مصلحة أخرى أو رياء. (شرح المنتهى 
- بتصرف). 


قاة الفا فيه فن اللي :السلا كيم ج :ل كان" المكان 
المأذونٌ في الصلاة فيه أسفَلَ بيته» أو عُلْوَهُ أو وسطه. فإنه يصح وإن لم 
يذكر استطراقاً. ويَسْتَطرقٌء (أو يجعلَ أرضّهُ) مهيّاة لأن تكو (مقبرة 
واد إذنا غاا الف فا ن الإذن الخاصٌ قد يقعٌ على غير 
الموقوف. فلا يفيدٌ دلالة الوقف . قاله الحارثي . 

(و) الثاني : (بالقول) رواية واحدة. 

والإشارة المفهمة من الأخرس كالقول . 

رول آي لولف واللفظ (صريح وكنلية) . 

(فصريحة) ثلاثةُ ألفاظ2'© (وقفتُ وحبّستُ وسبلت.) 

فمن أتى بكلمة من هذه الكلمات صح بها الوقث. لعدم احتمال 
غيره» برف الاستعمال ا إليه عرف الشرع لأن النبي ب قال: 
«إن شت حبست أضْلَّها وسبّلْتَ تَمَرَتها»ا© فصارت هذه الألفاظ في 
الوقف صريحة فيه» كلفظ التطليق في الطلاق. 

(وكنايتةُ) أي الوقف. ثلاثة ألفاظ : (تضد فك ور واد 

وإنما كانت هذه الألفاظ كنايةً» لعدم خَلاص كلّ لفظٍ منها عن 
اشتراك فإن الصدقة تُسْتَعَمَلُ في الزكاةء وهي ظاهرةٌ في صدقة 


)١(‏ في (ب» ص): هنا عبارة زائدة «كلفظ المطلق في الطلاق» وهي ساقطة من (ف) 
فحدفناها لذلك., ولإغناء ما يأتي بعد ثلاثة أسطر عنها. ولعلها من تكرار السا . 

(۲) حديث «إن شئت حبست أصلها. . .2 قاله النبي ية لعمر. وهو متفق عليه. ونصه 
بتمامه : عن ايج علو قال اا قمر أرقا قير فأتى النبيّ ب يستأمره فيها. فقال: 
يا رسول الله إني أصبتُ مالا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه» فما تأمرني فيه؟ 
فقال: إن شعت حبست أصلها وتصدقت بهاء غير أنه لا يباح أصلها ولا يوهب ولا 
يورث. قال فتصدّق بها عمر في الفقراء. وفى القربىء. والرقاب. وفي سبيل الله. وابن 
السبيل» والضيف. لا جناح على من وليّها أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم صديقاًء 


غير متمؤل فيه. » 


° 


التطوع » والتحريم صريح في الظهارء والتأبيد يستعمل في كل ما يراد 
/ تأبيده من وقف وغيره. (فلا بد فيها) أي الكناية (من ني الوقف) فمتى 
أتى مالك بأحد هذه الكنايات الثلاث. واعترف أنه نوى بها الوقت. لزم 
في الحكم» لأنها بالنيّة صارت ظاهرة فيه. 

وإن“قال:: ما أردث :بها الوقن قبل قوله» لأنه أعلم بما في 
ضميره» لعدم الاطلاع على ما في الضمائر (ما لم يقل) الواقف بلفظ 
من ألفاظ الكناية بلا نيّةِ تصدَّقتٌ بداري (على قبيلة كذا أو) على 
(طائفة كذا). أو يقرن الكناية بأحد الألفاظ الخمسة: كتصدَفْتُ. صدقةً 
ا فده ما أن تت اة ما أ 
تضدقت دة تحرمة 4 أو تصلقت صيدقة مؤيدة : أو قرن الكناية بحكم 
ال ا او ی ر ر 


فى سوى الوقف. فانتفت الشركة . 


تسل 
[ في شروط صحة الوقف ] 
(وشروط الوقف) ال له (سبعة) : 
(أحدُها: كوئه) أي الواقف (من مالكِ) فلا يصح أن يقف الإنسان 
ملك غيره بغير إذنه. (جائز التصرّف) فلا يصح من محجور عليه» ولا 
من مجنون» (أو من يقوم مقامّة) أي مقامٌ جائز التصرّف كوكيله فيه. 
(الثاني) من شروط صحة الوقف: (كونٌ الموقوف عيناً يصح بيعُها) 
فلا يصح وقفٌ ام ولد وكلب. ومرهونٍ. (ويُنتفعٌ بها) ما يعد انتفاعاً 
مباحاً» مع بقاء عينهاء فلا يصح وقفُ مطعوم ومشروب غير الماءء ولا 
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وقفُ دهن وشمع ) لشعل (وأئمانٍ“ وقناديل نقد" على المساجد ولا 
على غيرها) قال في الإقناع: ولو وقف قنديل نقد على مسجد أو نحوه 
له يصح وقفه» وهو باق على ملك صاحبه» فيزكيه. 
ولو تصدق بدهن على مسجدٍ ليوقدَ فيه جاز» وهو من باب 
الوقف. قاله الشيخ . 
(الثالث) من شروط صحة الوقف: (كونهُ على جهة بر) وهو اسم 
جامعٌ للخيرء وأصلّه طاعةٌ الله تعالى. والمراد اشتراط معنن القَرْبة في 
الصَّرْفِ إلى الموقوف عليه لأن الوقف فَرْبَةَ وصدقة» فلا بد من 
والمساجد » والقناطر. والأقارب») لأنه شرع لتحصيل النّواب» فإذا لم 
يكن على 7 لم يحصل“ المقصود الذي شرع من أجله. (فلا يصح) 
الوقف (على الكنائس ) جمع كنيسة. قال في القاموس: الكنيسة معبد 
اليهود أو النصارى أو الكفار. انتهى» (ولا على اليهود والنصارى. ولا) 
يصح الوقف أيضاً (على جنس الأغنياء أو الفسّاق) أو قطاع الطريق» ولا 
على التنوير على القبرء وتبخيره ) ولا على من يقيم عنئذه أو يخدمه. أو 
(أما لو وقف على ذمَيّ) معيّنٍ (أو فاستي) معينٍ (أو غنيّ معيّن صح) . 
وإن وقف على غيره واستثنى غلته» أو عضهاء له أو لولده» أو 
الأكل منه» أو الانتفاع لنفسه أو لأهله, أو أنه يطعم صديقة اه حياته أو 
)١(‏ فلو وقف ألف ديار يستقرض منها الناس المحتاجون» ويردونها ثم يستقرضها غيرهم 
وهكذا. لم تحرج عن ملك صاحبها. ويظهر أثر ذلك في وجوبف الزكاة فيها. 


(۳) في (ف): «لم يحصل الثواب المقصود». 


۱۲ 


(الرابع) من شروط صحة الوقف: (كونه على معين) من جهة أو 
شخص (غَيْرَ نفسه) عند الأكثر» وينصرف إلى من بَعْدَهُ في الحال. 
وعنه: يصح. قال المنقح في التنقيح: اختاره جماعة» وعليه العملٌ. 
وهو أظهرء (يصح أن يَمْلك فلا يصح الوقفُ على) شيءٍ (مجهول. 
كرجل») لصدقه على كل رجل (ومسجي) لصدقه على كل مسجد. قال 
في الإنصاف عن كون الوقفٍ لا يصح على رجل ومسجد: بلا نزاع. 
انتهى (أو على) مبهم . كقوله: وقفت داري على (أحد هذين) 
الجن اوغ جد ا هين او غل ال مان الجن أذ 
على إحدى هاتين القبيلتين» لتردده. كما لو قال: بعتك أحدّ هذين 
الثوبينغ اريتك أحدّهما . 

(ولا يصح) الوقف (على نفسه» ولا) يصح الوقف (على من لا 
يملك» كالرقيق). وأم الولدء (ولو) كان الرقيق (مكاتباً) . 


(ولا) يصح الوقف على (الملائكة» والجن. والبهائم. / 
والأموات) . 

(ولا) يصح الوقف (على الحمل استقلالاً بل) يصح الوقفٌ عليه 
(تبعاً. ) 


فإن قيل: قد جوزتم الوقف على المساجد والسقايات وأشباههاء 
وهي لا تملك؟ قلنا: الوقفُ هناك على المسلمين» إلا أنه عُيّن في نفع 
خاص لهم . 

(الخامس) من شروط صحة الوقف: (كون الوقفٍ منجزاً) أي غير 
معلقٍ أو مؤْقَتِ أو مشروط فيه الخيار أو نحوهء كأن يبِيعَهُ أو يَهْبَهُ أو 
يحؤَلهُ عن جهته متى شاء. (فلا يصح تعليقه) على شرط الخيار» سواء 


. (ب» ص): يصح و (ف): «لا يصح» وهو الصواب كما لا يخفى‎ )١( 


١ 
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كان التعلیق لابتدائه» كقوله : إذا قدم زيدٌء أو ولد لي ول احا رشان 
فداري وقفُ على كذاء أو كان التعليقٌ لانتهائهء كقوله: داري وقفٌ 
على كذا إلى أن بضر ويد أو يولد في ولد أو نخر ذلك “رالا إنتعلق 
الوقف (بموته) بأن قال: هو وقفٌ بعد موتي» فإنه يصح» (فيلزم) الوقف 
(من حين الوقفيّة) أي من حين قوله: هو وقفٌ بعد موتي (إن خرج من 
الألث) أي ثلث مال الواقف, لأنه في حكم الوصيّة. فإن خر من 
الثلث لم يكن لأحدٍ من الورئة» ولا من غيرهم» رد شيءٍ منه. وإن زاد 
على الث لزم الوقف منهُ في قدر الث ووٌقِف الزائكُ على إجازة 
الورثة. 

(السادس) من شروط صحة الوقف: (أن لا يشرط فيه)» أي 
الوقف, (ما) أي شيءء(ينافيه) أي الوقف. (كقوله)ء أي الواقف: (وقفتٌ 
على كذا) أي هذا الجملّ مثلاً 8 أن ابيع او على أن (أعبه من 
شعت أو) قال: وقفت هذا الجملّ (بشرط الخيار لي) E E‏ 
ا (أو) قال: وقفتٌ هذا الكرم على المساكين (بشرط أن أحوله) 
أي الوقف (من جهةٍ إلى جهة) كمن جهة المساكين كين إلى جهة أبناء 
السل: 

(السابع) من شروط صحة الوقف: (أن يقفه على التأبيدء فلا 
يصح : وقفتّهُ شهراً) أو يوماًء أو سنةٌ (أو إلى سنةٍ أو نحوها) كإلى شهر. 

(ولا يُشترط) لصحة الوقف (تعيين الجهة) الموقوفٍ عليهاء (فلو 
قال: وقفتُ كذا) كداري أو بستاني» (وسكت.) ولم يعيّن جهة (صح) 
الوقفُ (وكان) الموقوفٌ (لورثّته) أي الواقف (من النسب) يقتسمونه (على 
قدر إرثهم منْهُ) ويقمٌ الحجبٌ بينهم. كالميراث 


)١(‏ (ف) ليس فيها «كالميراث». 


سل 

(ويلزم الوقف بمجرده) أي بمجرد اللفظ. كالعتق . 

ولا يُشترط للزومه إحراجه عن يد الواقف» ولا فيما على شخص 
معين بوه للوقفٍ . 

ولا ينل برده. 

(ويملكه) أي يملك عله (الموقوف عليه) بمجرّد الوقف. (قيَنظَرٌ 
فيه هو) أي الموقوف عليه إن كان أهلا للنظر (أو وليّه) إن كان الموقوف 
عليه صغيراً أو مجنوناً أو سفيهاً (ما لم يشرط الواقف ناظراًء فيتعيّن) 
الناظر الذي عيّنه الواقف. 

(ويتعين صرفه) أي الوقف (إلى الجهة التي وقفَ عليها في 
الان فلو سل مء للشرب لم يَجْرْ الوضوءٌ به. قال الشيخ تقي الدين : 
يصح تغيير شرط الواقفٍ إلى ما هو أصلَحٌُ منه» وإن اختلف باختلاف 
الأزمان» حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية» چ الناس إلى 
الجهادء صرف للجند. انتهى. (ما لم يستئن الواقفٌ منفعته) أي منفعة 

ما وقفه (أو عَلَبَهُ له أو لولده) أي ولد الواقف. أو لأهله (أو لصديقه مدة 

حياته » أو مدة معلومةٍ. فيعُمّل بذلك.) فلو مات من استثنئ نفع ما وُه 
مدة معينة في أثنائهاء فلورثته. ويصمٌ إجارة المدة المستثنئ نفعُها من 
الموقوف عليه وغيره. 

(وحيثُ انقطعت الجهةٌ والواقث حي بأن وف على أولاده وأولاد 
زي فقط. فانقرضوا في حياته» (رَجَمَ) الوقفُ (إليه) أي إلى الواقف 
(وقفاً) عليه. قال ابن الزاغوني في الواضح: الخلاف في الرجوع إلى 
الأقارب. أو إلى بيت المال. أو إلى المساكين» مختص بما إذا مات 
٠‏ الت أمَا إن كان حيّاء فانقطعت الجهة. فهل يعود الوقفٌ إلى ملكه. 
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أو إلى عصبته؟ فيه روايتان. انتهى / وجزم في المنتهى والإقناع بما في 
المتن. 

(ومن وقف على الفقراء فافتقرء تناول منه.) قال في شرح 
المنتهى : والمراد بقوله: تناول منه. جوارٌ التناول منهء لا تعينّةُ. ووجة 
ذلك وجود الوصف الذي هو الفقر فيه. 

(ولا يصح عتنٌ الرقيق الموقوفٍ بحال) لاه تعلق به حقّ من يؤول 
الوقفُ إليهء ولأن الوقفت عِقدٌ لازم لا يمكن إبطاله» وفي القول بنفوذ 
عتقه إبطالٌ له. 

وإن كان بعضّهُ غيرٌ موقوفٍء فأعتقه مالك صح فيه» ولم يَسْرِ إلى 
الموقوف. لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة» فعدَم عتقه بالسراية من باب 
ولق 

(لكن لو وَطيءَ الأمَةَ الموقوفة عليه حرم لأن ملكه لها ناقص» 
ولا يُوْمَنُّ حَبَلُها فتنقص. أو تتلف. أو تخرجٌ من الوقف بأن تصير أم 
ولك 

(فإن حملت) منه (صارت أمٌ ولد) له (تعتیٌ بموته») وولده حرء 
للشبهةء وعليه قيمته تُصْرَفُ في مثله لأنها بدل عن الوقف. (وتجب 
قيمنُها في تركته) لأنه أَتلّمَها على من بعده من البطون (يُشترى بها) أي 
بقيمتها الواجبة باستيلادهاء وبقيمة وجَبّتْ بتلفها أو بعضهاء (مثلّها) 
يكون وقفاً مكانهاء أو شقصٌ أمةٍ يصير وقفاً بالشراء. 


سل 
[ في مصرف الوقف ] 


ويُرْجَمُ) بالبناء للمفعول (في مصرف الوقفٍ) عند التناأع في 
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شيء من أمره (إلى شرط الواقف) كقوله: شرطتٌ لزيدٍ كذاء ولعمرو 
كذاء لأن عْمَرَ رضي الله عنه شرط في وقفه شروطاً()» ولو لم يجب 
اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة» ولأن الزبير وَقَفَ على واا 
وجَعَل للمردودة من باته أن تسكن» غير مضرةٍ 0 مُضَرًّا بهاء فإذا 
استغنٹ ازج فلا حّ لها فيه("». ولأن الوقفٌ متلقّى من جهتهء فاتبعَ 
شرطه . اض کنص الشارع. 

(فإن جهل) شرط الواقف كما لو قامت بيّنة بالوقف دون شرطه 
(عمل بالعادة لار المستمرّة إن كانت. 

(فإن لم تكن) عادة جارية (فبالعزف) المستمرٌ في الوقف» في 
مقادير الصَرْف» كفقهاء. المدارس لأن الغالب وقوع الشرط على وقفه. 

(فإن لم يكن) عرف (فالتساوي بين المستحقين») لأن التشريك 
ثابتٌ. والتفضيلٌ لم يشت . 

فإن لم تعرف أربابٌُ الوقفٍ جُعل كوقفٍ مطلتي لم يذكر مصرفه. 
ذكره في التلخيص . 

(ويرجَع إلى شرطه) أي الواقف (في الترتيب بين البطون) كجعل 
استحقاق بطن مرثباً على الآخر» كأن يقفٌ على أولاده ثم أولادهم» (أو 
الاشتراك) كأن يقف على أولاده وأولادهم . 

(و) يرجم إلى شرطه (في إيجار الوقف وعدمه») أي عدم 
الإيجار» (وفي قدر مدة الإيجار» فلا يزاذ) في الإجارة (على ما قدّر) 
الواقف. فإذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنةٍ لم جر الزيادة عليهاء لكن 
يك الضرورة راد مها 1 

ل E‏ ل ا 


(۲) في الأصول «أن ابن الزبير» والتصويب من كتب الحديث. والقصة المذكورة صحيحة 
أخرجها البيهقي والدارمي وأخرجه البخاري تعليقًا (الإرواء ح 9۹7( . 


ا 


ےا 


(ونص الواقف كنص الشارع» يجب العمل بجميع ما شَرَطَهُ ما لم 
يُفْض) العمل بشرطه (إلى الإخلال بالمقصود) الشرعي» (مَيُعْمَل به) أي 
بشرطه (فيما إذا شَرّط أن لا يرل في الوقفٍ فاسق) ولا مبتدحء (ولا 
شرّينٌ . قال الشيخ: الجهاتٌ الدينيّة مثل الخوانك“ والمدارس وغيرها لا 
يعو أن رل قبهاتقابق » شرا كان فده بظلمه الخلقّ 55 عليهم» 
تقول اوقحل فخ تجو سك أو ضرت أ كان فة يديد جدود الله 
تال يعن ولو الم و الاقف وهو صحيح. قاله في الإقناع 
وشرحه» (ولا ذو جاهو). 

(وإن خصّصٌ) الواقفٌ (مقبرة) أو رباطاً (أو مدرسة: أو إمامتها 
بأهل مذهب. أو) بأهل (بلدٍء أو) بأهل”“ (قبيلة. تخصصتٌ) بهم. قال 
7 الإنصاف: ابم المدرسة بأهل مذهب أو قبيلة تخصصت. 
وكذلك الرّباط والخانكاة. ْ 

والمقبرة كذلك. 

وهو المذهب. جزم به في التلخيص وغيره. 

(لا المصلين بها) يعني لو خصص واقفٌ المدرسة المصلين بها 
بذي مذهبب» بان قال: ليصليّ ف ا ا و الان ار 
الشافعيةً فقط لم تختص بأهل ذلك المذهب على الصحيح. 

رول تمل بشترطه. (إن. قرط غلم / امتحقاق: هنارک طريق 
الصلاح.) قال الشيخ: إذا اشترّط استحقاق ريم الوقف للعروبة 
فالمتأهُل أحقٌ من المتعرّب إذا استويا في سائر الصفات. وقال: إذا 
وقف على الفقراء فأقاربُ الا الفقراءٌ أَحَقُّ من الفقراء الأجانب مع 


. الخوانك جمع خانكاة. ويقال أيضاً: خانقاة. وهو مجتمع المتصوفة‎ )١( 
لا يقال «أهل قبيلة كذا» فكان ينبغي أن لا يزيدها على المتن.‎ )۲( 
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التساوي في الحاجة» وإذا قُدّر وجودٌ فقير مضطرٌ كان دفمٌ ضرورته 
واجباً. وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتشقيص كفاية أقارب الواقفٍ من غير 


ضرورة تح تحصّل لهم تعيّنَ ذلك . 


تسل 
[ في ناظر الوقف ] 

(ويرجع) بالبناء للمفعول (إلى شرطه) أي الواقف رفي الناظر)© 
في الوقف. سواء شَرَطهُ لنفسه. أو للموقوف عليه أو لغيرهماء إمّا 
بالتعيين» كَمُلانٍ» أو بالوصف» كالأرْشّد أو الأعلم أو الأكبر. 

فمن وجد فيه الشرّط ثبت له النظرء عملا بالشرط. 

(ويشترط في الا م أشياءً) : 

الأول: (الإسلام) قطع في الإنصاف والتنقيح باشتراط الإسلام في 
الناظر» من غير تفصيل فيه(©. قال في المغني: ومتى كان النّظَرٌ 
للموقوق علية» /إما تفل الزاقت :ذلك الس أو لكر اسي بذللق» برج 
كان أو امرأة. عدلاً کان أو فاسقاً. لأنه ينظرٌ لنفسه. فكان له ذلك في 
هذه الأحوالء كالمظلق©. انتهى . وجَرّمَ في المنتهئ بما في المتن ولم 


يفيك . 


روه 


)١(‏ في الأصول كلها والمتن المطبوع مفرداً: «ويرجع في شرطه إلى الناظر» والتصويب من 
شرح المنتهى ففي العبارة في الأصل انقلاب واضح. وهو انقلاب في المتن. فكان 
على الشارح التنبيه إليه. 

(۲) فصّل في الإقناع فقال «إن كان الموقوف عليه مسلماً أو كان للجهة كمسجد. فإن كان 
الوقف على كافر معيّن جاز شرط النظر فيه لكافر» وصاحب المنتهى وإن إطلق. فإن 
شارحه قيد مطلقه . ١‏ 

(۳ )في (ف) : « كالطلاق » وهو خطأ ولعل الناسخ لها ظنها «المطلّق» فكتبها بالمعنى . 
والمراد بالملك المُطلّق ما عدا الموقوف. ويجوز أن يقال في مقابل الوقف «الطلق» . 
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(و) الثاني: (التكليف) لأن غير المكلّف لا ينظر في ملكه 
لمق في الوقف أولى . ۰ 

فإن لم يشترط الواقفٌ ناظراًء وكان الموقوفٌ عليه صغيراً أو مجنونا 
قام وليه في المال مقامة في النظرء إلى أن يصير أهلا. 

(و) الثالث: (الكفاية للتصرف). 

(و) الرابع : (الجَبْرَة به) أي بالتصرف. 

(و) الخامس: «(القوة عليه») لأن مراعاة حفظ الوقفٍ مطلوبة 
شرعاً. فإن لم يكن الناظر منّصِفاً بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ 
ارت 

(فإن كان) الناظرٌ المشروط له النظرٌ من الواقف» أو ممن وقف 
عليه لوقف (ضعيفاً صم إليه قويٌّ أمينٌ) ينْسَفِظٌ به الوقف ولم تَرّلْ 
يده» لأنه أمكن الجمع بين التحقيرة : 

(ولا تشترط الذّكورَةٌ ولا العدالة) فى الناظر (حيث كانَّ) النظرٌ 
(بجعل الواقفٍ له) . 00 

(فإن كان) نضْبُ الناظر (من غيره) أي غير الواقف (فلا بد فيه من 
العدالة) . 1 1 

(فإن لم يشترط الواقف ناظراً فالنظر للموقوفٍ عليه مطلقاً) أي 
سواء كان عندلا أوافاسقاً (حيث. کان ادا معيّناً كزيل أو يها 
(محصوراً) کأولاده» وأؤلاد رلاد کل واحدٍ منهم ينظرٌ على حصته» 
كالملك المطلق. 


(وإلا) بأن كان الموقوف عليه غير محصورء كالوقف على جهة لا 


2١(‏ في (ف): «كالطلاق» 


تخر كارا وواللا واا أو على .تسعد اذ 

مدرسةء أو رباط» أو قنطرة» ونحو ذلك (ف) نظَرٌهُ (للحاكم ) أو نائبه0" . 
(ولا نظر لحاكم مع ناظر خاصٌ) قال في الفروع: ولا نظرٌ لغيره 

معه. أَطَلَقَهُ الأصحاب. (لكنْ له) أي للحاكم (أن يَعْتَرضَ عليه) أي 

على الناظر الخاصٌ (إن فَعَلَ ما لا يَسُومٌ) ْله أي لا يجوز. 
yT‏ 
ولا اعتراض لهل الوَقفٍ على ناظر أمين. 


[ تصرفات ناظر الوقف ] 

(ووظيفة الناظر حفط الوقفٍ. وعمارَنهُء وإيجارهُ؛ ورَرُْهُ 
والمخاصَمَةٌ فيه » وتحصيلٌ ريعه) من أجرةٍ أو د أو ثمرٍء (والاجتهاد 
في تنميته» وضرف الرَّيْع في جهاته من عمارةٍ وإصلاح وإعطاء 
المستحقين) وشراءِ طعام أو شراب شَرَطَهُ الواقثُ, لأنْ الناظرٌ هو الذي 
يلي الوقفت وحفظه وط ریعه 1 شرط واقفه . 

(وإن آجَرَهُ) أي آجر الناظرٌ الوقف (بأنقص) من أجرة المثل (صحًّ) 
العقد ( وضمنٌ اللَقَص) إن كان المستحقٌ عيرم لأنه متصرّفٌ في مال 
عر يهان و ا لصون ا لفق بسكل ار إذا لعز ا 
من أجرة المثلء أو باح بدونٍ ثمن المثل . ش 

ولا بذ في النقص ل ا هنا الطاب انيد قن 
العادةء كما قيل في الوكيل. 

(وله) / أي لناظر الوقفٍ (الأكل بمعروفٍ) نضًا. 


. في (ف): «أو من يستنيبه الحاكم»‎ )١( 
صوابه «أكثر مما يتغاين» أي بإسقاط لا (عبد الغني).‎ )۲( 


۲١ 


e< 


وظاهرهُ (ولو لم يكن محتاجاً) قاله في «القواعد». وقال الشيخ: له 
أخذ أجرة عمله مع فقره. 
(وله) أي الناظر (التقرير في وظائفه) ذكروه في ناظر المسجد. 


بتصجانمن ا 


[ الوظائف الموقوف عليها ] 

(ومن قَرَّ) بالبناء للمفعول (في وظيفةٍ تقريراً على وَفْقِ الشرع 
حَرمَ) على الناظر وغيره (إخراججة منها بلا مُوجب شرعيّ) يقتضي ذلك. 

فائدة : E‏ المستحقونَ لوقف على شو من مصارفه ومقادير 
استحقاقهمٌ فيه ونحو ذلك ثم ظهر كتابُ وقفِ منافٍ لما وَقَعٌ الاق 
عليه“ عمل بما في كتاب الوقف ولَعّا التصادق. أفتى بذلك ابن رجب. 

(ومن نَزَّلَ عن وظيفةٍ بيده لمن هو آهل لها) أي للوظيفة (صح) 
النزول» (وكانَ) المنزولٌ له (أحقٌ بها) من غيره2"9. (وما يأَخَدُهُ الفقهاءً 
من الوقف فكالرّزق من بيت المال. لا كَجعْلٍ ولا كأجْرَة) في أصحٌ 
الأقوال الثلاثة . ولذلك لا يشترط العلم بالقدر. 

ينبني على هذا أن القائل بالمنع من أخذ الاجرة على نوع 
القرب لا يملع من أخذ المشروط في الوقف. قاله الحارڻي في ا 
وقال: الشيخ تقى. الدين: .وما يؤحذ من بيت المال افليس عوضاً وأجرة 
بل ررق للإعانة على الطاعة. وكذلك المالٌ الموقوف على أعمال الب 
والموصئ بهء أو المنذورٌ له ليس كالاجرة والجَعْل -انتهى . قاله في 
شرحي الإقناع والمنتهئن. قلت: وعلى الأقوال الثلاثة. حيتٌ كان 


)١(‏ وقال الشيخ: بل لا يتعيّن المنزول له ويُوَلّي من له الولاية من يستحقها شرعا (عبد 
الغني). 


۲ 


الاستحقاق بشرطٍ فلا بد من وجوده انتهى. يعني إذا لم يكن الوقفُ من 
بيت المال» فإن كان منه» كأوقاف السّلاطين من بيت المال فليس بوقفٍ 
عدن ين eS‏ نمال هاد ل N‏ 
كما أفتى به صاحب المنتهئ موافقة للشيخ الرمليّ وغيره في وقفٍ جامعٍ 
[ ابن ] طولون ونحوه. انتهى . 


[ فى ألفاظ الواقف في الموقوف عليهم ] 
(ومن وَقَفَ على وَلّدهِ) ثم المساكين. (أو) وَقَفَ على (ولد غيره) 
كعلئ وَلّد زيدٍ ثم المساكين. دخل الأولادُ (الموجودون) حالةً الوقف 
(فقط) نصا (من ذكورٍ وإناث) وختاثى. لأنْ اللفظ شملهم (بالسوية 
من غير تفضيل) لأنه شرك بينهم» وإطلاق التشريك يقتضي التسوية» كما 
لو أقرّ لهم بشيء» وكولد الام في الميراث› (ودخل أولادُ الكور 
خاصة) وجِدُوا حالة الوقف أو لا. 
(وإن قال) : وقفت (على أولادي . دخل أولاذه الموجودون) حال 
الوقف. (ومن و لهم). أي لأولاده الموجودين › (Y)‏ أولاده (الحادثون 
تبعاً)0” . 
(و) لو قال: وقفت (على ولدي ومن يولد لي. دخل) أولاده 
)1( وجزم في الإقناع بدخول من حدث من أولاده. اختاره ابن أبي موسى وغيره. ولأنه اذا 
دحل أولاد الموجودين» فأولاد الموقوف عليه أولى (شرح المنتهى) . 
(5) أي فإن الآية (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) شركت بينهم فسوينا بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثى . 
(۳) هذه المسألة هي عين المسألة السابقةء لا فرق بينهماء وقد سوى الشراح بين قول 


الواقف (على ولدي) وقوله (على أولادي). والتكرار في المتن» فكان على الشارح 
التنبيه إليه. وقوله «تبعا» هنا لا موقع له . ولیس هو في نسخة المتن المطبوع مفردا. 


۲۳ 


حا 


(الموجودون و) أولاده (الحادثون تبعاً) للموجودين. 

(ومن وقف) شيئاً. على عَقبه. أو) وقفه على (نسله» أو) وقف 
على (وَلّد ولده» أو) وقف على (دریته دخل الذكور والإناث) من أولاده. 
(لا أولاد الإناث"'» إلا بقرينة»). كما لو قال: ومن مات فنصيبّه لولّده. 
وكقوله: على :أن لرل الات سهماء ولول الذكون سومان 

وعدم دخول ولد البنات في الصور المتقدّمة مع عدم القرينة. 
اختاره الأكثر. نقله في الفروع. 

(ومن وقف) شيئاً (على بنيه» أو على بني فلان» فللذكور خاصّة) 
لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة» لقوله تعالى : « أصطفى البتَات عَلَى البَنِينَ © . 

ولا يدخل فيه الح لأنه لا يُعلم كونه ذَكراً. وعلى هذا لو وقف 
على بناته اختصٌ بهِنْء ولم يدخل فيه الذكورٌ ولا الخنائى» لأنه لا يعلم 
كونهنّ إناثاً. ويصح على ولده ومن یولد له. 

(ويكره هنا) أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض 
لغير سبب) شرعيّ » لأنه يؤدي إلى التقاطع . ٠‏ 

و أن لا يزاد دك على أنثى . ) واختار الموفق» وتبعه في 
الشرح والمبدع وغيره: يستحب أن يقسمه بينهم للذكر مثلّ حظ 
الأشيق رعق ا الله تعالى الميراث» كالعطية. والذكر في 
مظنّة الات غالباً بوجوب حقوقٍ تترتبُ عليه بخلاف الأنثى . (فإن كان 
لبعضهم) أي لبعض أولاده (عيال أو به ا كمسكنة (أو [ كان ] 
عاجزأً:"© عن التكسّب) كأعمى ونحوه» (أو خصٌ) أو فضل (المشتغلين 
زوم ومن هنا كانت هذه وسيلة اواد ر ا أرقي الال ر لكشيل اليه 

نصيب أمهاتهم غالباً. ولأجل ذلك كتب بعض القضاة في عصرنا الحاضر في رد هذا 
النوع من الوقف الأهلي لما راه فيه من الحيف. 
(۲) في الأصول : «أو عاجرا ولا يستقيم لغة. فصوبناه بإضافة ما بين المعقوفين. 
۲٤‏ 


بالعلم , أو خصٌ) أو فضل (ذا الدين والصّلاح ) دون الفساق» (فلا بأس 
بذلك.)220 نص عليه . لأنه لِعْرّض مقصود شرعاً. 


سل 
[ في نقض الوقف ] 
(والوقف عقدٌ لازم) بمجرّد القول. لأنه تبرّع. يمنمٌ البِيعٌ والهبة» 
فلزم بمجرّده. كالعتق. قال في التلخيص وغيره: وحكمه اللزوم في 
الحال» أخرجّه مُحْرَجّ الوصية أو لم يخرجه» حَكم به حاكمٌ أو لاء لقوله 
يل: «لا باع أصلُهاء ولا يُومَبُ. ولا يورث» 00 (لا يفسخ بإقالة ولا 
غيرها) لأنه عقدٌ يقتضي التأبيد» فكان من شأنه ذلك (ولا يُومَبِء ولا 
ع ولا يُورَثْء ولا يباع) أي يحرم بيعه» ولا يصح . وكذا المُتاَلَةَ به 
إل أن مطل فاق المقضودة هه كراب أو غيرة فيفل د 
شيئاء أو يرد شيئاً لا يعد نفع (ولم يوجد e‏ بأن لا يكون في 
الوقف ما يعمّر به ذلك» (فيباع.) قال في المغني : وإذا لم تتعطل منافع 
الوقف بالكليّة لكن قَلَّتْءْ وكان غيرُهُ أنْفَعَ منه وأكثر ردا على أهل الوَقْفٍ 
لم يَجْرْ بِيعغه. لأن الأصل تحريم البيع» وإنما أبيح ال ا 
لمقصود الوقف. انتهى . 
(ويُضْرَفُ ثمنه في مثله» أو بعض مثله) . 
ويصحٌ بيع بعضه لإصلاح باقيه. . 
1) التفضيل لغرض مشروع رجحه صاحب المغني على الوجه الآخرء وهو عدم جواز 
0 وأعرض صاحب المنتهى وشارحه» فأطلقا وجوب التسوية» فلم يذكرا التفضيل 


(۲) حديث «لا يباع أصلها. . » تقدم في أول باب الوقف في حديث وقف عمر رضي الله 
عنه. وهو متفق عليه. 


Yo 


(وبمجرّد شراء البَّدَل) أي بَدَل ما بيع من الوقف (يصير) البدلٌ 
(وقفاً) كبدل أضحية» ورهن أنلف. 

والاحتياط وَقْفُه لثلا ينقضّه بعد ذلك من لا یری وقفيّتَهُ بمجرد 
الشراء . 

ويبِيعُهُ حاكم إن كان على سبيل الخيرات» وإلا فناظر الخاص . 

والأحوط إذن حاكم له. 

(وكذا) في الحكم المذكور (ِحُكُمٌ المسّجدٍ لو ضاق على أهله) 
المصلين بهء وتعذّر توسيعه. (أو ربت مَجِلْته أي الناحية التي بها 
الجر امتطتر عمف 0 0 7 

ويصح بيع شجرة يبس وجذع انكسرء أو بَليَء أو خيف الكسر 
أو الهدم. 

(ويجوز نقل آلته) أي المسجد الذي يجوز بيعه لخرابه» أو خراب 
محلته» أو استقذار محل 6 نقل (حجارته لمسجدٍ آخر احتاج إليها 
واحتجٌ الإمام بأن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قد حول مسجد الجامع من 
التَمّارِينَ أي بالكوفة. 

(وذلك) أي نقل آلته ونقضه إلى مثله (أولى من بيعه) لبقاء الانتفاع 
من غير خللٍ فيه. قال في شرح الإقناع: وعَلمَ من قوله: «إلى مثله» أي 
آخرء أنه لا يعمّر بالات المسجدٍ مدرسة, ولا رباطء ولا بئرٌء ولا 
خوضء :ولا قنطرة ..وكذا الات كل واحل "من :هده الأمكنة لا يعمر بها 
ما عداه. لأن جَعْلَهًَا في مثل العين ممكن. فتعيّنَ لما تقدم. قاله 
الحارثي . 

(ويجوز نقض منارة المسجد. وجعلها في حائطه لتحصينه.) نص 
عليه في رواية محمد بن الحكم. 

۳٢ 


ويجوز اختصار”“ آنية موقوفةٍ وإنفاق الفضل على الإصلاح . 

(ومن وقف) شيئاً (على ثغر فاختلٌ) الثغر الموقوف عليه (صَرفَ) 
ما كان يصرف له (في ثغر مثله.) قال في الفروع: ذكره الشيخ انتهى . 
قال في التنقيح : (وعلى قياسه) أي قياس النَّغْر (مسجدٌ ورباط ونحوهما) 
كسقاية» ونصٌ فيمن وقف على قنطرة» فانحرف الماء: يُرْضَدُ لعله 
ب 

(ويحرم حفر البئر) بالمساجد. (وعَرْسٌ الشجر بالمساجد.) قال 
في الإنصاف: هذا المذهب. انتهى . 

فإن فَعَلَّ طَمّتُ قلعت فإن لم تقلع فثمرتها لمساكينه. 

(ولعلٌ هذا) أي تحريم حفر البثر بالمسجد (حيث لم يكن فيه) أي 
الحفر (مصلحة). قال في الإقناع: ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه 
تطلخ ر بحسل و ی ق ماحد حثْرَمَا 4 


فيه . 


. كذا في الأصول وشرح المنتهى . ولم يتضح لي المراد. باختصار الآنية‎ )١( 


۲۷ 


ات 
العسه 


(وهي) شرعاً (التبرّع) بالمال المعلوم أو المجهول الذي تعذّر 
علمة. بشرط أن يكون المال موجوداً ا على تسليمه (في حال 
الحياة) بلا عوض. فمن قَصَدَ بإعطائه ثوابَ الآخِرَةٍ فقطء فصدّقة؛ أو 
إكراماً أو تودّداً رك فهدية ؛ وإلآ فهبة وعطيّة ونِحْلَة . 

ويعم جميعًها لفظ العطيّة. 

(وهي) أي الهبة (مستحبة) إذا قصّد بها وجة الله تعالى» كالهبة 
للعلماء والفقراء والصالحينَ وما قصّد به صلة الرّحمء لا مباهاة ورا 
وسمعة فتكره» (منعقدة بكلّ قول) يدلّ على الهبة (أو فعل يدلّ عليها) 
وقبضها كبيع . ولا يصح القبض إلا بإذن واهب. ۰ 

(وشروطها ثمانية) : 

الأول: (كونها من جائز التصرف) وهو الحرٌ المكلف الرشيد. 

(و) الثاني: (كونه مختارا)» فلا تصح من مكروء (غير هازل,) فلا 

(و) الثالث: (كون الموهوب يصح بيعه) قال الفتوحي وعلم من 
هذا أن كل ما لا يصح بيعُْه لا تصمّ هبته» وهو المذهب. واختاره 
القاضي . وقدّمه في الفروع. 


۲۴۸ 


(و) الرابع : (كون الموهوب له يصح تملكه). 

(و) الخامس: (كونه يبل ما ؤُهبّ له بقولٍ أو فعل يدل عليه» قبل 
تشاغلهما بما يقطع البيع عرفاً) . 

(و) السادس: (كون الهبة منج فلا تصح موقتة'» كقوله : 
رشك هدا ر او م أو تحر ولك أله حلي انها اة فا 
تصح معه كالبيع . 

(و) السابع : (كونها) أي الهبة 0 مؤقتة) بل لا بد من تنجيزها. 
(لكن لو وقتت بعمر e‏ ي الواهب أو الموهوب له 

هن ا اق .تععلتها الك فرك :أو 
حياتك ‏ أو عمري, أو حياتي» وھا الل ات ند (لزمت) أي 
الهبة (ولغا التوقيت.) وتكون لمعطى له ولورثته من بعده إن كانوا 
كتصريحه(”"» وإلا فلبيت المال. 

(و) الثامن: (كونها) أي الهبة (بغير عوض). 


کا 


)١(‏ قوله: فلا تصحٌ مؤقتةٌ : : مقتضئ سابقه ولاحقه أن يقال «فلا تصح معلقة: كوهبتك كذا 
إذا هل الهلال. وحرر الحكم . اه. (مصحح الطبعة البولاقية) . 

(۲) أي أعطيتها لك عمرك أو عمري . . الخ. 
وفي الحديث النبوي تسمية هذا النوع من الهبة «العُمْرى» . ومنها نوع يسمّى «الرقبى» 
وهو أن يقول الواهب «هي لك فإن مت قبلي رجعتٌ إليّ» وإن مت قبلك فهي لك». 
وسميت الرقبى لأن كل منهما يرقب موت صاحبه. ليُستقرٌ ملكها له. وقد تسمى 
المراقبة. قال في (ك): يبطل شرط رجوعها إلى الواهب لأن اا له إذا مَلَكَ 
العين لم ينتقل عنه بالشرط ولأنه شرط شرطاً ينافي مقتضى العقد. فصح العقد وبطل 
الشرط. كشرطه في البيع أن لا يبيع. اه . 
ونص الحديث المشار إليه أول هذا التعليق «امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه 

من أعمَرَ عُمْرى فهي للْذي اا ا ولعقبه) رواه أحمد ومسلم . 

(۳) عبارة «كتصريحه) ساقطة من (ب. ص)» وثابتة في (ف) والمنتهى. قال في شرح 
اهن أي العم بأن العمرى بعد موت مُعْمَرٍ لورئته سواء أكانت عقاراً أو حيواناً. أو 
غيرهما ا.ه., 


۲۹ 


(فإن كانت) الهبة (بعوض معلوم فبِيعٌ) لأنه تمليك بعوض معلومٍ 
أَشْبَهَ ابيع“ وشاركة في الحكم. فيثبت فيها الخيارٌ والشفعة. 

(و) إن كانت (بعوض مجهول فباطلة) لأنه عوض مجهول في 
معاوضة فلم يصح العقد معه» كالبيع . 

وحكمها حينئذ حكم البيع الفاسد. فيردّها الموهوبٌ له بزيادتها 
مطلقاً. لأنها نماءُ ملك الواهب» وإن كانت تالفة رد قيمتها. 

وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه. 

(ومن أهدئ ليُهدئ له أكثرٌ فلا بأسّ) به لغير النبي ككل . 
(ويكره رد الهبة وإن قَلَّتْ) أي كانت قليلة (بل السئّة أن يكافىء) 
المهدى له (أو يدعو له). 

(وإن علم) من أنه الهديةٌ (أنه) أي المهدي إنما (أهدئ له حياءً 
وجب الرد) أي رد الهدية إليه. نفل هذه المسألة ابنُ مفلح في 
«الآداب» عن ابن الجوزي . 


(وتملّك الهبة ب) مجرد العقد» وهو الإيجاب والقبول» فيصح 
تصرف قبل القبض”9”" . 
(وتلرّم بالقبض) يعني أن الهبة لا تلزم بدون قبض. بإذن واهبء 
(بشرط أن يكو القبض بإذن الواهب) فيهء لأنه قبض غير مستحق على 
)١(‏ عبارة الشارح «أشبه البيع» فيها نظرء إذ قد حكم بأنها بيع فكيف يقول بعد: أشبه 
البيع . 
(۲) أما هو فلاء لقول الله تعالى «ولا تمن تَسْتَكْثرٌُ» ولما فيه من الحرص (ش المنتهى). 
(۳) قال في شرح المنتهى (۲/ 014): على المذهب. وفيه نظرء إذ المبيعٌ بخيارٍ لا يصح 
: التصرف فيه زمنه. فها هنا أولى » ولعدم تمام الملك. 


۳۰ 


الواهب. فلم يصح بغير إذنه» كأصل العقد. وكالرهن. وهذا على 
المذهب وهو أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. 

(فقبض ما وهب بكيل أو وزنٍ أو عَدّ أو ددع بذلك. وقبض 
الصّيْرَةِ وما ينمل بالنقل) كالحْشْب والأحجَار. (وقبض ما يتناول بالتناول. 
وقبض غير ذلك) كالدور والدكاكين (بالتخلية) . 

(ويَقبَلٌ ويقبض لصغير ومجنون) وُهبّ لهما شيء (وليّهما). لأنه 
تون لفان الى 2 ذه حظ» فكان إلى الوليٌ: كالبيع والشراء. 
والولی الا أو وصيّهء أو الحاكم. أو أميئّه. 

وعند عدم / الأؤلياء يقبض له من یلیه» من م وقريب وغيرهما. 
نضًا. قاله في الإقناع. لكن يصح من الصغير ر الماكزل 
الذي يُدْفَمُ مثله للصغير. 

(ويصح أن يهِبّ) الإنسان (شيئاً) من دارٍ أو عبد ونحوهماء 
(ويستشني نفعه مدة معلوية) كالبيع والعتق . 

(و) يصح (أن يَهَبَ) أمة (حاملاً ويستثنيَ حملّها) كالعتق. 

(وإن وهبّهُ وشرط الرجوخ متى شاءَ لزمت) الهبة (ولغا الشرط). 

(وإن وهب ديه لمدينه) صح (أو ابراه منه) صحٌ؛ (أو تَرَكَهُ له») 
أو أخلة م أو أشقطة عت أو ملك ل أو تضدق عله اغا عتم 
(صحَ» ولزم بمجرّده.) وبرئث مته (ولو قبل حُلوله) أي الدين» لأنّ 
تأجِيلَهُ لا يمنع ثبوته في الذمة. 


[ الإبراء ] 

(وتصح البَرَاءَةُ من الحقّ (ولى كان الحقٌّ (مجهرلاً) لهماء أو 
لأحدهماء وسواء جهلا قدرَهُء أو صفتَهُ أو هما ولو لم يتعذّر علمه. 
لکن لو جِهِلَهُ به وعَلِمَهُ من عليه الحقّ وكتمه خوفاً من أنه لو أعلمه لم 


۳١ 


«l< 


يبرئه» لم يصح إبراؤه. قاله في الإقناع. 
(ولا تصح هبة الدين لغير من هو) أي الدين (عليه) لأن الهبة 
تقتضي وجودٌ معيّن» وهو منتفٍ هنا (إلا إن كان ضامناً) فإنها تصحٌ. 


سل 
[ في الرجوع في الهبة ] 

(ولكل واهب) أب كان أو غيرّه (أن يرجع في هبته قبل إقباضها) 
لأن عقد الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنع. قال الحارثي: وعتق 
الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع» لحصول المنافاة (مع الكراهة) 
خروجا من خلاف من قال ان الهبة تلزم بالعقد. 

(ولا يصح الرجوع) للأب فيما وهبه لابنه (إلا بالقول) كأن يقول: 
قد رَجَعْتُ في هبتي» أو: ارتجعتهاء أو رددتها. 

(وبعد إقباضها يحرم) الرجو. (ولا يصحّ). لأنها صارت لازمةء 
فتصرّف الواهب فيها بعده تصرف في ملك الغير بغير مسوّغ شرعيّء (ما 
لم يكن) الواهب (أباً فإن له أن يرجع) فيما وَهَبَهُ لابنه (بشروط أربعة): 

الشرط الأول: (أن لا يُسْقطً) أي الأب (حقه من الرجوع) فإن 
أسقطه سقط . 

(و) الثاني: (أن لا تزيد زيادة متصلة) بالعين الموهوبة» >السَّمَنء 
والكبرء والحمل» ول الصنعَة. 

(و) الثالث: (أن تكون) العين الموهوبة (باقية في ملكه.) فإن 

وإن استَوْلّدَ الأمة. أو كان وَهَبّها له للاستِعْماف لم يملك الرجوع. 


۳۲ 


(و) الرابع: (أن لا يرهنها) الابنُ فإن رهنها فلا رجوع لأبيه. 
تعلق حقٌّ المرتهن . : 

وكذلك إذا أفلس الابن فلا رجوع للأبء لتعلق حق الغرماء 
بالعين . 

(وللاب لحر أن يتملّك من مال ولده ما شاء)» مع حاجة الأب 
کک في صغر الوَلَد وکبره» وسّحْطه ورضاهء وبعلمه وبغيره» دون 
1 وَجَد وغيرهماء (بشروط خمسة). 

الأول: (أن لا يضره) بأن يكون فاضا عن حاجة الوَلّد فليس له 
أن يتملك سريتة وإن لم تكن أم ولدٍء ولا آله حرّفةٍ يكتسبٌ بهاء ورأس 
مال تجارة. 

(و) الثاني: (أن لا يكون) التملك (في مرض موت أحدهما) أي 
الأب أو الولدء لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملّك. 

(و) الثالث: (أن لا يعطيه) أي الأب (لولدٍ آخر) فلا يتملك من 
مال ولده زيدٍ ليعطيه 0 عمرو. 

(و) الرابع: (أن يكون التملك بالقبض) لما يتملّكه (مع القول) 
TT‏ (أو النيّة) لأن القبض أعمٌّ من أن يكون للتملّك 
وغیره» فاعتبر القول أ و النية ليتعيّن وجه القبض . 

(و) الخامس: (أن يكون ما يتملَكةُ) الأب (عيناً موجودةء فلا 
يصح أن يتملك) دين ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضهء ولا أن 
يتملّكَ (ما في ذمّته من دين وَلَدِ)» ولا إبراءُ غريم وَلَدِهِ (ولا) يملكُ 
الأب (أن يبرىئة نفْسَهُ) من دين وَلَدهِ. 

زاد في الإقناع شرطاً سادساً: وهو أن لا يكون الأبُ كافراً والابنُ 
مسلماً. لا سيّما إذا كان الابن كافراً ثم أسلم . قاله الشيخ. 


۳۳ 


«|5 


وقال / : الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذٌ من مال ولده 
الكافر شيئا . 

0 لوده أن يطالبَهُ) أي الأب (بما في ذمته من الدّين) من 
قرض » أو ثمن مبيع › أو قيمة مُتَلَفٍِ أو 0 جناية» (بل إذا مات) 
الأبء ووجد الولد عين ماله الذي أقرضه لأبيه: أو باعه» أو غصبهُ منه» 
بعل موته ادو أي ما وجده (من تركته) إن لم يكن انتقَدَ(“ ثمنه. ولا 
يكون ميراثاً بل هو له دون سائر الورثة (من رأس المال.) 


[ فى قسمة المال بين الورثة فى الحياة ] 
(ويباح للإنسان) من ذكر أو أنثى (أن يقسم ماله بين ورثته) على 
قدر فريضة الله تعالى ‏ ولو أمكن أن يولّدَ له (في حال حياته) . 
(ويعطي من حَدَتَ) له بعد قسمة مال (حصّته وجوباً) ليحصّل 
التعديل . 


[ التسوية بين الأولاد في العطية ] 

(ويجب عليه التسوية: بينهم . على “قذر لري امن إل في نفقة 
وكُسْوَةٍ فتجب الكفاية . 

(فإن زوج أحدّهم , أو خصّه بلا إذن البقيةء خرم عليه») وله 
التخصيص بإذن الباقي منهم. نص أحمد في رواية صالح وعبد الله 
وحَتْبّلء فيمن له أولادُء زوج بعض بناته فجهّزها وأعطاها. قال: يُعطي 


)١(‏ كذا الصوابء كا في شرح المنتهى » وفي الأصول «أنقد» ولعله تصحيف إذ لا يقال 
«أنقدته» بل (نقَدنه) ومطاوعه «انتَقَذي . 


۳٤ 


جميعٌ ولده مثل ما أعطاهاء (ولزمه أن يعطيهم) أي الباقي من عندهء أو 
يرجح فيما خصٌ به بعضهم. ويعطي الباقي» (حتى يستووا) بمن 
خصّصَّهُ أو فضَلَهُ. قال في «الاختيارات»: وينبغي أن يكون على الفور. 

(فإن مات) المزوج أو المخصّص (قبل التسوية بينهم») أي بين 
ورثته (وليس التخصيصٌ بمرض موته المخوفٍ ثبك) أي استقرٌ الملك 
(للآخذ). 1 ١‏ 

(وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيءٌ زائدٌ عنهم) أي عن باقي 
الورثة (إلا بإجازتهم) لان كيه كاري 

والتسوية هنا القسمة» للذكر مثل 55 الأثيين . 

والرج وع اکر بالأب دون الم وغيرها . 

تنبيه : تحرم الاه عل ايزاتنف ر إن 
عَلِمّ الشاهدٌ بذلك. 

وكذا كل عمدٍ مختلفٍ فيه فاسدٍ عند الشاهد. كبيع غير مرئي ولا 


موصوف . 
(ما لم يكن وقفاًء ف)إنه (یصح Sk‏ كالأجنبيّ) قال في 
الإقناع وشرحه: ولا يصح وقفْ مريض على أ جنبي جني أو على وارث بزيادةٍ 


على الثلث» أي تلك هله كالعطية في 9-8 والوصية . انتهى . 


[ في تبرعات المريض ] 
(والمرضص غير e‏ وهو س ا لت 
اال ا 0 الأمور لا تخات منها 


وم 


ج 
|« 


في العادة» وكما لو كان مريضاً برا (حتى ولو صار) هذا (مخوفاً. ومات 
منه بعد ذلك). 

(والمرض المخوفٌ كالبرسًام ) بكسر الموحدة. وهو بخارٌ يرتقي 
إلى الرأس» فيختلٌ العقل به. وقال عياض: هو وَرَمٌ في الدّماغْ يتغيّر 
منه عقل الإنسان ويهذي » (وذات الجنب) قرو بباطن الجنب» (والرعاف 
الدائم ) لأنه يصفي الدم فتذهبٌ القوةء (والقيام المتدارك) وهو الإسهال 
الذي لا يستمسك. ومن المخوف أيضاً الإسهال الذي مَعْهُ دم لأن 
ذلك يضعف القوّة. والفالج. 

(وكذلك) أي وألجقّ بالمريض مرض الموت المخوف ثمانية : 

أشار إلى الأول منها بقوله: (من) كان (بين الصفين وقت الحرب) 
وكلٌ من الطائفتين مكافىء » أو كان من المقهورة. 

وأشار للثاني بقوله : (أو كان بِالّلجَّة) بضم. اللام» أي لجة البحر, 
(وقت الهَيَجَانِ) أي نْوَرَانِ البحر بسبب هبوب الريح العاصف, لأن الله 
تعالى وصف من في هذه الحالة بشِدّة الخوف. قال تعالى : و 
يُسَيْرَكُمْ في البَرٌ والبَخر حَتَى إذا كُننَمْ في الفلّك وجرين بهم بريح 
وَفَرحُوا بها جاءَتها ريخ عَاصنتٌ وَجَاءَهُمُ الموج من کل مَكانٍ وض 
م حيط بهم دعا اله مُحُلِصِينَ له اين لبن انيتا من هذه لكوت 

من الشّاكرين». 

اسار إلى الثالث بقوله: (أو وقع الطاعونٌ) قال أبو السعادات: هو 
المرض العام والوباء الذي / يفسّدٌ له الهواءء فتفسد به الأمزجة 
والأبدان. وقال عياض: هو قروحٌ تخرج من المغابن وغيرهاء لا يلبث 
ضاحيهاء وتعُمٌ إذا ظهرت. :وفي شرح مسلم: وأما الطاعون فوبَاء 
معروف» وهو بر ووَرّمٌ مؤلمٌ جدًا يخرحٌ مع لهب ویسود ما حولّه. 


۳٦ 


ويخضرٌ ويحمرٌ حمرة بنفسجية. ويحصّل معه حَفَقَانُ القلب (ببلده) أي 
بلد المعطي . 1 

وأشار للرابع بقوله: (أو دم للقتل) سواءً أريد قتلهُ لقصاص أو 
غيرو» لأن التهديد بالل جُعِلَ إكراهاً يمنع وقوع الطلاق» وصحة 
البيع . ولولا الخو لم تثبت هلام الأحكام . 

وأشار للخامس بقوله: (أو حبس له) أي للقتل. قال في 
الإنصاف: حكم من حبس للقتل حكم من فلم ليقتص منه. انتهى . 

اذا لحم عدت راوع عم يفا ل انامز 
تبات عقله» لأنه مع عدم ثبات عقله لا حکم لعطيّته. بل ولا لكلامه. 
وعرت كان هفل انان كان قا حكمٌ المريض. 

ار َه ري ع و 

والسابع : من أسر عند مَنْ علاَنّهُ القتل. 

والثامن: الحامل عند الطلق مَعْ ألم حتى تنجو من نفاسها. 

(فكلٌ من أصابه شيءٌ من ذلك 2-6 ومات نفد تبرعه بالثلث) 
أي ثلث ماله عند الموت. لا عند العطية (فقط للأجنبيَء فقط. وإن 
لم يمت) من مرضه المخوف (ف) تصرّفه (ك) تصرف (الصحيح .) 


۳۷ 


الوط ان ان ع لامر وا علا روطن بلاق 
بنيه وَيَعْقُوب » وشرعاً الأمْرٌ بالتصرّف بعد الموتء وبمال التبرع به بعد 
الموت . (تصح الوصية من كل) إنسان (عاقل لم يعاين الموت). 

فائدة: قال في الكافي27: قال في الفروع: وفاقاً للشافعى . قال: 
لاله لا قول له والوصية قول: 

9 خلافٌ:: هل تفل التوبةٌ ما لم يعاين املك أو ما دام 
مكلفاًء أ ومام زر ف فيه 0 ل ك كان الموصي (مسيار والمراد 
كالإسلام: ا (أو شه بمال. فإنها تصح 5 اض فا 
لمن غین رر فصخت منه كعباداته . 

(فتسنٌ) الوصية (بخمْس ) مال (مَنْ تَرَكَ خيراً. وهو) أي الخير 
(المال الكثير غرفاً) قال في الإنصاف: يعني في عرف ا على 
الصحيح من المذهب. انتهئ. فعلى هذا لا يتقدّر بشيءٍ. 

(وتكرة) الوصية (لفقير)أيمنه إذا كان (له ورثة). قال في الفروع: 
(١)(بء‏ ص) ليس فيهما عبارة «فائدة» وهي ثابتة في (ف) فأئبتناهاء لأن ذكر حلاف باقي 

الأئمة غير معتمد في هذا الشرح. 


۳۸ 


وتكره لفقير. قال جماعة: له وارتٌ محتاج . 

وتصح ممن لا وارث له بجميع ماله. 

(وتباح له) أي للفقير (إن كانوا) أي ورثته (أغنياة) . 

(وتجب) الوصية (على من عليه حقٌّ بلا بيّة) . 

(وتحرم) الوصية (على من له وارث) غيرٌ زوج أو زوجة<"2 (بزائدٍ 
على الثلث) لأجنبيّ » (ولوارث بشي ءِ) مطلقاً. ولا فرق في ذلك بين 
وجود الوصية في حال صحة الموصي أو مرضه . 

(وتصحٌ) هذه الوصية المحرمة (وتقفُ على إجازة الورثة.) لأن 
المنع من ذلك إنما هو لحقٌّ الورثة» فإذا رضوا بإسقاطه جاز. 

(والاعتبار بکون من وَصَّيّ) له وصية» (أو وهب له) من قبل 
مريض هبة (وارثاً أو لا عند الموت) أي موت الموصي. فمن أوصئ 
أو حو اتن ا مف الوم ار كلانه بعد 
الموت ليس بوارث . 

ومن أوصى لأخيه بشيءٍ. وللموصي ولد. فمات قبله» وقفتٌ على 
إجازة بقية الورثة. 

(و) الاعتبار (بالإجازة) للوصية من قبل الورثة (أو الرد) منهم 
(بعده) أي بعد الموت. وما قَبْلَ ذلك من رذ أو إجازةٍ لا عبرة به. قال 
في الإنصاف: فهذا المذهب. (فإن امتنمٌ الموصئ له بعد موت الموصي 
من القبول ومن الردّء حُكِمَّ عَليه بالردّ وسَقَطَ حقه) من الوصية. 


)١(‏ أمامن كان له زوج أوزوجة» فلاخم لا يرد عليهماء لاتمتنع الوصية با زاد عن فرضها. حتى لوأوصت 
امرأة بكل مالهاء ورد زوجها الوصية » بطلت في حقه وهو الثلث, لأن له نصف الثلثين وللموصى له 
الباقي وهوالثلثان . وإن كان الموصي رجلا لا يرثه غير زوجته » فردت الوصية » بطلت في السدس لأن ها 
ربع الثلئين (ش المنتهى .)٠٤١/۲١‏ 


۳۹ 


(وإن قبل) الموصئ له الوصيّة (ثم ر) الوصيةء (ِلَزِمَتْء ولم 
۳ يصح / الرد») سواء قبضها أو لم نها وسواء كانت مكيل او موزونا 

أو غيرّهما. ووجهُ ذلك أن الموصئ به دخل في ملك الموصئ له بمجرّد 
قبوله للوصية» فلم يَمْلِكْ رده كر لسائر أملاكه. 

(وتدخل في ملكه) قهراً عليه (من حين قبوله. فما حَدَتَ من نماءٍ 
منفصل قبل ذلك) أي قبل القبول (ف) هو (للورثة) . 

(وتبطل الوصية ب) وجود واحدٍ من (خمسة أشياء) : 

الأول: ما أشار إليه بقوله: (برجوع الموصي بقول) كقوله: 
رجعتٌ في وصيّتي. أو قال: أبطلتهاء أو قال: رَدَدُْهاء أو: غيرئُهاء أو: 
فسختها؛ (أو فعل يدل عليه) أي على الرجوع» كما إذا باع ما وصّى 
به أو وَهَبه» أو 17 أو عرّضة لهماء أو وصّى ببيعه أو عتقه أو هبته. 
LT ENTE E‏ الا قي او الخ الع E‏ 
الدقيقق» أو نسَح العَزُلَ أو ضَرَّبَ افر دراه أو دَبْحَ الشاة. 

الثاني: ما أشار إليه بقوله: (وبموت) أي وتبطلٌ الوصية بموت 
(الموصى له قبل) موت (الموصي .) 

الثالث: ما أشار إليه بقوله: (وبقتله) أي الموصئ له (للموصي . ) 

الرابع : ما أشار إليه بقوله: (وبرده) أي رد الموصئ له (للوصية) 
بعد موت الموصي . 

الخامس: ما أشار إليه بقوله: (وبتلف العين المعيّتة الموصئ 
بها.) 


)١(‏ الثّقرة القطعة المذابة من الذهب أو الفضة (قاموس). 
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oC ::-ّ‏ في 


ختخح (الموضل لَم) 


(تصح الوصية) من كل من تصح وصيّتُ (لكل من يصح تمليكة) 
من مسلم » وكافرء قال في التنقيح: مطلقاً إن كان معيّناً. وإلآ فلاء 
قطع به الحارثيّ وغيره. انتهى . (ولو مرتدّاء أو حربيّاء أو) كان الموصئ 
له (لا يملك كحَمْل) فرس زيدٍ (وبهيمة) عمروء ولو لم يقبل زيدٌ وعمرٌو 
ما صي به لفرسه. 

(ويُصْرَفٌ) أي الموصئ به (في عَلَفهَاء) أي الفرس» أو البهيمة, 
لأن الوصية له فأمِرٌ بصرّف المال في مصلْحَته. 

فإن ماتت الفرس فالباقي للورثة» كما لو رذ الموصئ له. 

(وتصح) الوصية (للمساجد) وتصرف في مصالحها عمال بالعرف. 
ويصرفه الناظ رإلى الأهم فالأهم والأصلح باجتهاده ؛ (والقناطر ونحوها) كالثغور. 

(و) تصح الوصية (لله ورسوله) بء (وتصرَفٌ) هذه الوصية (في 
المصالح العامة) يعني مصرف الفىء. 

اا لشم ماني ا 
الك وور المسا جد 

(و) إن أوصى (بدفنه) أي ثلث ماله (في التراب. صرف في 
تكفين الموتى) . 


٤١ 


>] 


(و) إن أوصئ (برميه) أي ثلث ماله (في الماءِ صرق في عمل 
سفن للجهاد) . 

(ولا تصحٌ) الوصية (لكنيسة أو بيت نارٍ) ولمكانٍ من أماكن الكفرء 
سواء كانت الوصِيّةُ ببنائهماء أو بشيء عليفه اولك تقض 
فلم تصح الوصية بهاء كما لو أوصئ بعبده أو أمَته لمجو 00 
خمر ينصَدقُ بها على أهل الذمةء (أو کتب التوراة الإنجيل) يعني أ 
لا تصح الوصية بذلك. لأنهما منسوخان, وفيهما تبديلٌ» والاشتغالٌ بهما 
غيرٌ جائز» (أو مَلَّكِ) بفتح اللام» أحد الملائكةء (أو ميّتِ) يعني أن 
الوصيّةَ لا تصلّحٌ للمَلّك. ولا للميّتء لأنهما لا يملكان. أشبة ما لو 
أوصئ لحَجَرٍ أو نحوه من الجمادات» (أو جِنَيّ) . 

(ولا) تصح الوصية (لمبهم › > كأحد ماين فلو وصى بثلث ماله 
0 
وصَّى لزيدٍ ولجبريلٌ عليه السلام بكُلْتْ ماله. أو لزيد ولحائط. فلزيدٍ 
الثلث. لأن من شركة معه لا يملك. فلم يصح التشريك. 

ولو وصى لزيدٍ ولرسول الله 4 بثلث ماله فم بيئهما نصفين. 
رسف ها لسو الله ادقن الصا الا “كينا لى و ان 
ولزيدٍ. 

(لكن لو وصّى لحي وميّت) يُعْلَمُ موته أو لا a‏ النتصف 
فقط) من الوصيّة لأنه أضاف الوصيّة إليهماء فإذا لم يكن يكن أحدهما محلا 
للتمليك بطلت الوصية في نصيبه / دون نصيب الحيّء. لخلوه من 
المعارض 


۲ 


سل 
[ في ألفاظ الوصية في حق الموصى لهم ] 

(وإذا أوصى) إنسان (لأهل سكته) بكسر السين (ف) الموصى به 
(لأهل زقاقه) بضم الزاي» أي زقاق الموصي» وهو دَربه» والدَّرْبٌ في 
الأصل باب السّكة الواسعٌ. قاله في القاموس. (حال الوصيّة)0©. 

(و) إن أوصى سان بشي ۽ (لجيرانه تناول أربعينَ داراً من كل 
جانب) قال في الإنصاف: هذا المذهب. نص عليه. وعليه أكثر 
اا انتهى . 

يُقْسَمُ المال على عَدَد الدُور. وكل جصّة دار نُقْسَمُ على 

وجيران المسجد من يسمعون النداء. 

(والصبيّ. والصغيرء والخلام» واليافعء واليتيمء من لم يبلغ) قال 
في شرح المنتهى : يعني أن هذه الألفاظ تطلق على الولّد من حين 
ولادته إلى حين بلوغهء بخلاف «الطفل»ء فإنه يطلق إلى حين تمييزه 
فقط. فهذه الأسماء أعم من لفظ «الطفل» قال في فتح الباري : في 
حديث «علموا الصبيّ الصلاة ابن سبع » بوخد من إطلاق الصبيّ على 
ابن سبع الرذ على من زعم أنه لا يسمى «صبّاه إلا إن كان رضيعاً. ثم 
يقال ل «غلام» إلى أن يصير ابن سبع سنين» ثم يصير يافعاً إل 
عشر. ويوافق الحديتٌ قول الجوهريّ : الصبيٌ الغلام. انتهى . 

(والمميّرُ مَنْ بلغ سبعاً) أي تم له سبع سنين. 

)١(‏ أي هل سکته التي كان منزله فيها عندما أوصى. فلو أوصى ثم انتقل إلى منزل في 
سكةٍ أخرى ومات به» فالموصى به لأهل سكة المنزل الأول. قال في شرح المنتهى : 
لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين. 


و 


(والطفُلٌ من دون سبع ) يعني أنه لو وصّى بشيءٍ للأطفال من بني 
فلان» أو نحو ذلك» كان لمن الى قر شه قال في البدر المنير: 
الطُلُ الوَلَدُ الصغيرٌ من الإنسان والدوابٌ. 

(والمراهقٌ من قارب البلوع) قال في القاموس: رامَقَ الغلام : 
قارب الخلم. ١‏ 

(والشابٌ والفتئ من البلوغ إلى ثلاثين) سنة. 

(والكهل من الثلاثين إلى الخمسين) قال في القاموس: والكهل 
من وَخَطَهُ الشّيْبُ ورَيْت له بَجَالة أو مَنْ جاوز الثلاثينَ» أو أربعاً 
وثلاثينْ» إلى إحدى وخمسين. انتهى . 

(والشيْخُ من الخمسين إلى السبعين) سنة. 

(ثم بعد ذلك هَرِمُ) إلى آخر عمره. 

ومن أوصى بشيءٍ «لمرم 06 من بني فلان لم يتناول مَنْ سنه 
لس 0 

وهكذا الحكم فيما إذا أوصى لشبابهم. أو كَهُولهمْ أو شيُوخهم. 
فإن الوصية لا تتناول من هو دون ذلك» لا من هو أع. 1 

(والأيم والعَرَّبُ من لا زوج له من جل ا و امرأق) قال في 
الإنصاف: قال الشارح: ذكره أصحابنا. انتهى. ووجهه أن «الأيم» يقع 
في اللغة على الذّكر كما يقع على الأنثى. قال تعالى: « وَأنْكحُوا 
الآيامئ مِنْكُمْ » وكذا «العزب» يقال: جل ات وة غت قال 
ثعلب: وإنما سمي العَزبُ عزباً لانفراده. وكل شيء انفرة فهو عَرْبٌ . 
وذكر أنه لا يقال: أعزب . ورُدٌّ عليه بأنها لع . حكاها الأزهريّ عن أبي حاتم . 
)١‏ «لهرم» هكذا في (ف) وهو مراد الشارح كما لا يخفى من سياق کلامه» أما (ب» ص) 


ففيهما دلِهِم» وقد سبق 53 تفسير الهرم . أمَا الهم والهمةٌ فهو الشيخ الفاني كما في 
القاموس . 


٤٤ 


(والبكر من لم يتزوؤخ) من رجل وامرأة. 

(و)يقال: (رجل ثيْبٌ وامرأة ية إذا كانا قد تزوّجا. والثيوبة زوال 
البَكارّة) بالوطء (ولو من غير زوج ) كسيد ووطءٍ شبهة. وزناً. 

(والأرامل) النساء (التي فارقهنْ أزواجهن بموت أو حياة) لأنه 
المعروف بين الناس . قال جرير: 
هذي الأرامل قَدْ قَضَيْتَ حاجَتها فَمَنْ لحاجة هذا الأَيْمّل الذّكَر 

فأطلق الأول حيث أراد به الإناث. لأنه موضوع له ووصفة فى 
الثاني بالذّكر لانه لو أطلقه لم يفهم . 

م مادون‌العشرة من الرّجالٍ عام لغ له واحد له من 

والجمع رهوط وأرهاط وأرهط وأراهيط9©. قال فى «كشف 
0 الرهط: ما بين الثلاثة إلى العشرة. وكذا قال: «النْفَر من 
دة إلى عضر 5 r‏ 

قال في الفروع: و«العلماء» ا الشرع. 


)١(‏ في القاموس: رهط الرجل قومه وقبيلته» ومن ثلاثة إلى عشرة. قلتٌ والتفسير الأول 
أولى مما اقتصر عليه في المتن وأقره الشارح. لأنه الأحرى بأن يرد في نصوص 

(۲) ليس الأول وهو «رهوط» في القاموس » وهو صحيح . 

(۳) هذا الفصل يوحي بأنه يرجع في تفسير الألفاظ في نصوص الوصايا إلى كسن اللخةء 
وليس كذلك دائماء بل الواجب البحتٌ عن مراد الموصي خاصة. لأنه بكلامه يعبر عن 
مراده. فإن لم يعرف مراده عيناً يُرجع إلى أعرافه . ثم أعراف بلده وقومه» ثم إلى 
اللغة. ويأتي نظير لهذا الفصل في باب جامع الإيمان. 
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1٥ 
۲ 


الست 


«٠ 


لكاو |الرقايه) 


/ وهو آخر أركان الوصية الأربعة» وهي : موص » وصيغةء 
وموصى له» وموصیٌ به . 

(تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه) بعجز الموصي عن نسليمه 
(كالابق) من الرقيق». (والشارد) من e‏ (والطير بالهواء. والحملٍ 
بالبطن» واللّن بالضّرْع) لان الوصية أجريثْ مجر الميراث» وهذا 
يورث. فیوصی ا 

وللموصى له السعي في تحصيله. فإن قدر عليه أخذه إذا خرج 
من الثلث. 

ولا فرق في الحمل بين أن يكون حمل أمةٍ أو حمل بهيمةٍ 
مملوكة» لآن الغرر لا يمنع الصحةء فجرى مجرئ إغتاقه. ويعتبر وجوده 
في الأمة بما يعتبر به وجود الحمل الموصى له. وإن كان حمل بهيمة 
اعتبر وجوده بما يثبت به وجوده في سائر الأحكام . 

(و) تصحٌ الوصية (ب)الشيء (المعدوم » ك)وصيته (بما تحمل 
أ ا ا هد معلوفة اندها تل رة يدا اورمد لو 
كسنة وسنتين . ونحو ذلك . 

ولا يلرّمُ الوارتٌ السقي ا ا اه بخلاف مُشتر. 


5 


(فإن حَصَل شيء) من نماءٍ في ملكه مما أوصيّ به (ف)هو 
(للموصئ له. إلا حمل الأمة) الموصئ له بهء (ف)تكون له (قيمئُهُ) 
يعطيها مالك الأمة للموصئ له (يوم وضعه) لحرمة التفريق بين ذوي 
الأرحام في الملك. 

(وتصح) الوصية أيضاً (بغير مالٍ» ككلب مباح النفع ) وهو كلب 
صيدٍ وماشيةٍ وزرع. وجروهء لما يباح اقتناؤه له. غير أسودٌ بهيم » (و) 
كنززيت متحي )افيد لأن فيه نفعاً مباحاً. وهو جواز الاستصباح يقد 

وللموصئ له بالكلب والزيت تُلْتُهُماء ولو كثر المالء إن لم تجز 
الورثة الوصية في جميعه٠.‏ 

(وتصحٌ) الوصية (بالمنفعة المفردة) عن الرقبة (كخدمة عبدٍء 
وأجرة دار رت كأجرة دابة . 

(وتصح) الوصية (بالمبهم» كثوب.) فإنه يشمل المنسوج من 
الصوف والقطن والكتان والحرير» والمصبوعٌ» والكبيرٌ والصغير ونسج 
كل بلدٍ. لأن غاية ذلك أنه مجهول (ويعطى) أي يعطي الورثة الموصئ 
له بثوب (ما يَقَعُ عليه الاسم) أي اسم الثوب» لأنه اليقين. 

(فإن اختلف الاسم) أي اسم الموصئ به (بالعُرفٍ والحقيقة) 
اللغويّة (َُبّتْ) بالتضعيف والبناء للمفعول» يعني أنه يعمل بمقتضى 
(الحقيقة)"“ مع مخالفة العرف لهاء لأنها الأصل. ولهذا يحمل عليها 
كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله 6 . 

(ف) على هذا (الشاة والبعيرٌ والثورٌ | سم للذّكر والأنثى ٩‏ من صغير 


)1( لان الكلب والمتنجس ليس بمال» ولا يقَابَلُ بشي ء من ماله فكأنه جنس لتقل والمال 
جنس آخرء فيعتبر بنفسه كما لو لم يكن له مال سواه (ش المنتهى - بتصرف). 

(۲) هذا المذهب. وقيل يغلب العرف. كالأيمان. وهو قول صاحب المغني وهو أولى. 

(۳) هذا وهم من المؤلف تبع فيه المنتهى وشرحه» ولم يلبه عليه الشارح . فالثور في اللغة = 


<۷ 


وكبير» ) ويتناول لفظ الشاة الضان. 

(والحصَانٌ) بكسر الحاء المهملة» (والجَمل) بفتح الميم وسكونها 
(والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة) فلو وكلة في شراء عب يلم 
.يكن له شراءٌ أُمَهِ فلا تنصرف الوصية بذلك إلا إلى الذكر. 

(والحجر) - الحاء وسكون الجيم وآخره راء (والأنَانُ) اة 
قال في القاموس : والاتانة قليلة (©. انتهى . 

(والناقة والبقرة اسم للأنشى)“ قاله في الإنصاف. 

(والفرس والرقيق اسم لهما) أي للذكر والأثنى » ويكونان للخنثى 
أيضاً . 

(والنّعْجَةُ اسم للأنثئ من الضأن. والكبش اسم للذكر الكبير منه) 
أي الضان. 1 1 

(والتيس ابم للذكر الكبير من المعز). 

(والدابة عرفاً اسم للذّكَر والأنش من الخيل والبغال والحمير) لأن 
ذلك هو المتعارف. قال الحارئي: والقائلون بالحقيقة لم يقولوا ههنا 
بالأعم لأنهم اا غلبة استعماله أي العرف ”› في الأجناس الثلاثة 
بحيث صارت الحقيقة مهجورة . 


- اسم للذكر من البقر خاصّة, لا يكون للأنثى» كذا في اللسان والقاموس والزاهر 

ل ولو مثلوا ب (البقرة) لكان صواباء فإن البقرة للذكر والأنثئى. بمنزلة (الشاة) 
في الغنم . أما التمثيل ب (البعير) لما يكون للذكر والأنئى فصحيح» وإن كان الغالب 

انتعمالة للذكر خاصة ولذا نقل في 8 الشافعي رضي الله عنه أن الموصي «لو 
قال : أعطوه ثوراً أو بعيرأ» لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة. 
ووهم أيضا في أن البعير يكون للصغيرء ففي لسان العرب : البعير الجمل البازل» وقيل 
الجذع. 

)١(‏ ليست الحجر الحمارة كما يدل عليه كلامه. بل هي أنثى الخيل خاصة» كا في اللسان وش 
المنتهى . 

(۲) تقدّم ما فيه. 

(۳) عبارة «أي العرف» ساقطة من (ف). 


۸ 


اليب 
ادا 


هو المأذون له في التصرّفٍ بعد الموت. في المال وغيره مما 
للولي التصرفٌ فيه حال الحياة» مما تدخله النيابة. 

وضع وصية المسلم إلى كل مسلم. مكلفٍ. رشي عَذل) 
إاجناعاً (ولو) كان الموصئ إليه عدلاً / (ظاهراً أو اعم أو امرأةً) أو 5 
م ولد» أو عدو ا الموصى عليه( ولو عاجزاً ويْضمّ م إليه قو 
أمينٌ معاون . ولا رال يده عن المال» ولا نظرة عنه . وهكذا إن کان 
قويًا فحدث به ضعف. (أو رقيقاً) أو مُبَعُضاً (لكن لا يََبل) الرقيقٌ وأم 
الولد والمبغض (إلا بإذن سيد الذي يملكه أو بعضة: 

(وتصح) الوصيّة (من كافر إلى) كافر (عدّلٍ في دينه) لأنه يلي على 
غيره بالنسبة20. فيلي بالوصية . 

(ويعتبر وجود هذه الصفات) المذكورة (عند الوصية والموت) أي 
حال صدور الوصية» وحال صدور<” موت الموصي في الأصح. لأنها ' 


)١(‏ كذا في (بء ص). وفي (ف): «عبد الطفل» ولعله أولى. وليس النص في شرح 
المنتهى. ولم نجده في غير هذا المكان. 

(۲) كذا في (ب» ص)» وهي في (ف) ( بِالنّسَبِية) وكلاهما صواب . 

(۳) كذا في الأصول. والأولى حذف «صدور» الثانية . 


۹۹ 


شروط للعقد» فاعتبرت حال وجودهء ولان الموصئ إليه» يملك التصرّف 
بالإيصاء بعد الموت فاعتبر وجودُها عنده. 

(وللموصئ إليه أن يقبل وأن يَعْزِلَ نفسّه متى شاء) مع القدرة 
والعجز» في حياة الموصي » وبعد موته» وحضوره وغيبته . 

وللموصي عزله متى شاء. 

(وتصح الوصية فا كإذا بلغ أو خض أو رشده. أو نات 
من فسقه) كما لو أوصئ إلى مجنون ليكون وصيًا إذا عَقَل. وتُسَمّى 
الوَصيَّةَ لمنتظر. (أو إن مات زيدٌ فعمرٌو) وصيٌٍّ (مكانه). 

(وتصح) الوصية (مؤتتة» كزيدٌ وص سنة ثم عمرٌو) وصي بِعْدَ 
السنة. قال في الإنصاف: لخبر الصحيحين «أميركم زيدٌء فإ قُتِلَ 
فَجَعْفْرٌءِ فإن فت فعبدالله بن رَوَاحة»(2 والوصيّةُ كالتأمير. 

(وليس للوصيّ أن يوصي) لأحدٍ بعد موته (إلاً إن جُعِلَ له ذلك) 
من قبل موصيه. 

(ولا نَظرَ للحاكم, مع الوصيّ الخاصٌ إن كان) الوصي (كفؤاً). 


تسل 

(ولا تصحَ الوصية) إلى الموصئ إليه (إلا) في تصرف (في شيءٍ 
معلوم ) ليعلم الموصئ إليه ما وصي به إليه» ليتصرف فيه كما أمره» 
(يملك الموصي فعلّه) أي فعلَ ذلك التصرف» لأنه أصيلٌ» والوصي 
فرع عنه» فلا يملك الفَرْحٌ ما لا يملكهُ الأصلء (كقضاءٍ الذين» وتفريق 
الوصية» ورد الحقوق.) كالأمانة والغصب (إلى أهلهاء والنّظر في أمر 
غير مكلّفٍ. ) وتزويج مَوليّاته . 
(1) قاله يو لذن أرسلهم في غزو مؤتة. 


ا :62 


ويقوم الوصيٌّ فيه مقامّهُ في الإجبار. 

(لا) تصحٌ الوصية (باستيفاء الدين مع رُشد وارثه) لأنّ المالَ انتقل 
عن الميت إلى من لا ولاية له عليه» فلا يصح استيفاء مال غيره ممن هو 
مطلق التصرف» كما لو لم يكن وارثاً. 

(ومن وْصَيَ في شيء لم يصر وصيًا في غيره) لأنه استَفَادٌ التصرّف 
بالإذن من جهته. فكان مقصوراً على ما أذن فيه كالوكيل. 

(وإن صرف أجنبي) أي من ليس بوارث ولا وصيء الشيءَ 
(الموصى به لمعيّن في جهته لم يضمنه.) لأن التصرف قد صادفٌ 
مستحقةُ» أشبة ما لو دفع وديعة لربّها من غير إذن المودّع. وظاهره ولو 
مع غيبة الورَنّة. ونقل ابن هانىء فيمن وصّى بدفع مَهْر امرأته لم يدفعه 
مع غيبة الورثة . 

(وإذا قال له) أي: إذا قال إنسان لوصيّه: (ضع ثلث مالي حيث 
شت أو أعظ) لمن شنت (أو: تصندق به على مت فت لم بجر 
له أخذه.) لأنه تمليك مَلَكَهُ بالإذن. فلا يكون قابلاً له» كالوكيل. 

(ولا) يجوز له أيضاً ( دفعُهُ إلى أقاربه) أي أقارب الوصيّ 
(الوارثينَ» ) سواء كانوا أغنياء أو فقراء . 1 

(ولا) يجوز للوصيّ أيضاً دفعه (إلى ورثة الموصي). قال في 
الإنصاف: ذكره المَجَدُ في شرح الهداية. ونص عليه. قال في شرح 
المنتهى : ولعلّ وجه ذلك أنه وَصّى بإخراجه» فلا يرجع إلى ورثته (ومن 
مات ببرية) بفتح الباء بفتح الباء وهي الصحراءء أو ضد الريفيّة. قاله 
في القاموس , (ونحوها) كالجزائر التي لا عمران بها. (و) الحالة أنه (لا 
حاكم) حاضر موته (ولا وصيّ) أي ولم يوص إلى أحد (فلكلٌ مسلم) 
حَضرَهُ (أخذٌ تركته» وبيعٌ ما يراه) منهاء كشيءٍ يسرع إليه الفساد. لأن 


اه 


۷ ذلك موضع ضرورةٍ لحفظ مال المسلم عليه إذ في / تركه إتلاف 
له2'», وذلك لا يجوز. نص أحمد على ذلك قال: وأمًا الجواري 
فأحبٌ أن يتولّى بيعهن حاكم من الحكام» (وتجهيرُُ) أي يجهّرُ الميْكَ 
حاضره (منها) أي من تركته (إن کانٺ) أي إن كان له تركة» (وإلا) أي 
إن لم يكن له تركة (جَهْرَم حاضِرهُ (من عندهء وله الرجوح با غرمه) 
على تركته حيث کانت» فإن لم تكن فعلى من تلرَّمُهُ نفقته إن لم ترك 
شيا (إن نوی الرجوع) أو كان الميّتُ ببلدِء ولم يوجدٌ معه ما يجهر به» 
واستأدنَ إنسان حاكماً في تجهيزه. فإن له الرجوع بذلك على تركته 
حيث کانت» اوغ 


)١(‏ أي تعريض له للتلف» وليس المراد حقيقة الإتلاف الذي هو سبب الضمان. 


o 


ا 
NS‏ (المائض) 


والفرض يأتي لمعانِء منها: القَطمُ للخيط. وفَرْضُ القوس موضع 
الزتن "والكلمة فى النهن»: والتقدير فى الإنفاق + والإانراك» كقوله تعالل ٠‏ 
إن الذي فر غت الاد 4+ والبيان كته جال + :ل سور اونما 
وَفْرَصَْاهًا 4 بالتخفيف؛ والإيجاب» كفرض الحم بالإحرام؛ والعطاء 
كقول العرب: «ما رأيتٌ مله فَرّضاً ولا قَرْضأًو والنصيب» كما هنا. 
(وهي) أي الفرائض» شرعاً (العلم بقسمة المواريث) . 
ويسمّى القائمٌ بهذا العلم والعارف به: فارضاًء وفريضاًء كعالم 
وعليمٍ > وفرّضيًا. 
وقد وردت أحاديث تدل على فضله ال على تەل وتعليمه. 
تمن ذلك ما روى أبو هريرة مرفوعاً «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس» 
فإنها نضفٌ العلم» وهو يلْسىٰ» وهو أل عل 2 من أمتي»“ رواه 
ابن ماجة والدَارَفْطبِيُ من رواية جفص بن عمر. 
وقد اختّلف في معناه» فقال أهل السلامة: لا نتكلم فيهء بل 
(1) عدي تمل الان إلى آخر مر ذكره في الشرح: حديث ضعيف. رواه ابن ماجه 
والحاكم والبيهقي والدارقطني. وضْغْفُهُ من ضعف حفص بن عمرء تفرد به قال فيه 
البخاري : منكر الحديث (الإرواء ح 184( 


or 


يجب علينا اتباعه. وقال قوم: معنى كونها نصف العلم باعتبارٍ الحالء 
فإن حال الناس اثنان”('2: حياة ووفاة» فالفرائض تتعلق بالثاني» وان 
العلوم بالأؤل. 

وقيل: نصفٌ باعتبار اللّواب» لأنه يستحقٌ بتعليمه مسألة واحدة في 
الفرائض مائة حسنةء وبغيرها من العلوم عشر حسناتٍ . 

وقيل باعتبار المشقّة . 

وضعْفَ بعضهم هذين القولين» وقال: إن أحسن الأقوال أن يُقال: 
إن أسبابٌ الملك نوعان: اختياريّء وهو ما يَمْلكُ رَدْهُء كالشراء والهبةء 
ونحوهما؛ واضطراريّ» وهو ما لا يملك رده وهو الإرث. 
[ أحكام التركات ] 

(وإذا مات الإنسان بدى“ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه) 
بالمعروف» (من راس ماله سواءٌ كان قد تعلق به) أي المال (حقٌ 
رهن. أو رش جناية» أوْ لا) بأن لم يتعلق به شيء من ذلك كال 
الا إذ لا يُقضئ ديئّهُ إلا بما فضل عن حاجته. 

(وما بقي بعد ذلك) أي بعد مؤنة تجهيزه بالمعروف (ثقضئ منه 
ديون الله) سبحانه وتعالى» كزكاة المال» E‏ افر واكان 
والحَجّ الواجب. والنّذّر (وديون الآدميّين) كالفَرْضء والَمن» والاجرة, 
والجعالة المستقرّة» والمغصوب, وقيم المتلفات, ' 1 

(وما بقي قد للف تن مه و لأجنبي (من ثلثه) إلا أن 
يجيزها الورثة.. فتتَقُدَ من جميع الباقي . 

(ثم يُقِسَم ما بقي بعد ذلك على ورثته) لقوله تعالى: من بَعْدِ 
صب ُوصئ بها أو دين ). 
(۱) «اثنان» ثابتة في (ف) دون (ب» ص). 


o4 


[ في أسباب الميراث ] 

ا ا 
لطلوع السطح, واصطلاحاً ما يلرم من وجوده الوجودٌ. ومن عدمه 
العدَم» لذاته» كعقد الزوجية الصحيح : يلزم من وجوده الإرث. ومن 
عدمه العدم. (الإِرْث) هو انتقال ملك مال ميّتِ بموته إلى حي بعده 
لسبب من أسباب (ثلاثة) فقطء فلا يرث ولا يُورث بغيرهاء 
کالموالاة(). 

الأول: (النسب) وهو القرابة» وهي الاتصال بين إنسانين 
بالاشتراك فى ولادةٍ قريبة أو بعيدة. 

[((6 الثاني : (النكاح), وهو عقد الزوجية (الصحيح. ) سواءٌ دخل 
أو لاء فلا میراٹ في النكاح الفاسدى لأن وجوده كعلمه . 

(و) الثالث: (الولاء) وهو ثبوت حكم شرعيّ / بالعتق. أو تعاطي 
أسبابه" , 

فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه» ولا عكس . 

(وموانعه) أي الإرث (ثلاثة): الأول: (القتل؛ و) الثاني: (الرق؛ 
و) الثالث: (اختلاف الدين. ) وستأتي . 


)١(‏ الموالاة التحالف بين اثنين فأكثر: كان الرجل يعاقد الرجل فيقول أنت مولاي: 
تنصرني وأنصرك» وترثني وأرئك. وتعقل عني وأعقل عنك. وحمل به بعد الهجرة عندما 
اخى النبي ية بين المهاجرين والأنصار» فكان الأنصاري يرث أخاه المهاجر دون اخوته 
من النسب. حتى نزل قول الله تعالى «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» فنسخ 
ذلك. فلا ميراث به الآن. وقال الحنفية يرث. ويقدم عندهم عليه ذوو الأرحام. فإن لم 
يكن له منهم أحد ورثه مولى الموالاة بشروط يذكرونها (راجع ابن عابدين 8/ 8لاء 
/4481) ط. بولاق ۱۲۷۲ه. 


کا 


4 قر 
- 
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وأركان الإرث ثلاثة : وارٹ» وو وحق موروث. 
وشروطه ثلاثة: تحققُ حياة الوارثء أو إلحاقهُ بالأحياء؛ وتحقق 
موت المورّث. أو إلحاقه بالأموات؛ والعلّمُ بالجهة المقتضية للإرث. 
(والمجِمَعٌ على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة : الابنء وابنّه 
ع ا 1 0 2 2 
وإن نزل؛؟) لقوله تعالى : # يوصيكم الله فى اولادكم # الآية. وابن 
5 ا سے کم 0 
الابن ابن » لقوله تعالى : ۾ يا بنى ادم ؛ (والاب. وأبوه وإن علا ) 
دده 2 معد # ع و عر a‏ م عر 
لقوله تعالى: # ولابويه لكل واحد منْهمًا السدس مما ترك إن كان له 

ٍِ اع‎ 2 e 

ولد f‏ (والاخ مطلقا) أي سواءٌ كان لأمء أو لأب أو لهماء فأما الذي 
ل e‏ 7 رمع عم كه هاي ر معد 

للأم فإن إرثه قد ثبت بقوله تعالى : © وله اخ او اختٌ فلكل واحدٍ منهما 
م مي ع وم 

السدس * وأما الذي للأبوين» والذي للأب فبقوله ككل : «الحقوا 
م05 0 مه 3 2 5 0 5 0 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفروض فهو لاولى رجل ذكر)29 (وابن 
الأخ. لا) إذا كان أبوه أخاً للميت (من الأم) فإنه يكون من ذوي 
الأرحام”" , والمجمّع على توريثه هو الذي من العصبةء وهو ابن الأخ 
للأبوين» وابن الأخ للأب» وقد ثبت إرثهما؛ (والعم وابنه كذلك) أي 

الذي للأبوين» والذي للأبء. بقوله كةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها. 

الحديث»› وأما العم للام f‏ فمن ذوي الأرحام ؛ (والزوج) لقوله 

3 7ل" و و ا اودع بن 0 5 

تعالى : ۾ ولكم نصف ما ترك ازواجكم #؛ (والمعتق) أي الشخص 

البق اللميّت» أو لمن اعت الميّك. 

(و) المجمّع على توريثهم (من الإناث .بالاختصار سبع : البنت» 

)١(‏ كان الأولى تقديم ذكر هذه الآية عند قوله «والأب» لأن تأخيرها يقتضي أنه دليل لتوريث 
الجدّ. وليس كذلك. 

(۲) كان الأولى الاحتجاج له بالآية التي في آخر سورة النساء» وهي قوله تعالى «إوهو يرثها 
:إن لم يكن ها ولد» فهي نص في الأخت والأخ المعصّب. أما الحديث فعام. وليس نضا 
أما حديث « ألحقوا الفرائض بأهلها. . .» فهو متفق عليه . 

)"( أي : وذوو الأرحام ليتوا معا على توريثهم . 


كه 


وبنت الابن وإن نزل أبوهاء والأم» والجدَّة مطلقاً) أي سواء كانت من 
جهة الأم أو من جهة الأب (والأخت مطلقاً) أي سواء كانت شقيقة أو 
لأب أو لام و(والزوحة) ااي ا سائر العَرّب ما عدا أهل الحجاز, 
اقتصر الفَرَضِيُونَ والفقهاء عليها للإيضاح خوف اللبس» (والمعتقة) أي 
المرأة المعتقة للميت. 


: ظ 

(والوارث ثلاثة) : أحدها (ذو فرض؛ و) الثاني (عصبة؛ و) الثالث 
(ذو رحم). ٠‏ 

(والفروض المقدرة) في كتاب الله تعالى: #استة: النصفء 
والربع» والثمن. والثلثان. والثلث. والسدس) أو تقول في عدّها: 
السدّس والثمن» وضعفهماء وضعفٌ ضعفهما؛ أو تقول: الثلثانء 
والنصف. ونصفهماء ونصف نصفهماء وأخحصر العبارات أن تقول: 
اكه والر ل ون نويات کا 

(وأصحابٌ هذه الفروض) الستة (بالاختصار عشرة: الزوجان) على 
البدلية؛ (والأبوان) مجتمعين أو منفردين؛ (والجد) لأب؛ (والجدة 
مطلقاً) أي سواء كانت لأم أو لأب؛ (والأخت مطلقاً) أي سواء كانت 
1 لأب أو لأم ؛ (والبنت؛ وبنت الابن) وإنّ نزل أبوهاء (والأخ من 
الأم.) 

وتسمّى الإخوة والأخوات من الأمّ والأب: بني الأعْيانء لأنهم من 
عينٍ واحدةٍ, وللأاب فقط: بني العَلأت» جمع عَلَةِِ بفتح العين 
المهملة. وهي الضّرّة. قال في القاموس: وبنو العَلآت بنو أمهاتِ شتّى 

o۷ 
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له 


>» | 


من رجل» لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل“ ثم عل 
من هذه. انتهې . وللأم فقط بی ياف بالخاء المعجمة. يليها مثنّاة 
تحتيّة» سُمُوا بذلك لأن الأخُيّاف الأخلاط. فهم من أخلاط الرّجالء 
ليسوا من رجل واحدٍ. 


[ تفصيل أحوال أصحاب الفروض ] 

وإن أردت تفصيلٌ أحوال أصحاب الفروض : 

(فالنصف: فرض خمسة: فرض لزوج حيْث لا فر والفرع ابن 
أو بنتٌء منه أو من غيره» أو ابنْ ابن أو بنتُ ابن (وارثِ للزوجة) بأن لم 
٠ ۰ a‏ 

فإن قامٌ به مانعٌ فوجوده كعدمه. 

ورفن البنت) وحدهاء قال في المغني : لا خلاف في هذا بين 

ا المسلمين» لقوله تعالى : « وَإِنْ كانت وَاحدَة فَلَهَا النَضْفُ 4 . 

(و) النصف (فرض بنت الابن) منفردة وإن نَزّلَ أبوها (مع عدم 
أرلاة الضلك) :حطلفا . 1 

3 الأخت الشقيقة / مع عدم الفرع) ذكراً كان أو أنثى 
(الوارث») فالساقط كالمعدوم . 

فورض الأحت للأب مع عدم الأشقّاء. ) 


)١(‏ في الأصول ومطبوع منار السبيل «لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان لها تال ثم 
عل من هذه» والذي في مطبوع القاموس بمطبعة السعادة بمصر «لأن التي تزوجها على 
أولى قد کانت قبلها ناهلٌ ثم غل من هذه» فقال «ناهل» بالنون من النهل» وهو أول 
شربة والعلل الْسُرْيةٌ الثانية . وفي كلا النصين ما فيه. وبقيت العقدة في التاج أيضا . 
والنص في اللسان دون قوله «ناهل» وبعد المراجعة وجدنا في الأساس «وقيل : 
عَلَهَ لأن الذي تزوجها بعد الأولى کان قد نهل منها ثم عل من هذه» فانسّق e‏ 
والله المستعان. 


مه 


ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا كن منفرداتِ 
لم يعصبن . 

(والربع : فرض اثنين): 

(فرض لزوج ) من زوجته (مع الفرع الوارث). 

(وفرض لزوجةٍ فأكثر) من تركة زوجها (مع عدمه) أي عدم الفرع 
الورك 

(والئمن : فرض) صنب واحد» وهو (لزوجة فأكثرى مع ا 
الوارث) ذكراً أو و أنثئء واحداً أى مدو منها أو من غيرها. 


سل 

و فرض أربعة) : 

(فرض البنتينٍ فأكثر) د 

(و) فرض (ابنتي الابن فأكثر) من اثنتين. 

(والأختين الشقيقتين فأكثر) . 

(والأختين للأب فأكثر) . 

أما كون الثلثين فرض البنتين» أو بنتي الابن» فأكثرء فلقوله 
تعالى : إن كُنَّ نسَاء قوق انين لَه تلكا ما رك 4 ولا حلاف في 
ذلك إلا ما شد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنَّ البنتين 
فرضهما النصفٌ, أخذاً بالمفهوم. والآيةٌ ظاهرة الدلالة0'» على ما زاد 
على اثنتين» ووجه دلالتها عليهما أن الآية وردت على سبب خاص» 
وهو ما رواه جابرٌ قال: «جاءت امرأةٌ سعد بن الرّبيع بابتتيها إلى رسول 


ا بالظهور التعبير اللغوي. أي واضحة الدلالة. لا الإصطلاحي. لأنها فيما فوق 
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الله هى فقالت: هاتان ابنًا سعد تل أبوهُمَا معك يوم أَحُدِء وإنَّ 
عمّهما أَحَذَّ مالّهما فلم يدع لهما شيئاً من ماله. قال: يقضي الله في 
ذلك. فنزلك آية المواريث. فدعا النبىٌ يي عمهما" فقال: أعط 
ابنتيٰ سعدٍ الثلثين» وأعط أمهما الثمن» وما بقي فهو لك» رواه أبو داود 
وصححه الترمذي . فدلّت الآية على فرض ما زا على الثلثين» ودلّت 
السنة على فرض الاثنتين”©. و«فوق» في الآية الكريمة ادُعِيَ زيادتها. 
وقيل: المعنى : اثنتين فما فوق. 

وأما كون الثلثين فرض الأختين للأبوين أو للأب فلقوله تعالى : 
ل إن كانتا انين فَلَهُمَا الان مما ترك 4 قال في المغني : والمراد بهذه 
الآية الكريمة و الأبوين» أو ولد الأب چ هل العلم . 

(والثلث: فرض اثنين) : 

(فرض ولدي الأمٌ) ذكرين» أو أنثيين» أو خُلشيين» أو مختلفين» 
(فأکثر» يستوي فيه) أي ر e‏ إجماعاً. هوه ل 
وعلا : « وَإِنْ كان جل يورت کال و ا وَل 3 0 حب فلل واحد 
مِنْهُمَا سدس فَإِنَ كانوا أككرَ مِنْ ذلك فَهُمْ شُرَكَاءُ في الث » أجمعوا 
على أنها نزلت في الإخوة للام . والكلالة الورثة غير الأبَوَيْن والوَلّدين. 
فقن عله و ی القي لذ" ولك لدجولة بوإلد: 
وروي عن عمر وعلي وابن مسعود. وقيل: قرابة الأم . 

(و) الثلث (فرض الأمّ) أيضاً (حيث لا فرح وإرت للميت» ولا 


)١(‏ في الأصول «وابن عمّهما» وما ذكرناه الصواب كما في تفسير القرطبي وكتب الحديث. 

(۲) في الأصول أيضا «ابن عمهما» . وصححناه بحذف «ابن». والحديث رواه أبو داود 
وصححه الترمذي والحاكم (منار السبيل ۲/ /اه). 

(۳) بل في القرآن أيضا الدلالة على الثنتين» وهو الآية التي في آخر سورة النساءء وفيها في 
حق الأختين «فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك» فالبنتان أولى . ٠‏ 
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جمعٌ من الإخوة والأخوات) قال في المغني : بلا خلافٍ نعلمه بين أَهْل 
العلم. انتهى. لأن الله تعالى قال: فَإِنْ لَمْ يكن لَهُ ولد وَوَرنَهُ ا 
لام الب 4 . 

(لكن لو کان) أي وجدَ (هناك أب وأم وزوج أو زوجة» كان للام 
ثلث الباقي) في الصورتين. 

فالمسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع. واحد. وللأم ثلث 
الباقي» وهو واحد» وللأب الباقي وهو اثنان. 

وإن كان مكان الزوجة زوج» كانت المسألة من ستة: للزوج 
النصف. ثلاثة» وللام ثلث الباقي» وهو في الحقيقة سدس» وللأب 
الباقي [ وهو اثنان ]. 

قال في المغني : وهاتان المسألتان تُسَمّيان العُمريتين» لأن عمر 
رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاءء فاتبعه على ذلك عثمانٌ 
وزيدٌ بن ثابت وابن مسعود. وروي ذلك عن علىٌ وبه قال الحسن 
والثوري ومالك والشافعي وأصحابٌ الرأي 

(والسدس: فرض سبعة): 

(فرض الام مع الفرع الوارث) يعني أن الأم“ إذا كانت مع وجود 
ولد للميت» أو ولد ابن» (أو) مع (جمع من الإخوة والأخوات) كاملي 
الحرية» لقوله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَه إِخْوَة فلامه السّدُسٌ » ولفظ الإخوة 
هنا يتناول الأخوين» لأن المقصود الجهة المطلقة» من غير كمية. وكل 
خحجب 0 بعددٍ کان أوله اثنين» كحجب البنات بنات 0 
اراك من / الأبوين و من الأب . والإخوة تسمل في اد 
قال الله تعالى : © وإن کا إخوة رجالا ونسَاءٌ للد کر 1 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعل الصواب بحذف (أن) اذ لم يذكر لها خبر. 


5١ 


م 


الانتيين 4 وهذا الحكم ثبت في أخٍ وأخت. ولا فرق في الحاجب للأم 
إلى السدس من الإخوة بين كونه وارثاً أو محجوباً بالأب. 

(و) السدس (فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث) فقط (إن تساوين.) 
والجدات المتساويات في الدرجة بحيث لا تكون واحدة منهن أعلى من 
تحجب كل جدة . 

(و) السدس (فرض ولد الأم الواجد) ذكراً كان أو أنثى . 

(و) السدس (فرض بنت الابن فأكثر» مع بنت الصلب) تكملة 
الثلئين › مع عدم معصّب . 

(و) السدس (فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة) تكملة 
(و) هو (فرض الأب مع الفرع الوارث) أي فرع الميت. والمراد 
بالفرع: الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن» كما تقدم في الزوج 
والزوجة . 

(و) هو (فرض الجدّ كذلك) أي مع الفرع المذكور. 

(ولا ينزلان) أي الأب والجد (عنه) أي السدس (بحال) وقد يكون 
عائلاً. 

1 فى أحكام الحد والإخوة 

(والجدٌ مع الإخوة) والأخوات (الأشقاء أو لآأب. ذكوراً کانوا أو 

إنائأء كأحدهم) ما لم يكن الت أحظ له فيأخذه. 
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(فإن لم يكن هناك) أي مع الجدّ والإخوة (صاحبٌ فرض فله) أي 
الجدّ (معهم خير أمرين: إما المقاسمةء أو ثلث جميع المال) فإن كان 
الإخوة أقل من مثليهء فالمقاسنية الحظ له 

وتنحصر صورهفي خمسة: جد وأخ؛ جد وأخحت؛ جد وأختان؛ جد 
وأخ وأخت؛ جد وثلاث أخوات. 

وإن كان الإخوة مثليه استوى له المقاسمة وثلتُ جميع التركة . 

وتنحصر صوره في ثلاثة: جد وأَخوان؛ جد وأربع أخوات؛ جد 
وأ وأختان 

وإن كان الإخوة أكثرٌ من مثليه فثلتُ جميع المال خيرٌ له. 

ولا تتحصر ضور جد وأربع أخوة؛ وجدّ وعشرة أخوة؛ وهكذا. 

(وإن كان هناك) أي مع الجد والإخوة (صاحبٌ فرض) كزوج 
وزوجة وأم (فله) أي الجد (خير ثلاثة أمور: إما المقاسمة) لمن يوجدٌ 
من الإخوة أو الأخوات» کأخٍ زائد()؛ وأو أل (ثلث الباقي) من المال 
1 صاحب الفرض ؛ أو) أخذ فق جميع المال) فزوجة وجد 
وأحت: من أربعة» وتسمى مربّعة الجماعة. (فإن لم يبق) من المال 
(بعد) أخذ (صاحب الفرض) فرضه (إلا اسم كمن خلقث روجا 
ول تفي اوها ريو أو لأب» فإنه إذا خد الزوج النصتء. وأخذت 
الام الثلث» وبقي السدس أَخَذَّم) أي الجد (وسقط الإخوة) لأبوين» أو 
لأب» ذكراً كان أو أنثئ لأن الجدّ لا ينقص عن سدس جميع المالء أو 
تسميته(© كزوج وأم وبنتين وجدّء فإنها من اثني عشرء وتعول إلى 
() أي کان أ لهم زائد على الموجودين منهم . 
(۲) أي مربعة العلماء أو الصحابة لاتفاقهم على أنها من أربعة (ش المنتهى) . 


(۳) أي تسميته في حال العول. فإنه في الاسم سدس» وفي الحقيقة أقل منه» كما مثل 
الشارح . 


1۳ 


>» 


خمسة عشر (إلا الأخت الشقيقة أو لأب فى المسألة المسماة بالأكدريّة . ) 


[ المسألة الأكدرية ] 

وميك ذلك قبل :< لتكديرها اطول زيدٍ في الجدّ. وقيل: لأن 
زيدا كدر على الات ميزائياء “وقيل: اا فل اكد 
وقيل غير ذلك . 

(وهي : زوج وأمّ وجدّ وأخت) شقيقة أو لأب (فللزوج النصف› 
وللأم الل اوا و ق ال خرل ن 
ولم تُحبجب الأم عن الثلث لأن الله تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة, 
وليس هنا ولد ولا إخوة. (ثم يمسم نصيبٌ الجدّ) وهو السدسء 
(و) نصيب (الأخت) وهو النصف» (بينهما) أي الجدّ والأختء 
کا عر رای ال وراس الات 

فإن قيل : فالجدٌ مع الأخت عَصَّبة» والعصبة تسقط باستكمال 
الفروض؟ فالجواب: أنه إنما يعصّبها إذا كان عصبة» وليس الجدّ 
بعصبة / مع هؤلاء» بل يُفْرَض له. 

(فتصح من سبعةٍ وعشرين) الحاصل من ضرب الرؤوس الثلاثة, 
في المسألة وعَوْلهاء وهو تسعة: للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعةء ولام 
اثنان في ثلاثة بستة. يبقى للجدٌ ثمانية» وللأخت أربعة. 

وله ينفلك أنه هن الر و ب ان ف فل التتعتيب هة 


)١(‏ وتصويرها هكذا: 

۹/۸ ۲۷ ف 
زوج ۱/۲ ۳ 9 ۹ 
أم ۱/۳ ۲ 5 5 
جد ١ ١/56‏ ۳ ۸ 
أخت ۲ / ٤ ۹ ۳ ١‏ 
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ويُعَايَا بهاء فيقال: أربعة ورثوا مال ميت. فأخذ أحدُهم ت 
والثاني ثلث ما بقي» والثالث ثلث ما بقي» والرابع ما 

(وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عَدَّهُ) أي عد الشقيقٌ الأحَ للأب 
(على الجد) بأخ شقيق (إن احتاج لعدَه) فلو استغنئ عنه» كجدٌ وأخوين 
لأبوين» وأخ لآب فلا معَادَةَ لعدم الفائدة» (ثم) بعد عذّهم أولاد الأب 
على الجدٌء وَأَخدَ الجدّ نصيبَهُ» يرجِعُون إلى المقاسمة على حكم 
لم وك يعوو جد (يأخذ الشقيقٌ ما حصل لولد الأب.) 

فخا اخ لأبوين وأخْ لأب. المسألة من ثلاث: للجدٌ واحد. 
ويأخذ الأخ للأبوين السهم الذي حصل له والسهم الذي حصل لأخيه. 

وكذلك جد وأختان لأبوين وأخ لأب: يأخذ الجدٌ ثلثاًء ثم الأختان 
الثلثين» ويسقط الأخ. 

إلا أن يكون الشفيى انا رة فاع َمَامَ النصف) كما لو لم 
يكن جدّء (وما فضل) عن الأحظّ للجدّء وعن النصف الذي فرض لهاء 
(فهو لولد الأب) واحداً كان / أو أكثرء ذكراً أو أنثى 

ولا يتفق هذا في مسألةٍ فيها فرض غير السدس . 


[ المسائل الزيديات ] 

(فمن صور ذلك الزيْديّات الأرْبَُ أي المنسوباتُ إلى زيد بن 
ثابتِ رضي الله له الصحابة أجمعين : 

١-(العشرية)‏ به بفتح العين والشين (وهي) أي العشرية: (جدى 
وشقيقة» وأخ لأب») أصلها من خمسةٍ عدد رؤوسهم لأن المفاسةة خط 
للجدّء فله سهمان. ثم يفرض للأخت النصفٌ. فتضرب مخرجهء 
اثنين» في الخمسة» فتصح من عشرة: للجدٌ أربعة» وللأخت خمسة 
وللأخ للأب الباقي» وهو واحد. 


۲ (والعشرينية : وهي : جد وشقيقة وأختان لأب) أصلها خمسة: 
للجدّ سهمان. وللشقيقة النصف سهمان ونصف. والنصف الباقي 
للأختين من الأب» لكل واحدة ربعء فتضرب مخرجة أربعة في 
الخمسة. بعشرين. ومنها تصح: للجدٌ ثمانية» وللشقيقة عشرة» ولكلّ 
أخحت لأب سهم . 

 "‏ (ومختصرة زيد) بن ثابت بن الضحاك الخزرجي (وهي: أم 
وجدّ وشقيقة وأخ وأخت لأب») سميت بذلك لأنه صخحها من مائة 
وثمانية» وردّها بالاختصار إلى أربعة وخمسين. وبيانه أن المسألة من 
مخرج فَرّْض الأم ستة: للأمّ واحدٌّء يبقى خمسة» على ستةٍ عدد 
ET‏ الجد واللإخوة» لا تنقسمء وتباین» فتضرب عددهم ستة» في 
أصل المسألة» ستةء يحصل ستة وثلائون: للأم ستةء وللجد عشرةء 
وللتي لأبوين ثمانية عشرء يبقى سهمان لولدي الأب. على ثلاثة لا 
تنقسم» وبَاينَء فتضرب ثلائةٌ في ستة وثلاثين» تبلغ مائة وثمانية» ومنها 
تصح: للأم ثمانية عشرء وللجدّ ثلاثون» وللشقيقة أربعة وخمسونء 
وللأخ لأ ار للخت سيماة: : والأتصياء متققة بالف رد 
المسألة إلى نصفهاء ونصيبُ كل وارثِ إلى نصفه فترجع إلى ما دور 
و 

ولو اعتبرت للجد فيها ثُلَثَ الباقي لصحت ابتداء من أربعة 
وخمسين . 

؛ - (وتسعينية زيد» وهي أم وجدٌّ وشقيقة وأخوان وأختٌ لأب) 
أصلها ستة. للأم السدس» واحدء يبقى بنكو الفط الك رن 
الباقي» والباقي لا ثلث له صحيح» فاضرب مخرج الثلث» ثلاثة» في 


)١(‏ في (ب» ص): «رؤوسهما الجد والأخوة» والتصويب من (ف). 
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نلع قايا حش للأم واحد في ثلاثة؛ بثلاثة» وللجد ثلث الباقي وهو 
خمسة» وللشقيقة النصف» تسعة» يفضل واحدٌ لأولاد الأب» على 
خوية ‏ فاضت ييه في ثمانية عشرء بتسعين. ثم اقسم: فللام 
خمسة عشرء وللجد خمسة وعشرون» وللشقيقة خمسة وأربعون» ولكل 
أخر لآب سهمان» ولأختهما سهم واحد. 


1۷ 


¢ 
¢ 


/ هو لغة: المنعء وشرعاً: منم من قام به سببٌ الإرث من الإرث 
58 2 2 0 3 0 گە دق 
بالكليّة» ويسمّئ ححُبَ حرمانِء أو من اوفر حظيهء ويسمى حجب 


of 


(اعلم أن الحجب بالوصف) كالقتل» والرقٌء و الذين؛ 
(يتأتى دخوله على جميع الورثة») أصولاً وفروعا رادي 


(والحجتٌ ا نقصاناً كذلك) أي يتأنى 0 على جميع 
الورثة» (وجرماناً فلا يدخل على خمسة): على (الزوجين» والأبوينء 
والرلد) ذكراً كان أو أنثى» إجماعاً؛ لأنهم يُدْلُونَ إلى الميت بغير واسطة 
فهم أقوى الورثة . 

وإلّما جب المعتقٌ بالإجماعء مع أنه يُدْلي إلى الميت بنفسه» 
لأنه أضعف من العصبات النسبية . 

(و) اعلم (أن الجدّ يسقط بالآب) لإدلائه به. 

ری اعلم أن (كلَّ جد أبعد) يسقط (بجدٌ أقرب) لإدلائه به» ولقربه. 


)١(‏ لكن اصطلاج الفرضيين تسمية بالقتل والرق واختلاف الدين «منعاً) ولا 
يسمونه حجباء وتسمية الحرمان أ و النقصان بالشخص خا ولا يسمونه منعاً. هذا 
اصطلاحهم ولا مشاحة في الاصطلاح (عبد الغني) . 


1۸ 


(وأن الجدّةَ مطلقاً) أي سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم 
(تسقط بالأم) لأن الجدّات والأم ر عكية ا والأم اقرب 
بوي ا فتحجُب كلّ من يرث بهاء كما أنَّ الأب يحجب كل 
من يرث بأبوته. 

(و) أن (كل جدَةٍ بغدى) تسقط (بجدةٍ قرا لقربهاء سواء كانتا 
ستيه وعد اوعد من قبل الأم» ا ا ا 

(وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب) منهء فالابن سقط 0 
الابنء وابنُ الابن يسقط ابن ابن أنزل منه» وهكذا. 

E‏ الإخوة الأشقَاءٌ ا بالابن وإن نزلء وبالأب الأقرب) 

أي الأدنى » وهو الأب . 

(والإخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضاً) أي بالابن وإن نزل» 
وبالأب» وبالأخ الشقيق. 

(وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجدّ أبي الأب وإن عَل) أي إن أبناء 
الإخوة الأشقاء يسقطون بالابن وإن نزل» وبالأب والجد» وبالأخ 
e U ES‏ الاين إن درل 
وبالأب» والجدّء وبالأخ الشقيق, وبالأخ للأب» وبابن الأخ الشقيق . 

(و) أن (الأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا). مع من 
ذكر. 

وهذا معنى ما قاله الجَعبَريٌ رحمه الله تعالى أمين: 

فبالجهة التقديمٌ ثم بقرّبه 2 وِبَعْدّهما التقديم بالقوة العلا 

(والأخ للأم يسقط باثنين: بفروع الميّت مطلقاً) أي ذكوراً كانوا 

أو إناثاً (وإن نزلواء وبأصوله) أي الميّت (الذكور) أي الأب والجد (وإن 


في ص): «للأب» وهو خطأ واضح . 
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عَلوَا) أبوة. فتلخص أن الإخوة للأم ذكوراً كانوا أو إناثاً يسقطون بالولّد 
ذكراً كان أو أنثئ» وبولد الابن ذاكراً كان أو أنئى» وبالأب والجد. 
ووكشقظ ينات الابن ببنتي الصّلْبٍ فآكثرٌ. ما لم يكن معهن) أي 
مع بنات الابن (من يعصّبهن من لد الابن) . 
(وتسقط الأخواث للأب بالأختين الشقيقتين فأكثرء ما لم يكن 
معهن أخوهن فيعصبهن) إنما قال في بنات الابن: ما لم يكن معهن من 
يعصبهن »› ولم يقل كما في الأخوات: أخوهن. لأن بنات الابن يعصضّبهن 
أخوهن وابن عمّهنَ إذا كان في درجَتهنَ أو أنزلٌ منهنّ. 
(ومن لا یرٹ) لكونه محجوباً بالشخص(2 حرماناً (لا يَحْجْبُ 
أحداً مطلقاً) أي لا نقصاناً. ولا حرماناً. بل وجوده كعدمه. (إلا الإخوة 
من حيث هم) أي سواء كانوا أشقاءَ أو لأب أو لأم (فقد لا يرون 
ويحجبونّ الأمّ نقصاناً) أي من الث إلى السدس» كما إذا مات شخصٌ 
عن آم وأب وإخوةٍء فإن الأم تأخذ e‏ فقط لكونها رة عن 
أؤْفْر حظّيها بالإخوة. والباقي وز خا لان 


)2 وبالوصف كذلك. فالقاتل وجوده کعدمه . 


V۰ 


اسب 


العصبة من يرث بغير تقدير. 


[ العصبة بالنفس ] 

إعلم أن النساء كلهن صاحبات فرضء وليس فيهن عصّبة / بنفبه ۲۴ 
إلا المعتقة) فإنها عصبة بنفسها. 

(و) اعلم (أن الرّجال كلهم عصبات بأنفسهم) أي لا بغيرهم» ولا 
مع غيرهم» (إلا الزوجٌ) فإنه صاحب فرضء. (و) إلا رولد الأم) فإنه 
صاحب فرض أيضاً. 


[ العصبة مع الغير ] 

(و) اعلم (أن الأخوات) الشقيقات أو لأب (مع البنات عصبات) 
يرثن ما فضل عن ذوي الفروض» كالإخوة. فبنتٌ وبنت ابن وأختٌ 
لأبوين أو لأب: موراينةة ا ال رليك ي ا کا 
الثلثين» والباقي للأخت. 

ولو كان ابنتان وبنتٌ ابن وأختٌ لغير أم : للبنتين الثلثان» والباقي 
للأخت عُصوبةء ولا شيء لبنت الاين؛ لاستغراق البنتين الثلثين» ولو 
كان: انان .وت ابن وأختٌ لغير أم وأم : فللأم السدسء وللبتتين 


۷١ 


الثلثان» یبقی للأخحت سدس ء تأخذه عضا 


[ العصبة بالغير ] 

١‏ اعلم (أن البنات وبنات الابنٍ والأخوات الشقيقات والأخوات 
للأب كل واحدةٍ منهن مع أخيها عَصَبَةَ به له) أي لأخيها رملا ما لها) 
من التركة. قال في الإقناع: وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم , 
ويمنعونهنَ الفرض» ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين» وهم 
الابن» وابنه وإن نزل» والأخ من الأبوين» والأخ من الأب. 

ويعصب ابن الابن بنت عمه. 

(و) اعلم (أن حكم العاصب أن يأخذ ما أَبْقَت الفروض» وإن لم 
يبق شيء سقطء وإذا انفرد حاز جميمٌ المال) . 


[ حالات الأب والجد ] 

(لكن) هذا استثناء من حكم العصبات (للجد) أبي الأب ( والأب 
ثلاث حالات) : 

١-حالة‏ (يرثان) فيها (بالتعصيب فقط) أي دون الفرض» وذلك (مع 
عدم الفرع الوارث») كما إذا مات شخصٌ عن أب فقط أو عن جد 
فقط . ۰ 

کک يرثان فيها (بالفرض فقط) أي دون التعصيب» وذلك 
E‏ لو مات شخص عن أب وابن : أو جد 
وابن» فإن الأب 1 و الجن يرث بالفرض وحدّه وهو جنيو التركة. والباقي 

۳ - (و) حالة يرث فيها الأب والجدّ (بالفرض والتعصيب). وذلك 
زنع آنه أي الل كما لمات كتحص عن جت رات أو عل نإن 

۷۲ 


للأب أو الجدّ السند فرضاء وللبنت النصفٌ فرشا والباقي لأب أو 
الجدّ تعصيباً. وترجع بالاختصار إلى اثنين» للتوافق . 


[ المسألة المشرّكة ] 

(ولا تتمشى على قواعدنا) المسألة المسمَّاة (بالمُسرّكة.» وهي زوحٌ 
وأم» وإخوة لأمٌ) اثنان فأكثر (وأخوة أشقاء) ولا يشترط عند من قال بها 
27 الشقيق » فإنها تقسم عندنا من ستة: للزوج النصفٌ ثلاثة» وللأم 
ال سهم واحد» وللاخوة للام الثلث. ولا شيء للأشقاء. وعند 
الشافعيّ“ رضي الله تعالى غنه: يُقَسَمُ الثلث الذي أده الإخوة للام 
على رؤوسهمٌ ورؤوس الإخوة الأشقاء. للذكر مثل الأنثيين من غير 


سل 

(وإذا اجتمعٌ كل الرجال) أي العشرةٌ بالاختصارء (ورث منهم 
ثلاثة) فقط (الابن» والأب» والزوج) فالمسألة تقسم من اثني عشر: 
للزوج الرابع» ثلاثة» وللأب السدس اثنان» وللابن الباقي سبعة. 

(وإذا اجتمع كل النساء) السبع بالاختصار (ورث منهن خمسة: 
البنت» وبنت الابن. والأم» والزوجةء والأخت الشقيقة) أو لأب. 
فالمسألة تقسم من أربعة وعشرين قيراطاً: للزوجة الثمن: ثلاثةٌ قراريط 
وللأم السَدُسُء أربعة قراريط» وللبنت النصف اثنا عشر قيراطاً» ولبنت 
الابن السدس تكملة الثلثين وهو أربعة قراريط. والباقي للأخت تعصياً 
وهو قيراط واحد. 


)١(‏ ومالك يوافق الشافعي. كما أن أبا حنيفة يوافق أحمد. رضي الله عنهم. 
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(وإذا اجتمع ممکن الجمع من الصنفين) أي الرجال والنساء 
(ورث منهم خمسة) أيضاً: (الأبوان) أي الأب والأم» (والولدان) أ 
الابن والبنت» (وأحد الزوجين. ) 

فإن كان الميت الزوجّ فأصل المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة 
الثمن. ثلاثة» وللأم السدس» أربعةء وللأب السدس أربعة» والباقي 
وهو ثلاثة عشر على ثلاث لا تصحٌ ولا توافق» فاضرب ثلاثة في أربعةٍ 
وعشرين» بائنين وسبعين: للزوجة ثلاثة في ثلاثة» بتسعة» ولكل واحدٍ 
من الأب والأمّ أربعة في ثلاثة» باثني عشرء وللابن / والبنت ثلانّة عشر 
في ثلاثةٍ» بتسعة وثلاثين» للابن ستة وعشرون» وللبنت ثلاثة عشر. 

وإن كان الميثٌ الزوجةً فأصل المسألة من اثني عشر: للزوج, 
الرّبع» ثلاثة» ولكل واحدٍ من الأب والأم السدس» اثنان» والباقي 
خمسة على ثلاثةء لا تصحّ ولا توافق» فاضرب ثلاثة في اثني عشر بستة 
وثلاثين: للروح ثلاثة في ثلاثة» بتسعة» ولكل واحدٍ من الأب والأم 
اثنان» في ثلاثة» بستة. وللابن والبنت خمسة» في كلانة ا 
عشر» للابن عشرة» وللبنت خمسة. 

(ومتى كان العاصبٌ عمًا) للميّتء (أو ابنَ عمّ. أو) كان (ابنَ أخ 
انفرد بالإرث دون أخواته) لأن أخوات هؤلاءِ من ذوي الأرحام . 

(ومتى عدمت العصبات من النسب ورت الموائ المعتق» ولو) 
كان (أنثئ») لقوله كل : «الولاء لمن أعتق»“ (ثم عصبتّهُ) أي عصبة 
المولئ المعتتق إن لم يكن موجوداً (الذكورٌء الأقربٌ فالأقربٌ. كالنسب) 
ثم مولاه كذلك. 


. حديث «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه (منار السبيل)‎ )١١( 
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(فإن لم يكن) لميتٍ عصبة نسب ولا ولاءٍ (عملنا بالرد) على ذوي 
الفروض» كما سيأتي . 

(فإن لم يكن) ذو فرض (وَرُئنا ذوي الأرحام) لأنَّ سبب الميراث 
القرابة» بدليل أن الورّاث من ذوي الفروض والعصبات» إنما ورثوا 
لمشاركتهم للميت في نسبه» وهذا موجود في ذوي الأرحام» فيرثون 
كغيرهم . 


— 
الردٌّ 
وَذوي الارجام 

[ الرّدُ ] 

آنا كان ادرف لم تستغرق الفروض التركة) كما لو كان 
الوارث بنا أو بنت ابن وزوجاً أو زوجة» (ولا عاصبّ) معهم (رَدٌ 
الفاضل) ن الفروض (على کل ذي فرص) من الورثة (بقدره) أي بقدر 
فرضهء كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم (ما عدا الزوجين) 
أي الزوج والزوجةء (فلا يرد عليهما)» نقله الجماعة : لأنهما امن 
ذوي القرابة (من حيتٌ الزوجيّة) بل قد يرد عليهما لكونه ولد خالةء إذا 
قد أهلّ الفرض اليه 

2 لم يكن) للميّت (إلا صاحبٌ رض كا 2 يرث المي 
بن و بالفرض إلا أغا 0 أو ا شد اوتا "أن اختاً 
(أَخَدَ الكلّ فرضاً وردًا) لأن تقدير الفرض إنما شرع لمكان المزاحمة. 
ولا مراحم ههنا. 

(وإن كان جماعةٌ من جنس كالبنات) والجدّات والأخوات 


)١(‏ وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج (المغني)ووجهه أنه كما ينقص نصيبه 
بالعول يزيد في الرد. ووجه الأول أا لا رحم ياء فلا يرد عليههما. 
(۲) كذا في الأصول. وصوابه بالرفع فيهن . 


۷٦ 


والإخوة. والأعمام . 

(وإن اختلف جنسهم) ای ا ن الت كبنتٍ من بنت ابن 
(فخذ عدد ا أي م المردود عليهم (من أصل ستةٍ دائماً) إِذ 
لبن في الفروض كلّها ما 11 يوجد في الستة» إلا الربع والثمنّ. ولا 
يكونان لغير الزوجين , وليسا من أهل الرد. واجعل عدد السهام المأخوذة 
أصل مسألتهم» كما صارت السهام في المسألة العائلّة هي المسألة التي 
يضرب فيها العددٌُ. فإن انكسّر شيءٌ من السهام على فريتي من أهل الرد 
صِحْحَت المسألة» وضَرَبْتَ الذي انكسر على سهمه في عدد مسألتهم 
وهو عددٌ السهام المأخوذة من الستة. لا في الستةء لأن العدَّدَ المأخود 
صارٌ أصل: مسألتهم. وينحصر ذلك في أربعة أصول: أصل اثنين» 
وأصل ثلاثة وأصل أربعة» وأصل TES‏ 

(فجدة وأخ لأم : أتصح من اثتيْن) لأن فرض كل شخص منهما 
السدس» لدان من الستة اثنان» فيكون اا بينهما نصهين › 
لاستواء فرضيهما. ومع كون الجدات ثلاثاً ينكسر عليهنَ السهم. 
فاضرب عددهن في أصل المسألة» وهو اثنان» تبلغ ستةٌ: للأخ من الأم 
النصفٌ ثلاثة, ولکل جدة سهم . 

(وأم ۴ اخ لام من) أصل (ثلاثة ) لأن فرض الأم الثلث» وهو اثنان 
من الستة. وفرض الأخ للام السدس. وهو واحد» فيكون المال بينهما 
أثلاثاً: للأمّ الثلثانء وللأخ من الأمٌ الثلث. / 

2 2 ع غ 

وهو واحدٌ من الستة . وفرض التت النصف وهو ثلاثة . فيكون المال 


)١(‏ هكذا في (ف) والذي في (ب» ص): اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. 


يف 


IR 


بينهما أرباعاً : للام زبعهة واد وللبنك ثلاث أرباعه : ثلاثة . 

(وأمٌ وبنتان من خمسة) لأن فرض الأمّ السدس» وهو واحدٌ من 
البخة :روفرف الق تاره فيكون المال بين البشين» :وال 
على خمسة» للأم حُمْسُهُ [ واحد ]» ولكل واحدة من البنتين خمساه» 
اد 

(ولا تزيد) مسائل الردٌ (عليها) أي على الخمسة أبداً (لأنها لو 
زادت سدساً آخر لاستغرقت الفروض) التركة. 

(وإن كان هناك) أي في المسألة (أحدٌ الزوجين) أي الزوجٌ أو 
الزوجة (فاعمل مسألة الردٌ) أوَلاء (ثم) اعملٌ (مسألة الزوجيّة» ثم تَقسمُ 
ما فصل عن فرض الزوجيّة» على مسألة الردٌ) . 

را اي ا لن مذالة ار عان ا ا وت 
مسأل الردٌ من مسألة الزوجيّة) كزوجة وأم وأخوين لأم: للزوجة رُبْعْها. 
وهو واحدء والباقي بين الأمّ والأخوينء أثلاثاً. لأن فرضهما ملا فرض 
أمُهماء فيكونٌُ لكل واحدٍ منهما سهم . 

(وإلا) أي وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة(٠‏ 
على فريضة أهل الرد (فاضرب مسألة) أهل (الرد في مسألة الزوجية) لأنه 
لا يمكن أن يكون بيئهما موافقةء لأن مسألة الزوج إن كانت من اثنين» 
فالباقي بعد نصيبه سهم» لا يوافق شيئاً. و إن كانث من أربعةٍ فالباقي 
بعد فرضه ثلاثةُ. ومن ضرورة كونٍ الزوج له الربع أن يكون للميّت 
ولد» ولا يمكن أن تكون مسألة الردٌ مع الولد من ثلاثة. وإن كانت 
زوجةً مع ولل فالباقي بعد فرضها سبعةء ولا يمكن أن تكون مسألة الرد 
أكثر من خمسة. 


)١(‏ عبارة «أو الزوجة» زيادة من (ف). 
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نم مَل له شيءٌ من مسألة الزوجية أَحَذَّهُ مضروباً في مسألة الردّ» 
ومن له شيءٌ من مسألة الرد أخذه مضروباً في الفاضل عن مسألة 
الزوجية. فزوج وجدة وأ لأمّ مثلاً) أصل مسألة الزوج من اثنين» له 
نصفها سهمٌ يبقى سهمٌ على مسألة الردّء فإن أردتَ التصحيح (فاضرب 
مسألة الرذ» وهي اثنانء في مسألة الزوج» وهي اثنان.ء فتصحٌ من 
أرب مسح الاثنين في الاثنين: للزوج نصفهاء النانء وللجدة سهمٌ. 
وللأخ للأم سهم . 

ولا يقع الكسْرٌ في هذا الأصل إلا على فريق واحدٍء وهن 
الجدات. (وهكذا) لو كانت الزوجة مكانَ الزوج فإك تضرب مسالة 
الردّ في مسألة الزوجيّة. تكونٌ ثمانية» للزوجة ربعْهاء اثنان. وللجدّة 
ثلائة» وللأخ للام ثلاثة . 


(في تبيين) إرث (ذوي الأرحام) 
وتبيين كيفية توريثهم 

قال في القاموس: والرّجِمٌ بالكسر ككتفبٍ: بيت منبت الولد 
A PET‏ أو أسبابهاء الجمع أرحام. انتهى . 

(وهم) أي ذوو الأرخام في اصطلاح الفقهاء في باب الفرائض 
(كل قرابةٍ ليس بذي فرض ولا عصبة. ) 

واختلف العلماءٌ في توريٹهم » قال في المغني : وكان أبو عبدالله 
الإمام أحمدٌُ يورّئهم إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا أحدٌ من الورئة 
إلا الزوجٌ أو الزوجة. 


۷۹ 


(وأصنافهم) أي ذوو الأرحام20 (أحد عشر) تفا 

الأوّل: رولد البنات) سواءُ كن بناتٍ (لصلب أو) بناتٍ (لابن) . 

(و) الثاني : (ولد الأخوات)» سواءٌ كن ا أو لأب . ا 

(و) الثالث: (بنات الإخوة) سواء: کا لاون او" لات 

(و) الرابع : (بنات الأعمام) لأبوين أو لأب. 

(و) الخامس : رولد ولد الأم) 1 كان ولد الأمّ ذكراً أو أنثى . 

(و) السادس : (العم لأم) سواء كان عم الميّتء أو عم أبيهء أو 
عم حده. 

(و)السابع : (العمّاتٌُ) سواء كنّ عمات للميت» أو عماتٍ لأبيه» أو 
عمات لجِذّه . 

(و)الثامن : (الأخوال والخالات) أي و الأم سواءٌ كانوا ذكوراً أو 
انا 

(و) التاسع : (أبو الأم) وإن علا. 

/ (و) الصنف العاشر : (كل جِدَةٍ ذلك بأب بين أمّين) كأم ا 
الأم» أو بأب أعلى من الجدّ. 

(و) الصنف الحادي عير (من أدلى بصنفٍ) من هؤلاءء كعمة 
العمة» وخالة الخالة. وعم العم لأم وأخيه وعمه لأبيه» وأبي ابي الأم 
وعمّه وخاله» ونحو ذلك. 

(ويورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به.) قال في الإنصاف: هذا 
المذهب» وعليه الأصحاب» وعليه التفريع . رل وا ت اا از 
لابن وولا أخت ب كام كل منهمء وَعَمَات وعم من آم كأب. وار بو أم 
رن 8 الأميول و «أي ذوي الأرحام» بجر ذوي» لأن «أي» عاطفة. 


(0) الأولى أن يقول «منزلة أم.. . الخ» اذ لا يقال: وله کفلانِ» وإنما يقال «نزلته منزلة 
فلان» وهو نقل من شرح 56 وفيه ET‏ منزلة من أدلى به . 
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أب» وأبو آم أمّ وأختاهما وأخواهماء وم أمّ جد بمنزلتهم» ثم تجعل 
57 كل وارث لمن أدلى به. 

(وإن أذلى جماعةً منهم) أي من ذوي الأرحام (بوارث) بفرض أو 
تعصيب (واستوت منزلتهم منه) كأولاده. أو اختلف. كأخوته المتفرقين» 
وأذلوا بأنفسهم. بأن لم يكن بينهم وبين الوارث واسطة (فنصيبه لهم) 
كإرثهم منه» لكن هنا (بالسويّة الذكر كالأنئى) اختاره الأكثرء ونقله الأثرم 
وحنبل وإبراهيم بن الحارث في الخال والخالة: يعطؤن بالسويّة. ووجه 
ذلك أنهم يرثون بالرحم المجردة» فاستوى ذكرهم وأنثاهم» كولد الأم. 
فبنتُ أخت واب وبنتُ أختٍ أخرى: فلبنت الأخت الأولى النصف»› 
وللأخرى وأخيها النصفٌ بينهما بالسويّة» فتصح من أربعة. 

الات ثلاثةٌ : بر ال وبئرة. 

(ومن لا وارتٌ له) معلومٌ (فمالةُ لبيت المال) يحفظه من الضياع» 
لان كل ميّتِ لا يخلو من ابن عم أعلى. بد اناس كلهم ينو ادم 

(وليس) بيتٌ المال (وارثاء وإنما يحفظ المال الضائمٌ وغيره» فهو 
جهةٌ ومصلحة) قال في الإنصاف: هل بيتٌ المال وارث أم لا؟ فيه 
روايتان» والصحيح من المذهب والمشهور أنه ليس بوارث» وإنما يحفظ 
فيه المال الضائع . قاله(» في القاعدة السابعة والتسعين. انتهى . 


)١(‏ أي قاله ابن رجب في (القواعد) الخ. 


۸۱١ 


بابب 
سيين (أصُولالمسائل) 


المراد بأصول المسائل المخارج”" التي تخرج منها فروضها . 

والمسائل جمع مسألة» مصدر سأل سؤالا ومسألة. والمراد بها هنا 
المسؤولة» من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول. 

(وهي) أي أصول المسائل (سبعة) لأن الفروض المحدودة في 
كتاب الله تعالى ستة: النصف, والثلثان» والثلث. والربعء والثمنء 
والسدس. ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة: لأن الثلث والثلثين 
مخرجهما واحد. فالنصفٌ من اثنينء والثلْتُ والثلثان من ثلاثةء والربع 
فق رة والسدس من سه لمن من اتجانية. 

والربُع مع الثلث أو السدُس أو الثلثين من اثني عشرء والثمن مع 
السدمن أو التلفيق من أريعة.وعسرين: 

فصارت سبعة : (اثنان» وثلاثةء وأربعة» وستةء وثمانية» وثمانية» 
واثنا عشر» وأربعة وعشرون). 

(ولا يعول منها إلا الستةء وضعفها) أي الاثنا عشَّرَّ (وضعفٌ 
ضعفها) أي الأربعة والعشرون. 


)001 مرج الفرض» وهو المعبر عنه في الرياضيات بمقام الكسر. 


AY 


(فالستة تعول متواليةً) أوتاراً وأشفاعاً (إلى عشرة) . 

(فتعول إلى سبعة: كزوج » وأختٍ لغير أم») أي لأبوين أو لأب» 
(وجدة) : للزوج النصفٌ, وللآاخت النصف» وللجدّة الل 1 

ومن أمثلة ذلك: زوء وأختان لأبوين أو لأب. 

(وإلى ثمانية: كزوج » وأم» وأختٍ لغير أم) وهي أول فريضة 
عالت في الإسلام: للزوج النصفٌ. ثلاثة. وللأم الثلث. اثنانء 
وللأخت النصف ثلاثة . 

(وتسممئ) هذه المسألة (بالمباهلة) لقول ابن عباس رضي الله 
تقال غا ومن :شه" امل ان المسائل 9٠‏ فول رإن الاي حصن 
رمل عالج عدداً أعدل من أن يجعل في مال اشفا وا وثلثا هذان 
نصفان ذهبًا بالمال» فأين موضع الثلث؟) 27 


)٠۷١١ قضّة مسألة المباهلة رواها البيهقي والحاكم . وسندها حسن (الإرواء ح‎ )١( 
ونص البيهقي (5/ 767) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال: دخلت أنا‎ 
وزفر بن أوس بن الحدثان 4 ابن عباس بعدما ذهب بصره» فتذاكرنا فرائض‎ 
الميراك ؛ فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص في مال تفا ب ونصيقاً‎ 
وثلتاً إذا ذهب نصف ونصف. فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا عباس: من أول‎ 
أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ولم؟ قال: لما‎ 
وزاكين«نعضها عضا قال: : والله ما أدري كيف أصنع بكم . والله ما أدري‎ e 
أيكم قدَّم الله ولا أيكم أخر . قال: وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن ن أقسمه‎ 
عليكم بالحصص . ثم قال ابن عباس: وايم الله لو قدّم من قدّم الله. وأخر من أخر‎ 
الله. ما عالتٌ فريضة. فقال له زفر: وأيهم قدّم وأيّهم أخر فقال : كل فريضة لا تزول‎ 
إلا إلى فريضة. فتلك التي قدّم الله. وتلك فريضة الزوج : له النصف. فإن زال فإلى‎ 
الربع. لا ينقص منه. والمرأة لها الربع. فإن زالت عنه صارت إلى الثمن. لا تنقص‎ 
منه. والأخوات لهن الثلثان. والواحدة لها النصف. فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما‎ 
بقي . فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من قدّم الله فريضة كاملة» ثم قسم ما يبقى بين‎ 
من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي‎ 
على عمر؟ فقال: هته والله. قال ابن إسحاق: فقال لن الزهري : وايم الله لولا أنه‎ 
تقدّمه إمام هدي كان أمره على الورع ما اختلف على عل مدان اهل لقال اه.‎ 


AY 


¥ 
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(و) تعول أيضا (إلى تسعة. كزوج . وولدي أم» وأختين لغيرها) 
أي لأبوين» أو لآب : للزوج النصفٌء ثلاثةء ولولدي الام الثلث / 
اثنان. وللأختين الثلثان. أربعة. 

(وتسعي” هذه الال ال اقيم ا سدقت جحد «الماكلةة 
اكير العول بنها. 

(و) تسمّئ أيضاً (المروانية) لحدوثها في زمن مروان. 

(و) تعول أيضاً إلى (العشرة: كزوج وأم وأختين لأم وأختين 
لغيرها): للزوج النصفٌ ثلاثة,» وللأم السدس واحدء وللأختين للأم 
الثلث اثنان» وللأختين الثلثان أربعة. ومجموع السهام عشرة. 

(وتسمى) هذه المسألة (أم الفروخ) بالخاء المعجمة. لكثرة ما 
فَرَحَتُ في العؤل. 

ولا تعول مسألةٌ أصلّها من ستةٍ إلى أكثر من عشرة. لأنه لا يمكن 
أن يجتمع فيها فروض أكثرٌ من هذه. 

ومتى عالت إلى ثمانية أو إلى تسعةٍ أو إلى عشرةٍ لم يكن الميتُ 
فيها إلا امرأة لأنه لا بد فيها من زوج . 

۲ - (والاثنا عشر تعول أفراداً) لا أزواجاً (إلى سبعة عشر). 

(فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأم): للزوج الربع ثلاثة 
وللبنتين الثلثان ثمانية» وللأم السدس اثنان. 

وكزوجة. وأختٍ لأبوين أو لأب. وولدي م : للزوجة الربع ثلاثة» 
وللأخحت النصف ستة» ولولدي الأم الثلث أربعة. 

(و) تعول أيضاً (إلى خمسة عشر) إذا اجتمع مع الربع ثلثان 
وثلث. (كزوج » وبنتين» وأبوين) : للزوج الربع ثلاثةء وللبنتين الثلثان 
ثمانية» وللأبوين الثلث أربعة» لكل واحدٍ منهم السدس اثنان. 


A4 


(و) تعول أيضاً (إلى سبعة عشر) إذا اجتمع مع الربع ثلثان وثلث 
وسدس» (كثلاث زوجات» وجدثين » وأربع أخوات لأم» وثمان أخوات 
لغيرها: ) للزوجات الربع ثلاثةى لكل واحدة واحدى وللجدّتين السا 
اثنان لكل واحدة واحد. وللأربع أخوات لام الثلث» أربعة» لكل واحدة 
واحد» وللثمان أخوات لأبوين الثلثان تمانية» لكل واحدة واحد (وتسمى) 
هذه المسالة (أمٌ الأرّامل) لأنوئية جميع الورثة . 

فلو كانت التركة سبعة عشر ديناراً حصل لكل واحدة منهن دينارٌ 
فيعايا بها.ء فيقال: سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة. التسمة مال 
الميت حصل لكل واحدةٍ منهن سهم» ونظمها بعضهم فقال: 
فل لِمنْ يقسمُ الفرائض واسأل إن سسأت الشيوخَ والأحداثا 

و fr o‏ 2 عرو وا 4 7 
مات ميث عن سبع عشرة انثى من وجوه شتى فحزن التراثا 
الت هذه كما دك 5 ك اا ا وأقنًا 

ولا تعول إلى أكثر. 

۳ - (والأربعة والعشرونَ تعول مرَة واحدة إلى سبعةٍ وعشرينَ) إذا 
اجتمع مع المن ثلث وثلثان» (كزوجةٍ وبنتين وأبوين) للزوجة الثمن 
ثلائة وللبنتين الثلثان ستة عشر» وللأبوين الثلث ثمانية» لکل واحد 
منهما السدس. ولا تعول إلى أكثر من ذلك . 

ولا خلاف في هذا العول» لأن أربعة وعشرين لا يمكن أن يكون 
فيه روص وف ترجه الان تمه كلاثة ‏ قى أحد وعشرون» لأ يمك 
أن تَجِمَعٌ فرضين أو أكثر من النوع الآخر. 

(وتسمى المتبريّة) لأن علا رضي الله تعالى عنه سكل عنها» وهو 
على المنبر يخطب. يقول: «الحمّدُ لله الذي يحكُمٌ بالحقّ قطعاً. 


Ae 


۲۸ 
۲ 


ويجزي کل نفس نذا ضهن و الات وال هراون ار الهراة 

تسنعا) ومضى في خطبته . 

(و) تسمى (البخيلة لقلّة عولها) . 

فائدة: إنما انحصرت مسائل العول في أصل ستةء وأصل اثني 
ع وأصل أربعة وعشرين» لن عددها تام. ومعنى كونه تامًّا أن 
أجزاءه الصحيحة غير المكرّرّة لو جُمعْتُ لَسَاوتَهُ أو زادت عليه» فالستة 
لها نصفٌ وثلتُ وسدسٌ» فساوتٌ؛ والاثنا عشر لها نصف وثلث وربع 
وسدس. فزادت؛ والأربعة مع العشرين لها نصف وثلث وربع وسدس 
وثمن فزادت. / 

وإنما لم يدخل العول في أصل اثنين» وأصل ثلاثة» وأصل 
أربعة» وأصل ثمانية» لأن عددها ناقص» اكونه ل أجزاؤه 
الصحيحة كانت أقل منه: فأصل اثنين ليس له إلا النصف. وهو واحد؛ 
وأصل ثلاثة ليس له جزء صحيح إلا الثلث. وهو واحد؛ وأما الثلثان 
فثلتٌ مكرّرٌ. وأصل أربعة ليس له إلا نصفٌ وربمٌ. وذلك ثلاثة؛ وأصل 
ثمانية ليس له إلا نصف وربع وثمن» وذلك سبعة.(0© 


)١(‏ هذه الفائدة من زيادة الشارح على ما في شرح المنتهى . وعندي وقفة فيا تضمنته. فلتحرّر. 


A٦ 


ا 
اث الْحَمَل 


بفتح الحاء. ويطلق على ما في بطن كل حبلى . والمراد به هنا ما 
في بطن الآدمية من ولد. 

رال اقرا ا واا ا كانت سان ا ا ينا 
على رأسها سميت حاملة لاغير. 

(ومن مات عن حمل يرثه) ومع الحمل من يرث أيضاً. (فطلب 
بقيةٌ ورثته) أي الميت (قسمة التركة قسمت) ولا يجبرون على الصبر<"» 
(ووقف له) أي للحمل (الأكثر من أرث ذكرين أو أنثيين) وبهذا قال 
محمد بن الحسن, واللؤلؤي . 

وقال شريك ومن وافقه: يوقف نصيب أربعة. وروى ابن المبارك 
قار Ee‏ 

وقال اللي وأبويوسف : يوقفُ نصيبٌ غلام. » ويؤخذ ضمين من الورثة . 

ووجه الأول كون ولادة التوأمين كثيرة. 

(وَدفعَ لمن لا يحجُبّهُ الحمل إرثْهُ كامل. ) ودفع (لمن يحجبه 
حجبّ نقصان فل ميراثه) . 
)١(‏ لكن إن رضوا بوقف الأمر على وضعه فهو أولى» خروجاً من الخلاف». ولتكون القسمة 

مرة واحدة (ش . المنتهى) . 


AV 


فمن مات عن زوجة وابن وحمل. فإنه يُذْفعٌ للزوجة ثمنها. 
فتصح المسألة من أربعة وعشرين : للروجة ثمنها ثلاثة . ويدفع للابن 
سبعة . ويوقف للحمل أربعة عشر. 

(ولا يُدْقُمُ لمن يُسْقطَهُ) الحمل (شيء) من التركة» كمن خلّف 
زوجة حاملاًء وإخوة أو أخوات. فإنه لا يُدْقَمُ إلى الإخوة ولا إلى 
الأخوات شيع لأن الظاهر خروج الحمل ان هع احتمال كونه ذكراًء 
وهو يسقط الإخوة والأخوات» فكيف يدفم لهم شيء مع الشك في 
الاستحقاق؟ 

(فإذا ولد) الحملء وتبيّن أن ا أقلٌ مما وقفت له (أخذ ا 
ورد ما بقي لمستحقه .( 

وإن أعوز شيا“ بأن وُقف نصيبُ ذكرين فولدت ثلائة رُجعَ على 
من هوي 2 

(ولا يرث) المولودُ (إلا إن استهل عم نص عليه في رواية أبي 
e‏ او أو ا (أو وجدّ منه ما 0 على ال الحياة كارك 
الطويلة. ونحوها) كسعال . لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستمرة. 

(ولو ظهر بعضه) أي بعض الجنين (فاستهل) أي صوّت (ثم 
انفصل متا لم يرث.) 


)١(‏ كذا في الأصول وشرح المنتهى . والصحيح برفع (شيء). لأنه يقال: أعَوَرَني الشيء إذا 
افتقدته مع شدة حاجتي إليه» كما في اللسان. ولا يقال: أعوزت الشيء. 


AA 
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اسم مفعول من زك الشىءَ افده قدا وفقداناً بكسر الفاء 
وضمها. والفقَدَانٌ تَطلبُ الشىء فلا تجده. 

وهو قسمان : 

£ وق 7 و 3 3 5 

الأول: (من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة» كالاسر) فإن 
للتجارة) فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود إلى أهله (والسياحة 
تلدع 

فالذي يغلبُ على الظنّ في هذه الأحوال ونحوها سلامتةُ (انتظر 
تتمة تسعين سنة منذ ولدّ) قال في الإنصافق: هذا المذهب. وصححه 
فى المذهب”" لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. فأشبه اليقين . 

(فإن فقدَ ابنَ تسعين سنة اجتهدّ الحاكم) في تقدير مدة انتظاره. 

القسم الثاني: من انقطع خبرٌه لغيبةٍ ظاهِرُها الهلاكُ, وهو المراد 
(1) عبارة «وطلب العلم» ساقطة من (ف). 
(۲) في (ب» ص): «المهذب» والتصويب من (ف). وهو «المذهب الأحمد» لابن الجوزي مطبوع 

في بمباي . 


(۳) في الأصول كلها «التعيين» وهو تصحيف. والشيخ عبد اللبدي رحمه الله استشكلها 
أيضاء ولم يجد لها مخرجاً. ونحن استظهرنا أا «اليقين» لدلالة السياق. 


۸۹ 


۹ 
۲ 


بقول المتن: (وإن كان ظاهرها الهلاك» كمن / فُقَدَ من بين أهله) كمن 
يخرج إلى الصلاة فلا يعودء أو إلى حاجة قريبةٍ فلا يعود 0 مَهُلكةِ) 
وهي بفتح الميم واللام» ويجوز كسرهماء حكاهما أبو السعادات. 
ولور ف ال مم كس اللام: کک 
وهي أرض يكثر فيها الهلاك, قاله في المبدع (كدرب الحجاز» 
قد من بين الصفَيْنٍ حال الحرب» أو غرقث سفينة ونجا قوم وغرقٌ 
آخرون») فمتى فق إنسان في هذه الأحوال الممتّل بها أو نحوها (انتظر 
تتمةٌ أربع سنينَ منذ فد . ۰ 

ثم يُقسَمْ ماله في الحالتين)“ لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين 
ولا فانقطاح بره عن عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يُغَلْبُ ظنَّ 
الهلاك. إذ لو كان باقياً لم ينقطغ خبرُهُ إلى هذه الغاية» فلذلك حكم 
بموته في الظاهرء فيُجْعَل ماله لورثته» لذلك. ولأن الصحابة رضي الله 
عنهم اتفقوا 0 إعتداذ لامر انه يمك ر ها هله الملة جلها للأزواج 
بعد ذلك. وإذا ثبت ذلك في النكاح مَعَ الاحتياط للأبضاع ففي المال 
0 ٍ ؛: 

ويرك مال التجففود: لما مض قل لقا 

(فإن قدم) المفقود (بعد القسمة) لماله اخ ما وجده) منه (بعينه) 
لأنه قد تبيّن 0 انتقال ملكه عنه (ورَجَعٌْ بالباقي) على من د بمثل 
مثليّ وقيمة متقوّم . لتعذر رده بعينه . 


(١)أي‏ فيما مضى . أما الآن فقد حصل الأمن والحمد لله. فلا يكون ظاهر الغيبة فيها 


الهلاك بل السلامة . 

(۲) كان الأولى أن يؤخر الشارح جملة المتن «ثم يقسم ماله الخ» لأن كلامه اللاحق لها لا 
يتعلق بها بل بما قبلها. 

(۳) أي لأن الزكاة حى في المال. فلزم أداؤه» وهو على ملك المفقود قبل الحكم بموته. 


۹ ۰ 


(فإن مات مورّث هذا المفقود) أي من يرث المفقود منه (في زمن 
500 7 5 5 عم > ير 1 af‏ ع 
انتظاره) أي في المدة التي قلنا ينْتظر به فيها (اخذ) من تركة الميت (كل 
وارث) ع غير لقتال وهو ما لا يمكن أن ينقصٌ عنه مع حباة 
المفقود أو موته (ووقفت له) أي للمفقود د (الباقي) حي 0 0 
تنقضى مدة الانتظار» أنه مال لا يُعَلَمُ الآن مستحقهُ شه الذي ينقص 
نصيبه بالحمل . 

وطريق العمل في ذلك أن تَعْمَلَ المسألة على أنه حيّء ثم على 
أنه انت ثم تَضربَ إحداهما في الأخرى إن تباينتاء أو في وَفْقَهًا إن 
اتفقتاء وتجترق" بإحداهما إن تمائلتاء وبأكثرهما إن تداخلتاء وتدفع 
لكل وارث اليقينَ ع وهو أقل النصيبين . 

ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئاً. 

(ومن أشكل نسبه) من عدد محصور» والمراد: ورجيَ انكشافة, 
(فكالمفقود) فى أنه إذا مات أحدٌ من الواطئين لأمه وقفٌ له منه نصيبهء 
على تقدير إلحاقه به. وإن لم يُرْجَ زوال إشكاله بأن عُرض على القافة 
فأشكل عليهم» ونحو ذلك» لم يوقف له شيء. 


۹۱ 


ew 


ىو 


اع ١‏ له لل 


(وهو من له شكل الذكر» و) شكل (فرج المرأة) زاد في المغني 
والشرح: أو ثقبٌ في مكان الفرج» يخرج منه البول. 

(ويعتبر) مره من كونه ذكراً أو أنثى في توريثه وغيره مع إشكاله 
(ببوله) من ع أحدهما. 

فإن كان يبول منهما (قَبِسبّقه) أي سبق البول (من أحدهما) قال في 
المغني : قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم على 
أن الخنثى يورك ون یت يبول: فإن بال من حيبت يبول الرجل فهو 
رجلٌء وإن بال من حيث تبولٌ المرأة فهو امرأة. 

(فإن خرج) البول (منهما) أي من شكل الذكر وشكل الفرج 
(معاً)» بأن لم يسبق من واحد منهما (اعتبر أكترّهما) خروجاً منه. قال 
ابن حمدان: قدراً وعدداً لأن له تأثيراً. قال في المغني : فإن خرجا معا 
ولم يسبق أحدّهماء فقال أحمد في رواية إسحقّ بن إبراهيم: يرث من 
المكان الذي يبول منه أكثر. 

(فإن استويا) أي استوق المحللان في قدر ما يخرج من كل واحد 
منهما من البول (قمُشكل) أي فالخ الصف رذلك جن ك 
لأنه قد أشْكَلَ أمره لعدم تمييزه بشيء مما تقذَّم . 


۹۲ 


(فإن رُجِيَ كشْفُهُ) أي كشف إشكاله (بَعْدَ كبره) أي بلوغه (أغطي) 
الخنثى (ومن معه) من الورثة (اليقين) من التركة» وهو / ما يرثونه بكل 
تقدير» (ووقفٌ الباقي) من التركة حتى يبلغ (لتظهر ذكورته بنبات لحيته» 
أو إمناءِ من ذكره). زاد في المغني: وكونه مني رجلء (أو) لتظهر (أنوثته 
بحيض أو تفلك ثدي ) بأن يستدير» قال في القاموس : فلك ثديها 
وأفلك ماك استدار» انتهى. (أو إمناءٍ من فرج ) . 

(فإن مات) الخنثئ قبل بلوغهء (أو بلع بلا أمارّق. تظهر بها 
ذكوريته. أو أنوئيته» (واختلف إرثهء أُخَذَّ نصف ميراث ذكر ونصت 
ميراث أنثئ) فإن كان ابن وبنتٌء وولدٌ خنثئ مشكل» فمسألة ذكوريته 
من خمسة» عدد الرؤوس» ومسألة أنوثيته من أربعة. فاضرب إحداهما 
في الأخرى. لتباينهماء تكن عشرين. ثم اضرب العشرين في اثنين» 
عدد حالة الذكورة والأنوثة» تكن أربعين» ومنها تصح : للبنت سهم من 
أربعة» في خمسة» بخمسة؛ ولها سهم من خمسة» في أربعة» بأربعة؛ 
فأعطها تسعة. وللذكر سهمان من أربعة» في خمسة» بعشرة؛ وسهمان 
من خمسة» في أربعة» بثمانية: يجتمع له ثمانية عَشْرٌ. وللخنثئئ من 
مسألة الأنوثية سهم. في مسألة الذكورية: خمسة؛ وله سهمان من 
خمسة. في أربعة» بشمانية . يجتمع له ثلاثة عشر. 


5 


«| 


ى 


راث الزقك وَغوهكم 


اس 


کين ي موتهُم إذا ماتوا بهذم أو عرق أو حرق. 

(إذا غلم نوت المتوارثين س أي في ان واحد (فلا إرث) أي فلا 
رث هذا من هذاء ولا هذا من هذاء لأنه لم يكن أحدهما حيًّا حين 
موت الآخر. وشرط الإرث تحققٌ حياة الوارث بعد موت المورّث . 

(وكذا) الحكم (إن جهل الأسبق) من المتوارثين ف (أو عَلمَ) 
اقا (ثم 0 أو غلم أن أحذهها.مات أو وجهل عينّه . 

فتارة يڏعي ورثة کل واحد من الميتين سبق موت الآخن ا لا 
يدّعونه . 

أشار للدعوى بقوله: (وادعئ ورئة كل أي ورثة كل ميت من 
الهدمئ والغرقئ (سبق) موت ا ولا بينة) لواحدٍ من الفريقين بما 
اذعاه لك كان لكل واحد ب (تعارضتا) أي البيّنتانء وتحالفا أي 
لف کل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه» ولم يتوارثاء لعدم 
وجود شرطه» وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورّث . 

وأشار لعدم الدعوى بقوله (وإن لم يدع ورثة کل سَبْقّ) موت 


(0) أي : خفي . وفي (ب» ص): (عم» والتصويب من (ف) وشرح المنتهى . 
۹٤‏ 


(الآخر» ورث كل ميتِ صاحبّهُ) وهو قول عُمَرَ وعلي وشريح وإبراهيمَ 
والشعبيّ . قال الشعبيّ : وَقَعَ الطاعونُ بالشام عام عُمُواسِء فجعل أهل 
البيت يموتون عن آخرهم. فكتب في ذلك إلى و رف ا عنه. فأمر 
عمر أن ورَثوا بعضهُم من بعض . 

قال أحمد: ا إلى قول عمر. 

قال في الإنصاف: إنه من مفردات المذهب. 

وإنما يرث كل ميتٍ من صاحبه من تلاد ماله. أي ماله القديم 
الذي غنات .وهر مم رة ال ميا ورن لهرت معي اك 
يدخله الدّوْرٌُ. فيقدّر أحدُهما مات أوَلاء ويرث الآخر منه. (ثم يُقَسَمُ ما 
ورثه على الأحياء من ورثته . ) 

ثم يصنع في الثاني كذلك. 

ففي أخوين أَحَدُهما مولى زيدٍء والآخر مولى عمروء يصير مال 
كل واحدٍ منهما لمولى الآخر. 


ابد 


a‏ اهكل امال 


جمع ملَّةٍ» بكسر الميم» وهي الدّينُ والشريعة. 
من موانع الإرث اختلافٌ الدّين. فمتى كان دينُ الميت مبايناً لدين 
نسسيبه » أو زوجته» أو زوجهاء فلا إرث. 
(لا توارتٌ بين مختلفين في الدين» إلا بالولاءء فيرث به) أي 
الولاء (المسلمُ) المعتق (الكافرّ) العتيق» (والكافرٌ) المعتق (المسلم) 
العتيقَ . 
3 5 2 0 ا و . o2 “a of‏ 
(وكذا يرث الكافر ولو مرتذا) قريبه المسلم (إذا اسلم قبل قسم 
50 5 2 ةا ر 
2 ميراث موريه المسلم) لقوله / كه : «من اسلم على شيءِ فهو له» رواه 
سعيدك فى 270 ش 
(والکفار ملل شتىء لا يتوارثون مع اختلافها) روي عن عليء 


2 


لقوله يكل : «لا يَتَوارَتُ أهلٌ ملين شتى» رواه أبو داود"). فاليهوديّة ملةء 


)١(‏ حديث «من أسلم على شيءِ فهو له» رواه سعيد من حديث عروة وابن أبي مُليكة عن 
البي يي . فهو مرسل صحيح الإسناد. وروي مرفوعا من طرق أخرى من حديث أبي 
هريرة وبُرَيْدَة. فهو حسن بمجموعها. ونص حديث بريدة: أن النبي ية كان يقول في 
أهل الذمة «لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم » ليس 
عليهم فيه إلا الصدقة (الإرواء ح 1715) 

(۲) حديث « لا يتوارث أهل ملتين شى » رواه أيضاً ابن ماجه والدارقطني من = 


15 


والتضرانيّة 'ملة» :والمجوسيّة .ملة وَعَبَدَةٌ الأوثان ملة» وغبدة الشمس مل 
وهكذا. فلا رٹ بعضهُمْ بعضاً. 

(فإن اتفقت أديانهُم , ووجدت الأسباب) الرحم» والتكاح, 
والولاء» (ورٹ بعضهم بعضاً. ولو أن أَحَدَهما ذمي والآخر حربي. أو) 
أحدُهما (مستاأمنٌ والآخر ذمّي أو حربيّ.) فاختلافٌ الدَّارَيْن ليس بمانع, 
لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم» ولم يرد بتخصيصهم نص 
ولا إجماع. ولا يصح ا فيجب العمل بعمومها. 

(ومن حكم بكفره من أهل البدع المضلّة. (والمرتد» والزنديق» 
وهو المنافق) ولا تقبل توبتةُ ظاهراًء وهو سر الكفر وإظهار الإيمان 
(فماله فيء) يصرف مصرف الفيءٍ (لا يورثون) أحداً (ولا يرئون) أحداً. 

(ويرث المجوسي ونحوٌه) ممن یری حل نكاح المحارم (بجميع 
قراباته) إذا أسَلَم أو حاكمٌ إليناء وهو قول عمر وعلىٌّ وابن مسعود وابن 
عباس . وزيد في الصحيح عنه . 

(فلو خلّفَ) المجوسي مه وهي أخته من أبيه) لكون أبيه تزوج 
هده فرت لجن ال وا عا و 
ورثت (النصف بكونها أخباً) والباقي بعد النصف والثلث للعم . 


= حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. وهو حديث حسن (الإرواء ح (1e‏ 


۹۷ 


اب 


طلاقاً رجعياً أو بائناً يثهم فيه بقصد الحرمان. 

(يثبث الإرث لكلّ من الزوجين في الطلاقٍ الرجعيّ) سواء كان في 
المرض أو في الصحة. قال في المغني : بغير خلافٍ نعلمه. روي ذلك 
عن اف بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. وذلك 
لأنّ الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاره» ويملك إمساكها 
بالرَجعَة بغير رضاهاء ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد. 

(ولا ي م الإرث (في) الطلاق (البائن إلا لها) أي للمطلقة من 
مطلّقها (إن اتی أ ي الزوجٌ (بقضد حرمانها) الميراث بن طلّقها في 
مرض موته المخوف ابتداءً) يعني من غير سؤالهاء (أو سألته) أن 0 
طلاقاً (رجعيًا فطلّقها) طلاقاً (بائناً. أو علّق في مَرَضِهِ طلاقهًا/ ثلاث أ 
طلاقاً تبين به» (على ما) أي : فعل (لا غنى لها عنه) شرعاً. كالصلاة 
ا والزكاق والصوم, المفروضء. قال في الإقناع: وليس منه 
كلام أَبَوَيُها. انتهى ؛ أو عقا كالأكل والنوم > (أو أقرَّ) في مَرَضِهِ (أنه 
طلّقها سابقاً في حال صِحّته أو وَكل في صحته من يُبينُها) أي يطلّقَها 
طلاقاً بائنا (متى قلع اانا في مرض موته») أو قذَفها في صحته» 


۹۸ 


ولاعَنّها في مرضه» أو وطوء زوج عاقل خان بمرض موته المخوف. 
edd‏ 

(فترث في الجميع) أي جميع الصور المذكورة» (حتى لو انقضت 
عدتها) قبل موته فإنها تَرنهُ (ما لم تتزوځ») فإن تزوجت زوجاً غيره لم 
ترث من الأولء. أبانها الثاني أو لا (أو ترتد) عن الإسلام» ولو أسلمتُ 
بعد إن ارتدت . 

(فلو طلَّقَ المتّهمٌ) بقصد حرمان الميراث (أربعاً) كن معه. 
(وانقضت عدتهن) منه (وتزوجَ أربعاً سواهُنْ) ثم مات» (وَرِتْ) منه 
(القّمَانُ) وهنّ الأربعٌ المطلقات» والأربع المنكوحات (على السواء) لأنَ 
المطلّقَةَ وارثة بالزوجية » فكانت أسوة من سواها (بشرطه) المتقدم . 

(ويثبت له) أي للزوج الميراث من زوجته دونها (إن فعلتُ بمرض 
موتها المخوف ما يفسح نكاحَها ما دامت معتدّة إن اتهم تعد 
OE‏ كنا رن اعرف كز ان كياش :عاد ذاه 
ونو اا تعر لاقي أنه كد ارون 

ولم يُسْقطْ فعلّها ميراتٌ الآخرء كالزوج. 

(وإلآ) أي وإن لم تتهم ا بقصد حرمانه الميراث بأن دب 
زوجُها فارتضعها / وهي نائمةً. أو نحو ذلك (سَقَطَ ميراثّة) أيضاً. 
كفسخ معتقَةٍ تحت عبدٍء فَعَتَقَه ثم مات2"0. 


)١(‏ في (ب» ص): «حرمانها» والتصويب من (ف). 

(۲) كذا في الأصول كلها وصوابه «ثم ماتت» أي لأن الشارح أعطاها الخيار في الفسخ › 
فرارا من الضرر في كونها وهي حرة» تحت عد فكان فسخها لذلك لا للحرمان من 
الميراث . وانظر المغني 5/ ۳۳١‏ 


۹۹ 


ا 
جك تصعتج المتالة 


مع (الإقرار) من بعضهم (بمشارك في الميراث») وأما مع إقرار 
الجميع فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم . 

(إذا أقرّ الوارث) المكلف (بمن يشاركه) أي المقرّ (في الإرث) 
کابن للميت قر بابنٍ له آخر» (أو) يقر (بمن يحجبه» كأخ ) للميت (أقر 
بابنٍ للميت) ولو كان الاين ال أمة الميت» نص عليه في رواية 
الجماعة» (صح) الإقرار» (وثبت الإرث) من الميت» (و) ثبت 
(الحجب) . 

(فإذا أقر الفررله ١‏ المكلقرم اكليم E‏ مجهول النسب» 
وصدّق) الْحَقرٌ به المقر إن كان مكلفاً. (أو) لم يضِدفة وركان شيا أو 
مجنوناً» ثبت نسب وَإدنهُ) . 

فيشترط لثبوت النسب أربعة شروطء. وهي : إقرار الجميع؛ 
وتصديق المُُمَرٌ به إن كان مكلفاً؛ وإمكان كونه من الميّت؛ وعَدَمْ 
المنازع. 

وحيث ثبت نسبه فإنه يبت إرثه» ما لم يقم به مانعٌ من موانع 
الإرث. فإن كان به مانع ثبت نسبه» ولم يرث للمانع . 

(لكن يعتبر لثبوت نسّبه من الميت) أحد شيئين: إما (إقرار جميع 

Ee 


الورثة» حتى الزوجء وولد الأم؛ أو شهادَةٌ) رجلين (ِعَذْلِين) فلا تقبل هنا 
شهادة النّساء. ولا شهادة الفاسق مطلقاً. ويأتي . 
ولا فرق بين أن يكون الشاهدان (من الورثةء أو من غيرهم) . 
(فإن لم يُقرّ به جميعهم) بل أقرٌ به بعضهم (ثبت سبه اكه 
ممن أقر به) فقط» دون الميّت» وبقية الورثة. وقيل لا يثبت نسبه أيضاً 
ممن أقر به. جزم به ارح وغيره. وقدّم الأول في الفروع والرعايتين 
والحاوي الصغير وغيرهم . 
(ف) على هذا (يشاركه) أي المقر به المقرّ (فيما بيده) من التركة . 
فإذا أقرٌ أحدٌ ابنيه بأخ لهماء ا ا نقله 
بكر بن محمد. لأن إقراره تضمّن أنه لا يستحق أكثرٌ من لث التركة. 
رفن .ينه انضفها ايكون السدسٌ" الرافد للم يدع برهو فلك ها يده فة 
دفعٌه إليه. (أو يأخدٌ) المقرٌ به (الكُلَّ) أي كلّ ما بيده (إن أسقطه) كما 
لو أقر أ شقيق للميت بابن للميت» فإنه يرث الابنُء ولا شيء للاخ . 


ا 


«٠ 


م 


وإنما يرت القاتل المقتولٌ إذا لم يضمله على ما يأتي . 

رلا إرث لمن تل مورثه بغير حق) مثل أن يكون القتل مضمونا 
بقصاص أو دية أو كفارة» (أو شارك في قتله) لأن شريك ا قاتل 
بدليل أنه يتل به لو وجب القصاص» (ولى كان القتلّ (خطاًء فلا يرث 
من سقئى ولدَّهُ) ونحوه ممن في حبجره (دواءً) 27 ولو يسيراً (فمات» أو 
اک اى أت وَلَنَهُه أو زوجت فمات أو مانّث (أو قَصَدَهُ) أو حبجمه (أو 
بَطَّ سِلْعتَهُ لحاجة فمات من ذلك لم يرثه» لأنه قاتل. 

(وتلرّم عر وهي عبد أو امه قيمتها حمس من الإبل (مَنْ شرت 
دواءً فأسقطت) جنيئها . 

رولا ترثُ مِنْها) أي الغرة (شيثا) . 

(وإن قتله) أي قتل الإنسان ا ورثه» كالقتل فاضا 
أو القتل (حدًا) كحد الزناء وقطع الطريق, (أو) قتلّه (دفعاً عن نفسه) 

إن لم يندفع ل به . 


)١(‏ هذا لا يلزم به قصاص ولا دية ولا كفارةء فمقتضى ذلك أنه لا يمنع الميراث. وهو قول 
الموفق والشارح وصوّبه في الإقناع (عبد الغني). 


1۰۲ 


(وكذا ےو ر 
كذا) لا يمنّع من الإرٹ ا الا : 

١ | 5‏ ف || 
(كعكسه)(0) أن قتا العاددٌ E‏ 
بان قتل العادل الباغي , لأنه فعل مأذون فيه شرعاً فلم 

عر ا 


ام 


يمنع الميراث. 


)2 أنة اخ 8 
وفي رواية أخرى عن أحمد: لا يرث الباغى العادل» ولا العادل الماغ 
ر : ا ا 


۳ 


۳۳ 


حتت 
مرا 0 ث المسْتق بع 0 


(الرقيقٌ من حيث هو أي بجميع 0 کالمدیں والمكاتب» 
م الولدء والمعلّق عتقه على صفة (لا یرٹ) غيرّه (ولا يورث) 

3 لأن فيه نقصاً منع کا فمنع كونه و 

أجمعوا على أن / المملوك لا يورّث.» لأنه لا مال له فيورث» فإنه 
ل تملك :ومن قال بلك اليك فلك افص غير مقر زوك إلى 
سيده بزوال ملكه عن رقبته . 

(لكن المبعّض يرث ويورّث» ويَحُجُبء بقدر ما فيه من الحرية) . 

(وإن حصل بينه) أي المبعّض (وبين سيد مُهاية) فكان يخدم 
سيده بنسبة ملكه» ويكتسب بنسبة حريتهء (فكل تركته) التي جمعها 
بجزئه الحر (لوارثه). ۰ 

(أوْ لا) بأن لم يكن بين السيد والمبعّض مهايأة (فتركته بينه) أي 
وارث المبعض (وبين سيده) أي سيد المبعض”” (بالحصص). 


)٤(‏ عبارة «أحداً» كان الأولى بالشارح أذ ل ها علق أن رو الل رت عدا 
للمجهول. 

(۲) وكذا لو قاسم سيده في حياته (ش. المنتهى) . 

(۳) في (ف): «أي سيد البقيّة . ) . 


١ع‎ 


اد 
الوّلاء 


الولاء ثبوت 227 حكم شرعي بعتتي» أو تعاطي سببه. 

ف (من أعتق رقيقاً؛ أو) أعتق (بعضه فسرى إلى الباقي؛ أو عتق) 
الرقيق (عليه برَحم ) كما لو ملك أباه أو أخاه أو عِمَهُء ولحوهم فعتق 
عليه بسبب ما بينهما من الرحم؛ (أو) ب(فعل) كتمثيل به؛ (أو) بسبب 
(عوض) كما لو قال لعبده: أنت حر على أن 0 كوكم لو 
ا اعرد لقم ميق E‏ لان ل ل ار رلا 
لسيّده. نص عليه؛ (أو) بسبب (كتابة) : كما لو كاتبه على مال فأذاه؛ 
(أو) بسبب (تدبير) كما لو فال لهة إذا آنا مكد ات عر" رای ت 
(إيلاد» ) كما لو أتت أمته منه بولدٍء ثم مات أبو الولد؛ (أو) بسبب 
(وصيّةِ) » كما لو أوصى بعتق عبده فلانٍ. وأعتقه الورثة؛ (أو أعتقه في 
زکاته» أو) في (نذره» أو) في (کفارته» ف)إنه في جميع هذه الصور (له 
عليه الولاء) لقوله ية : «الولاء لمن أعتق» متفق عليه. 

(و) يكون له أيضاً الولاءٌ (على أولاده) أي أولاد العتيق» (بشرط 
كونهم) أي أولاد العتيق (من زوجةٍ عتيقةٍ) للعتيق أو لغيره (أو أمقِ) . 

)١(‏ تفسير الولاء ب «الثبوت» فيه نظرء فليس هو مجرد ثبوت. بل وصف ثابت. ولذلك قال 
في شرح المنتهى «عصوبة ثابتة. . الخ». 


٠١ه‎ 


(و) يكون له الولاءٌ أيضاً ( على من له) أي العتيقٌ ولاؤه (أو لهم) 
أي لأولاد العتيق (عليه الولاء.) 

ومن لم يمسّه رِقء وكان أحدُ أبويْه عتيقً. والآخرٌ حر الأصل» أو 
الآخرٌ مجهول النّسبء فلا ولاء عليه لأحد. 

(وإن قال) شخص كلت رشيدٌ لمالك عبد: (اعتقٌ عبدّك علي 
اا أي بلا عوض» (أو) اعتق عبدك (عني.) فقط. (أو اعتق عبدك 
(عنك وعليٰ ثمنه) فلا يجب عليه أن يجيبه» ف(إن أعتقه). ولو بعد أن 
افترقاء (صح) العتق (و) کان (ولاؤه للمعتق عنه) كما لو قال له: أطعم 
أو اکس عني . 

(ويلزم القائلّ) للمقول له (ثمنّه) أي ثمن العبد (فيما إذا التزم به) 
أي بالثمن» بقوله: وعليّ ثمنه. (وإن قال الكافر) للمسلم : (اعتقٌ عبدَك 
المسلم عني) وعليّ ثمنهء (فأعتقه» صح) في الأصحٌ. لأنه إنما يملكه 
زمناً يسيراًء ولا يتسَلّمُهُ فاعتبر هذا الضرر(" اليسير لأجل تحصيل الحرية 
للأبد. التي يحصل بها نفع عظيم لأن الإنسان يصيرٌ متهيّئاً بها 
للطاعات, وإكمال القربات . 

(و) یکونٌ (ولاؤه للكافر) 

ويرث به المسلم"“ 


وكذا كل من باین [ دينه ] دين معتقه”" . 


)١(‏ في (ب» ص): «الغرر» والتصويب من شرح المنتهى, اذ لا غرر هنا. والضرر الحاصل 
و ا ست و ولا يجوز 
للكافر أن يتملك مسلماء لكن اغتفر هنا لما ذكر في الشرح. 

(۲) أي : يرث الكافر بالولاء عتيقه المسلم. وتقدم في كتاب المواريث. 

(م) أي كذلك يرث المجوسي عتيقه اليهودي» ونحو ذلك . 


۱۰۹ 


[ في الإرث بالولاء ] 

(ولا يرث صاحبٌ الولاء) أي من له الولاءٌ (إلآ عِنْدَ عَدَم عصبات 
النُسب) کالأب» والابن» وابن الابن» والأخ طلقا ونحوهم» اذ أن 
يأخذ أصحابٌ الفروض فروضهم. فبعد ذلك يرت المعتق ولو أنثى). 

فمن مات عن بنت حُرة وعن معتتي : كان النصفٌُ للبنت» والباقي 

ومن مات عن أم حرّةٍء وشقيقتين حرتين» وزوجة حرة» ومعتق : 
فأصل المسألة من اثني عشرء تعر لون ثلاثة عشر: للأم السدس 
سهمان. وللشقيقتين ثمانية أسهم , وللزوجة ثلاثة أسهم , ولا شيء 

(ثم) يرث بعد فقد المعتق (عصبته) المتعضبون بأنفسهم. يقدّم 
(الأقرب فالأقرب) فابنْ وابنُ ابن: الكل للابن. وأخ شقيقٌء وأخ لأب: 
الكل للشقيق. وهكذا. 

(وحكم الجد / مع الإخوة) الأشقاء أو لأب (في الولاء كحكمه 
معهم في النّسب) وتقدم الكلام على ذلك. 

(والولاءُ لا يباع» ولا يوهب. ولا يوقفُ. ولا يوصئ به) لأنه 
گات وهو لا يَردُ عليه عقد بيع » ول سه ولا توفت بول وض 
قال رسول الله بل : «الولاءٌ نُحمةٌ كلّحْمَةِ النسب لا يباع ولا يوهب»0. 
(ولا يورث. وإنما رٹ به أقربُ عصبات المعتق يَوْمَ موت العتيق) لا 
يوم موت المعتق. 


)١(‏ حديث: «الولاء لحمة. ..» رواه الإمام الشافعي من طريق محمد بن الحسن عن أبي 
يوسف القاضي (صاحبي أبي حنيفة ) ورواه ابن حبان والحاكم وصححه . 


1۰¥ 


(لكن يتأتى انتقاله) أي الولاء (من جهةٍ إلى) جهة (أخرى: فلو 
تزوّج عبدٌ ب) امرأة (معتقة) لزيدٍ (فولاءُ من تَلدُهُ) من زوجها العبدٍ (لمن 
أعتقها) وهو زيدٌ (فإن عَمَنَ الأب انجرٌ الولاء لمواليه) أي موالي الأب. 


کے 
کم 


اب 
ال 


وهو لغة: الخلوص. ومنه عتاقٌ الخيل. وسمّيَ البيتُ الحرام عتيقاً 
لخلوصه من أيدي الجبابرة. 

قرعا لري الزقة» وتحليضها نين الزقء: رخفت يه اة 
وإن اول العتق جميمٌ البدن. لأن ملك السيّد له كالعُلٌ في رقبته المانع 
له من التصرّف. فإذا عَتَقَ صار كأنّ رقبته أطلقت من ذلك . 

(وهو من أعظم القَرَب) لأنَّ الله جل وعلا ‏ جعله كفارةً للقتلء 
والوطء في نهار ر وكفارة للأيمان» وجعله اف ا فكاكاً لمعتقه 
من النارء ولأن فيه ا الآدمي المعصوم من ضرر الرق. 

وافظلها" الندها"عين أعلياءة. واغلذها مدا له الها عند 
أحمد. 

وذكرٌ وتعددٌ أفضل”"' . 

(فيسن عتقٌ) وكتابة (رقيتٍ له كسبٌ) لانتفاعه بملك كسبه بالعتق . 

(ويكره) العتقُ والكتابة (إن كان) العتيقٌ رلا قوة لَهُ ولا كسب) 
لسقوط نفقته بإعتاقه. فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة؛ (أى 
)١(‏ يعني أن إعتاق الذكر أفضل من إعتاق الأنثى» وإعتاق المتعدد ولو من إناث أفضل من 

إعتاق واحدٍ ولو كان ذكراً (ش. المنتهى). 
۹ 


كان (يخافٌ منه) إذا عبّق (الزنا أو الفساد) يعني فإنه يكره إعتاقه. وكذا 
لو خيف رجوعه إلى دار الحرب وتركُ إسلامه. 

(ويحرم إن علم ذلك) أو عله رمنه) لأن التوسّل إلى المحرّم 
حرام . 

وإن أعتقه مع علمه ذلك أو ظنّه صح العتق. 

(وهكذا الكتابة) في الحكم المذكور. 

(ويحصل العتق) بأحد شيئين: (بالقول) أو الملك'. وزاد في 
الكافي : والاستيلاد"" . 

ولا يحصل بمجرد النيةء لأنه إزالة ملك . 


[ العتق بالقول ] 

وينقسم من أجل كونه إزالة ملكِ إلى صريح وكناية» كالطلاق. 

(وصريحه) أي صريح القول: (لفظ العتق» و) لفظ (الحرية) 
لأنهما لفظان ورد الشرح بهماء فوجب اعتبارُهماء (كيف صرفا) فمن قال 
لرقيقه: أنت حر أو مُحَرّرٌء أو قد حرزتك؛ أو عتيقٌء أو معتقٌ أو قد 
أعتقتك, عنَّنَّء ولو لم يو عتقّه بذلك . قال أحمد في رجل لقي امرأة في 
الطريق» فقال: كي يا رة فإذا هي جاريئة: قال عنقت عليه "غير 
أمر» ومضارع » واسم فاعل) فين قال لزقيقة :رز أو أعتفة ‏ أ: 
ONS lS DIT‏ كيس امام لوي 
بذلك. لأن ذلك طلبٌ ووعد وخبرٌ عن غيرهء فلا يكون واحدٌ منها 


)١(‏ المراد بالملك أن يملك أخاه أو أباه أو نحو ذلك فيعتق عليه شرعاً. وسيأتي في المتن. 
ويأتي العتق بالفعل. ففي حصر الشارح ما يحصل به العتق في شيئين فقط نظرء فإن 
الحاصل أربعة أشياء . 

(۲) الاستيلاد أن يطأ الأمدّ سيدُها فتلد له ولدأً. فتعتق بذلك بعد موته» وتسمى أم ولد. 
وتأتي أحكامها ص ۱۲١‏ . 


١٠ 


صالحاً للإنشاء والإخبار عن نفسه فيؤْاحَدَ به. 

ويقع من هازلء كالطلاق. لا من نائم ومجنونٍ ومبَرْسم لأنهم لا 
يعقلون ما يقولون. 

ولا يق إن نؤى بالحرّيّة عفْتَهُ وكرم خُلْقه ونحوه. 

(وكنايتة) أي كناية العتق التي يقع بها (مع النية) أي نية العتق 
(ست عشرة) لفظة : ولك وأطلقئتك, والحقّ بأهلك. واذهث حيث 
شئت» ولا صبيل لي) عليك» (أو: لا سلطان) لي عليكء. (أو: لا 
ملك) لي عليك» (أو: لا رئ) لي عليك, (أو: لا خَدْمَةَ لي عليك 
أو: هبتك لله» وأنت لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي» أو 
أنت سائبّة0'© وملّكتك نفسَكَ. وتزيد الأمة) على الذكر (بانت طالقٌ» 
أو:) أنت (حرام). 

(ويعتق. حمل لم مسن أي /. لم يسه الى عند عتق آم 
(بعتق أمّه) لأنه يتبعها في البيع والهبةء ففي العتق أولى» (لا عكسّة) أي 
لا تعتق الأمة بعتق حملهاء لأن الاصل لا يتبع الفرع. 

(وإن قال) السيد (لمن) أي لرقيتي (يمكن كوه أباه) من رقيقه, 
كما لو كان اليد ابن خمسة عشرّ عاماً. والرقيقٌ ابن ثلاثينَ عاماً: (أنت 
أبي» أو قال) السيد (لمن) أي لرقيق کک ابنه: أنت ابني» عتق) 
بذلك. ولو كان له نسب و 

و(لا) عتقّ (إن لم يمكن) كونه أباه أو ابه لكبر أو صغر (إلا بالنية) 
أي بنيته بهذه الألفاظ العتىّ. 


)1( السائبة العبد يُعتق على أن لا ولاء عليه (قاموس) . 
(؟) أي لاحتمال كونه من وطء شبهة . 


١1١١ 


تسل 
[ في العتق بالفعل ] 

(ويحصل) العتق (بالفعل) كما يحصل بالقول. (فمن مَنّل) بتشديد 
الل :قال أي الشعاداك :: مكلت بالحيوان. مكل تمثيلاًء إذا قطعت 
أطرافه» وبالعد» إذا جَدَعتَ أف أو اذب ونحوه. (برقيقه) ولو بلا 
قصدٍ (فجدّع أنفه» أو أذنه» أو نحوّهما) كما لو خصاه م (أو خَرَّق) عضواً 
منه. كما لو حرق که (أو حَرَقَ عضواً منه) کإصبعه» بالثار عتق بلا 
حكم حاكم 7" (أو استكرهه) أي استكرّة السيّدُ عبدّه (على الفاحشة) 
أي قَعَلّها به مكرّهاً. قال الشيخ: لو استكره المالك عبدَه على الفاحشة 
عَتّقَ عليه» (أو وطىء) السيدُ (من) أي أمة مباحة (لا يوطأ مثلها لصغرٍ 
انافاه اق خرن اذ بين ما يي انها تصق عليه فل ابن 
حمدان: ولو مكل بعبدٍ مشترك بينه وبين غيره عَم نصيبّهُ وسرى العتق 
إلى باقيه. وضمن قيمة جصّة الشريك بشرطهء وهو أن يكون موسراً. 
ذكره ابن عقيل» وجزم به في الإقناع» (عتق في الجميع) أي جميع ما 
ذكر. 

(ولا عتق) حاصل (بخدش) أي جرح (وضرب ولعن) لرقيقه» لآن 
ذلك مخالفٌ للقياس» ولا نص فيه» ولا [هو] في معنى المنصوص 
عليه» فلم يعتق بذلك» كما لو هدده. 


)١(‏ لما روى عمرو بن شعيب و أبيه عن جذه ران زنْبَاعا أبا با روح وجد غلاماً له مع 
جاريته» فقطع ذكره» وجدع أنفه» فأتى العبد النبي يد فذكر ذلك له فقال النبي 
ية : ما حملك على ما فعلتَ؟ قال: فعَل كذا وكذا. قال: اذهب فأنت حر رواه أحمد 
وغيره (منار السبيل) . 


11۲ 


[ العتق بالملك ] 

(ويحصل) العتق أيضاً (بالملك فَمَنْ مَلَكَ لذي رحم ”“ محرم ) 
كأبيه وابنهوأخيه وعمه. 

والرّحِمٌ المَحْرَمُ هو الذي لو قَدّر أحدّهما ذكراً. والآخر أنثى» حرم 
نكاحه عليه"» لكن لما كان ذلك شاملا للمَحْرّم بالرّضاع أَخْرّجه بقوله 
(من النسب)“ وافقه في دينه أو لاء (عَتق عله وات وابنُ من زناً 
كأجنبيين» (ولى كان المملوك (حملاً) كما لو اشترى زوجة ابنه الأمة 
التي هي حامل من ابنه. 

(وإن ملك بعضة) أي بعض من يعتق عليه بشراءٍ أو هبةٍ أو 
نحوهما (ِعَمَنَ البعض) الذي ملكه. (و)عَتَقَ (الباقي) أي باقي الرقبة 
(بالسراية» إن كان موسر ويغرم) أي يدفع ثمن (حضّة شريكه.) 

وان لم يكن موسراً بقيمة باقيه كله عق منه بقذْرٍ ما هو موسِرٌ به. 
والموسرٌ هنا القادرٌ حالة العتق على قيمته» وأن يكون ذلك كفطرة. 

تنبيه : إن كان الذي ملف ردا من رحمه المحرم معسراًء أو 
تله بالمورافة :ولو كان رر ع ' لم يملق ع ف 

(وكذا حكم كل من أَعْتنَ حصته من) عبدٍ ١‏ مشتركُ). سواءً كان 
قذرَ نصيبه. أو أقل في أنه يعتق عليه جميعٌهُ عتقاً وسراية . 

(فلو ادعیٰ كل) واحدٍ (من) شريكين (موسرين أن شريكة أعتقَ 
نصيبّهُ عتق) المشترك عليهماء (لاعترافٍ كل) منهما (بحرّيّته») وصار کل 


)1( كذا في الأصول كلهاء والوجه أن يقول «ذا رحم» الخ. 

زفة سيأتي في أول باب النكاح أن شرط المحرمية أن يكون تحريم النكاح على التأييد. 
فليس الرجل درم لأخت زوحته . فما هنا تعريف لذي الرحم المحرم» لا لمطلقى 
المحرم. فإن التحريم بالرحم لا يكون إلا مؤبداً ولذا لم يذكر التأبيد. 

(م) على هذا مؤاخذة للماتن والشارح» فإِنَ المحرم من الرضاع خارج بقوله «ذا رحم» ولعل 
الماتن قصد التوكيد. وإن كان خلاف مقصود أصحاب المختصرات . 


١١ 


مدّعياً على شريكه بنصيبه من قيمته» (ويحلف كلّ) منهما (لصاحبه) 
لأجل سراية عتقه إلى نصيب شريكه. 

فإن نكل أحدّهما فضي للآخر. 

وو قا رين ا ا ا 
منْهُمَاء لأنه لا يدّعيه. بل يکود (ولاه لبيت المال) أشبه المال العام 
5 لم يعترف أحدهما بعتقه) كله أو جزئه (فيثبت له) ولاؤه» (ويضمنٌ 
حنّ شريكه) أي قيمة حصّة شريكه» لاعترافه. 

ولا فرق في هذه الحالة بين العَدَُلَيْن والفاسقين» والمسلمين 
والكافرين» للتساوي في الاعتراف والدعوى. ۰ ۰ 


سل 
[ في تعليق العتق وإضافته ] 

(ويصح تعليق العتق بالصفة» ك)قوله (: إن فعلت كذاء كإذا 
صمت غداًء أو: يوم الي او اعطق افا اتك ر 

وكذا يصح تعليقه على دخول الدار» ومجيء الأمطار» وغير ذلك 
لأنه عتقٌّ بصفةء فيصحٌ» كالتدبير. 

وللسيد وطءُ الأمة التي عَلّنَ عتقها 7 صفةٍ قبل وجودها. (وله) 
أي السيد (وقفه) أي الرقيق الذي ل عتقه على صفة» (وكذا ع 
ونحوٌُ) كهبته» والوصيةٌ به (قبل وجود الصفة) ثم إن وُحِدَتَ وهو في 
ملكا غير المعلّق لم يعتق . 

(فإن عادً) المعلّق عتقه على صف“ (لملكه) أي ملك المعلقء ولو 


)0 الأولى أن يقول «عاد التعلق بالصفة) . 


١1 


بعد وجودها حال زواله» (عادت) الصيقة (فمتى وجدت) وهو في ملكه 
(عتق) لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه. فأشبه ما لو لم يتخللهما 
زوال ملك ولا وجود صفة حال زواله. ولا يعتق قبل وجود الصفة 
بكمالهاء كالجُعْل فى الجعالة. فلو قال لعبده: إذا أديت ألفاً فأنت حر 
لم يعتق حتى يؤدي جميعه. 

(ولا يبطل) التعليق (إلا بموته) أي موت المعلق لزوال ملكه زوالا 
غيرٌ قابل للْعَوْدء (فقوله) أي السيد لعبده: (إن دخلت الدار بعد موتي 
فاك عد لج که لمج غ ن بولانه علق 
عتقه على صفةٍ توجد بعد موته وزوال ملكه فلم يصح» كقوله: إن 
دخلت الدارٌ بعد بيعي لك فأنت حرّء ولأنه إعتاق له بعد استقرار ملك 
غيره عليه. 

(ويصح) من مالكِ قوله لعبده: (أنت حر بعد موتي بشهر) ذكره 
القاضي» وابن أبي موسى. كما لو وصى بإعتاقه. وكما لو وصى أن تباع 
سلعة ويتصدّق بثمنها (هلا يملك الوارث بيعّه) أي بيع العبد الذي قيل له 
ذلك قبل مضي الشهر. 

وكسبه بعد موت سيّده وقبل انقضاء الشهر للورثة. 

(ويصح) لا من قن» (قوله: كل مملوكِ أملكة فهو حر» فكل من 
ملكه عتق. ) ويصح : أن ملكت فلذنا فيو هن روى أبو طالب عن أحمد 
أنه قال: إن [ قال: إن ] اشتريثٌ هذا الغلا فهو حرّء فاشتراه» عتق. 
بخلاف ما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» لأن العتق مقصود من 
المالك. والنكاح لا يُمَصد به الطلاق. وقرّق أحمدٌ بأن الطلاق ليس لله 
تال ولا فيه قزية , 

99 إن ال .مكلت حر : راو قن امكل (أو) قال: (آخر قن 


١١ 


عم ر م ع 95 1 ع ا و 5 0 3 
املكه. أو) قال : (أول» أو: اخر من يطلع من رفيعي حر فلم يملك) 
ع چ £ ع ع 
ياتي بعده ثانٍ» ولا من شرط الآخر أن ياتي قبله اول. (ولو ملك اثنين 
0 ا 
معاء أو طلعا معا عتق واحد) منهماء واخرج (بقرعة . ومثله الطلاق) . 


٠ 


سل 

(وإن قال) سيد (لرقيقه: أنت حر وعليك ألفٌ. عتق في الحال بلا 
شيء) لأنه أعتقه بغير شرطء وجَعَل عليه عوضاً لم يقبله» فعتقَ» ولم 
يلزمه شيءٌ. 

(و)إن قال: انك حر (على الف أو:) أنت حر (بألفٍ.) أو: 
أنت حر على أن تعطيني ألفاً. أو: بتك نفك بالف فإنه إلا يعتق 
حتى يَقَبَلّ) لأنه أعتقه على عوض» فلم يعتق بدون قبوله. ولأن «على» 
تستعمل للشرط والعوض » قال الله تعالى  :‏ قال له مُوْسَئْ هَل أتَبعْكَ عَلَى 
أن تعلمَنِ مما علَمت رُشْداً 4 ويلزمه الألف). 

(و) من قال لقِنّهِ: أنت حر (على أن ي سن أو شهرأ فإنه 
(يعتق في بلا قبولٍ (من القنّء) وتلرّمُهُ الخدّمة ى الأصحّ 

(ویصح أن يعتقه ويستثني ا حياته أو 57 ا ير 
ا 

وللسيّد فيما إذا استثنى خدمته» أو منفعته مدة معلومة بيع هذه 
المدة المعلومة من العبد ومن غيره. نَقَلَ حَرْبٌ2'0 أنه لا بأس ببيعها من 
الت ارم ا نالك لني في أثنائها رج ورئة السيد على 


العبد بقيمة ما بقي من مدّة الخدمة. 

ولو باع اليد العبد . نفسة بمال في يده صح وعتق. وللسيد 
ولاؤه. ش 

(ومن قال: رقيقي حر وزوجتي طالقٌ. وله متعدد) من رقيقٍ أو 
زوجةٍ (ولم ينو معيّنا) من عبيده أو زوجاته (عَنَنَّ) الكل من عبيده (وطلقَ 
الكل) من زوجاته (لأنه) أي لفظ «عبدي» أو «زوجتي ) / (مفردٌ مضافٌ ب 


3 


فیعم) كل رقيتي وکل زوجة. 


11۷ 


ا 


٠ «٠» 


(التدبير) 


وهو أي التدبير (تعليقٌ العتق بالموت) أي موت المعلّق» فلا تصحٌ 
وصية به (كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي). 

(و) لكن (ِيُعْتبّر لصحة التدبير (كونه ممن تصحٌ وصِيَنَهُ) فيصح من 
محجور عليه لفلس › وسَفو» ومن مميّرٍ يعقله؛ (وكونه) أي التدبير في 
الصحة والمرض (من الثلث) أي ثلث مال السيّد يوم موته. نص عليه . 
ادك عد الموت قاع ريق فلك ماه كالوصية: 

ويفارق العتقّ في الصّحََة؛ فإنه لم يتعلّق به حقٌء فنفذ من جميع 
المال» كالهبة المنجرّة. 

وأما الاستيلاد فإنه أقوى من التدبيرء لأنه ينفذ من المجنون. 
بخلاف التدبير. 

فإن انمع العتق في المرض والتدبير» دم الى لآنة أسيق:. 

وإن اجتمع التدبيرٌ والوصيةٌ بالعتق تساوياء لأنهما جميعاً عتقٌ 
بعد الموت. 

(وصريحه) أي التدبير (وكناياتهُ كالعتق) قال في المنتهى : وصريحه 
لفظ «عتق» و«حريّة) عل بموته» ولفظ «تدبير) وما تصرف منها غير 
أمرٍ ومضارع واسم فاعل . 


1۸ 


2 


وتكونكناناث كى لير إن غلنك .بارت قر إن ف 


ير 5 £ £ 2 £ 3 7 
فانت لله أو: فانت مولاي. أو: فانت سائبة . 


[ التدبير المعلق ] 

(ويصح) التدبير (مطلقاً أي غير مقيّدِ ولا معلّقٍ (ك) قوله: (أنت 
هدي 

(و)يصح (مقيّداً. کان مت في عامي) هذا (أو): في (مرضي 
هذاء فأنت مدبْرٌ.) فيكون ذلك جائزاً على ما قال: إن مات على الصفة 
التي قالَهًا عَتَقّه وإلا فلا. 

(و) يصح التدبير أيضاً (معلقاً ك) قوله: (إذاقدم زيدٌ فأنت مدبّر) 
وإن شفى الله عليلي فأنت حر بعد موتي» فهذا لا يصيرٌ مدبّراً حتى 
يوجد الشرط في حياة سيّده. 

(و) يصح (مؤقيا كأنتَ مدير اليوم» أن اسهد رس ال مهنا 
سألت أحمد عمن قال لعبده: أنت مدبّرٌ اليوم. قال: يكون مدبّراً ذلك 
اليوم» فإن مات سيده في ذلك اليوم صارَ حرًا. 

(ويصح بيع المدبّر وهبته) ولو أمةء أو كان بيعه في غير دين» 
(فإن عاد) المديرٌ (لملكه) أي ملك من بره رعا التدبير) لأنه علّق عتقّه 
بصفةٍ فإذا باعه. ثم عاد إليه عادت الصفةء كما لو قال لرقيقه: أنت حر 
إن دخلت الدار. فباعه ثم اشتراه» ودخلها. 

ويصح أيضاً وقف المدبّر. 

وإن بيع أو وقفٌ أو 5 فباقيه مدبر. 
[ ما يبطل التدبير ] 


(ويبطل) التدبير (بثلاثة أشياء) : 
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أشار للأول بقوله: (بوقفه) أي وقف المدبر. 

وأشار للثاني بقوله: (وبقتله) أي المدبر (لسيده) لأنه استعجل 
بقتله له» فعوقب بنقيض قصدوء كما حرم القاتل الميراث. ولأن ذلك 
مما يتخذه وسيلة إلى القتل المحرم لأجل العتق. 

وأشار لانت ...قله + زوبإياكة. الام بيع" ان الام المدثرة ن 
وَلّدتَ من سيّدها بطل تدبيرٌهاء وصارت آم ولد لأن مقتضى التدبير 
العتقّ من الثلث. ومقتضى الاستيلاد العتقّ من رأس المال» وإن لم 
يملك غيرهاء ولا يمنع الدَّيْنُ عتقها. ۰ 

وحيث كان الاستيلاد أقوى وجب أن يبطل به الأضعف. 

(وولد المدبرة) من غير سيدها (الذي يولد بعد التدبير كهي) سواءً 
كانت حاملاً به حين التدبير» أو حملت به بعد التدبير» فلو باع الأمّ لم 
يبطل التدبير في ولدها. ش 

(وله) أي ولسيد المدبرة (وطؤها وإن لم يشرطه) أي يشترط 
وطأها. وسواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا. 

(و) للسيد أيضاً (وطءٌ بنتها إن جارٌ) له وطوٌّها بأن لم يكن وطىءَ 
آنا 

(ولو أسلم مديرٌ) لکافر (أو قنٌ) لکافر (أو مكاتبٌ لکافر الم بإزالة 
ملكه) عنه ببيع أو هبة (فإن أبى) البِيعَ أو الهبة (بِيعٌ عليه) أي باعَهُ عليه 


ا 


حاكم . 


اس 
التكڪتاتة 


(وهي) اسم مصدر» بمعنى المكاتبة. وَاضليا من الكتب» وهو 
الجَمْعُء لأنها تجمع نجوماً. ومنه سمي / الخْرارٌ كاتباً. 

وشرعاً (بيع السيد رقيقة) أو بعضةُ» يشمل الذكرٌ والأنثئء (نْفْسَهُ) 
أي نفس الرقيق (بمال) فلا تصح على خمْرٍ ونحوه. (في ذمّته) أي ذمة 
الرقيق» (مباح ) فلا تصح على أنية ذهب أو فضة» ونحو ذلك (معلوم ) 
فلا تصح على مجهول لأنها بيعُ. ولا يصح مع جهالة الثمن؛ 0 
السلم فيه) فلا تصحٌ بجوهر ونحوه لإفضائه | إلى التنازع (منتعم.. تجن 
فصاعداً)<7١)‏ أي فأكثر من نجمين (يعلم قدرُ کل نجمٍ ومدَّته) أما رن 
النجمين فأكثر فلأنها مشتقة من الكتب» وهو الضمّ. فوجَب افتقارها إلى 


)١(‏ وقال مالك وأبو حنيفة : تجوز حالف لأنه عقد على عيْن. فإذا جاز فى الذمة جاز غا 
كالبيع . 
ثم في المذهب قول لابن أبي موسى» أن العوض في الكتابة يجوز أن يكون نجماً 
واحداً. واحتج من أوجب نجمين فأكثر بفعل بقول علي وفعل عثمان رضي الله عنهما 
(المغني). وأما الاحتجاج بأن الكتابة من الكتّب وهو الضم؛ فذلك يقتضي مضموماً 
وَمَضَموماً إليهء ففيه نظر» فإنما سميت كتابة» كما قال ابن الأثير «بمصدر كتبء. لأن 
العبد يكتب على نفسه لمولاه تمنه» ويكتب مولاه له عليه العتق» ومثله عن ابن سيد 
كما في اللسان. 


1۲۹ 


نجمين » لضم أحذهما إلى الآخر. وأما كونه يشترط العلم بما کل ٥‏ 
نجمٍ من القسط والمدة فلئلا يؤدي جهل ذلك إلى التنازع. 

ولا يشترط التساوي فلو جعل أحد النجمين شهراً والآخر سنّة» أو 
جعل قسط أحد النجمين عشرة والآخر خمسةً. جازء لأن القصد العلم 
بقدر الأجل وقسطه. وهو حاصل بذلك. 

والمراد بالنجم هنا الوقت. لأن العرب كانت لا تعرف الحساب» 
وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم . 

(ولا يشترط) لصحة الكتابة (أجلٌ له وقمٌ في القدرة على الكسب) 
فيه» فيصح توقيت نجمين بساعتين. قاله في المنتهى وشرحه. وقال في 
الإقناع: فلا تصح حالة. ولا على عبد مطلق. ولا توقيتٌ النجمين 
بساعتين ونحوه» بل يعتبر ماله وقع في القدرة على الكسب. صوّبه في 
الإنصاف. وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه. انتهى . 

(فإن فقدَ شيءء من هذا) الذي ذكر من الشروط (ف) الكتابة 
(فاسدة) ويأتي حكمها. 

(والكتابة في الصحّة والمرض من رأس المال) لأنها معاوضةء 
هي كال لاان راشان ارق وحم ها في المرقن ارت ن 
الثلث. وقدّم في الإقناع ما في المتن. 

(ولا تصح) الكتابة (إلا بالقول) بأن يقول السيد لمن يريد أن 
يكاتبه : كاتبتك على كذاء لأنها إما بيع أو تعليق. للعتق على الأداءء 
وكلاهما يشترط له القول. إذ لا مدخل للمعاطاة هناء (من جائز 
التصرف) مع قبول المكاتب» لأنها عقد معاوضة» كالبيع . 
)١(‏ (ب» ص): «بمال كل. . .» والتصويب من شرح المنتهى . 


)١(‏ أي كالوصية. لأن في الكتابة معنى التبرع» فإنه وان كان بيعاً إلا أنه باع ماله بماله 
فجرى مجرى الهبة ولذلك يثبت الولاء على المكاتب لكونه معتقاً. 


۱۲۲ 


(لكن لو كوتب المميّرز صحٌ) العقد. لأنه يصح تصرّفه وبيعُه بإذن 
وليّه.. فصحت إذاً كتابته» كالمكلف, لأن تعاطيّ السيد العقد معه إذن له 
في قبوله . 

تتمة : لو كاتب المميّزُ رقيقه بإذن وليه صح العقد. 

(ومتى اذى المكاتبٌُ ما عليه لسيّده) من مال الكتابة فقبضه منه 
بسك أو ولي محجور عليه 0 اا ا السيد (منه) أي من مال الكتابة. 
أو أبرأه وار موسر عن سحقة من مال الكتابة (عَتَقّ) لأنه لم يبق لسيده 
عليه شيءٌ» إلا أنه لا يعتق حتى يودي جميع الكتابة. 

(وما فضل بيده) أي بيد المكاتب بعد أدائه ما عليه من مال 
الكتابة» (فله) لأنه كان له قبل أن يعتق فبقي على ما كان. 

(وإن أعتقه) أي أعتق المكاتبّ (سيّده و) بقي (عليه شيء من مال 
الكتابة» أو مات) المكاتّبُ (قبل وفائها) أي قبل وفاء نجوم الكتابة كلها 
(كان جميع ما معه لسيّده). 

رولو اا اليد سد من الیکا قاهرا يعني عملا بالظاهر في 
كون ما بيد الإنسان ملكه (ثم قال) سيده: (هو حر) يعني بمقتضى أدائه 
مال الكتابة (ثم بان العوض) الذي دفعه له و لغيره. بأن كان قد 
سرقه» أو عَصَّبهء أو نحوهء (لم يعتق) لفساد القبض(2© ويكون قوله هو 
حر إنما قاله اعتماداً على صحة القبض. 


(ويملكُ المكاتب كسبّه ونفعه و)يملك أيضاً (كلّ تصرفٍ يُضْلحَ 
ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة) وتتعلق الاستدانة بذمة 


)١(‏ (ف): «الأداء» بدل «القبض». 


۲۳ 


¢ 


المكاتب» يُتبع بها بعد عتقه. أما كونه يملك منافعه وأكسابَةُ فلأنَ عقد 
الكتابة موضوع لتحصيل العتق. ولا يحصّل إلا بأداء عوضه» ولا يمكنه 
الأداء إلا بالتكسب» والبيعٌ والشراءُ من أقوى جهات الاكتساب. فإنه قد 
جاء في بعض الآثار أن «تسعة / أعشار الرزق في التجارة)(١2‏ وأما كونه 
يملك الاستدانة فلأنه لما ملك الشراء بالنقد مَلَكَهُ بالنسيئة» أي بالدّين 
(و) ملك «النفقة على نفسه و)على (مملوكه) من كسبه. فإن عجز 
المكاتب عن أداء مال الكتابة» وعن نفقة من ذكرء ولم يفسخ سيدُه 
كتابتَهُ لعجزه. لزمت السيدٌ النفقة على من ذُكرٌء لأنهم كلهم في الحكم 
5 

وليس للمكاتب النفقة على ولد من أمةٍ لغير سيده. 

(لكن مِلْكه) أي المكاتب (غيرٌ تام. ف) يتفرع على ذلك أنه رلا 
يملك أن يكفْرٌ بمال) إلا بإذن سيده. لأنه في حكم المُعْسِرِء بدليل أنه 
لا يلزمه زكاة ولا نفقة. ويباح له أخدٌ الزكاة لحاجة, (أو يسافرٌ لجهاد) 
لتفويت حق سيده» (أو يتزوجٌ) يعني أنه ليس للمكاتب أن يتزوج إلا 
بإذنَ سيّده لأنه عبدٌ, (أو يتسرّى) يعني أنه ليس للمكاتب» أن يتسرّى إلا 
بإذن سيده (أو يتبرّع) إلا بإذن سيّده. لأن ذلك إتلافٌ للمال باختياره» 
فَمَنِعٌ منه» لتعلق حقّ السيد به. (أو يُقرض) إلا بإذن سيده» لأنه ربّما 
أفلس المقترض» أو مات ولم يترك شيئاً. أو هَرَبَ ولم يرجع. (أو 
يحابيّ) إلا بإذن سيده» لأن المحاباة في معنى التبرع» (أو يرهَنَء أو 
يُضَارِبَ » أو يبيع مؤجّلاً) ولو برهنِ» أو يهب ولو بعوضص» (أو يزوج 


)١(‏ حديث «تسعة أعشار الرزق في التجارة والعشر في المواشي» رواه سعيد بن منصور من 


١> 


رقيقه, أو يحدّهء أو يُعْتِقهُ) ولو بمال (أو يكاتبّهُ إلا بإذن سيده) لأن حق 
السيّد لم ينقطع عنه. لأنه ربما يعجزء فيعود إليه جميع ما في ملكه. 
ولأنه إنما مُنِعَ من جميع ما ذكر لحقٌّ السيّدء فإذا أَذْنَ له زال المانع . 

(و)متى كاتب أو أعتق بإذن سيده كان (الولاءٌ للسيّد) لأنه كوكيله 
في ذلك . 

(وولد المكاتبة إذا وضعته بعدّها) أي بعد كتابتها (يتبعها) أي يتبَعُ 
أمه المكاتبة (في العتق بالأداء) أي بإعطائها للسيد مال الكتابة (أو) عتقها 
ب(الإبراء) من مال الكتابة» لأن الكتابة سببٌ قوي للعتق لا يجوز إبطاله 
من قبل السيد بالاختيار» فسرى إلى الولد. كالاستيلاد. 

ومفهومه أن ما ولدته قبل الكتابة لا يتبعها. وهو صحيح . 

و(لا) يتبعها (بإعتاقها) بدون أداءٍ أو إبراءٍء كما لو لم تكن مكاتبة. 

(ولا) يعتق ولد المكاتبة (إن ماتتُ) قبل أداء مال الكتابةء أو 
إبرائها منه» كغير المكاتبة . 

(ويصح) في عقد المكاتبة (شرطٌ وطء مكاتبته) نص عليه. لبقاء 
أصل الملّك. كراهن يطأ بشرط. ذكَرَهُ في عيون المسائل. ولان بُضْعَها 
فق اا فإذا اش نفعة صم» كما لو انكو مف أخر : 
وجاز وطؤه لها لأنها أمته. وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة. 
لاستثنائه . 00 ۰ 

(مإن وطئها) أي وطيء مكاتبتة (بلا شرط) عليها عند عقد الكتابة 
(عُزّْر) إن علم التحريم (ولزمَهُ) أي سيد المكاتبة بوطئه إياها (المهرٌ) أي 
مهرٌ مثلهاء (ولو) كانت (مُطاوعةً) لأنه وطءٌ شبهةء كما لو وطىء أمتها. 

وتحصّل المقاصّةُ إن حلّ النجمٌ وهو بذمته» بشرطه. 

الس عله 


٠ 
۲ 


فإن تكرر وطؤه قبل أن يؤڏي مهراً فمهرٌ واحدٌ. 

ومتى أدذى مهرّ وطءٍ لزمه مهر ما بعده. 

(وتصير له إن ولدت) من وطئه بشرطٍ أو غيره رم ولدِ) لأنها أمة له 
ما بقي عليها درهم . 

(ثم إن أدت) مال الكتابة (عَتَقَتْ) وكسبها لهاء لأن كتابتها لم 
تنفسخ باستيلادها. (وإلا) بأن لم تؤد مال كتابتها (ف)إنها تعتق (بموته) 
لكونها أمّ ولد. وكان ما بيدها لورثته؛ ولو لم تعْجُز» لأنها عتقت من غير 
عوض . 

لع نقل الملك في المكاتب) ذكراً كان أو أنثى» لأن المكاتب 
عبد» فجاز بيعه» كالقن. وقوله: نقل الملك. يشمّل البيعٌ والهبة 
والوصيّة به. ۰ 

(ولمشتر) مكاتباً (جَهلَ الكتابة الردُ أو الأزش) بحسب ما يَحْتارٌ 
الي ان اكا ع قافن ها تقض هه لته من 
منافعه برض أن يعتق . 

اله المشتري إذا أمسك (كالبائع / في أنه إذا اذى ما عليه 
يعتق) وعوده قلا بعَجَرٍ. 

(وله) أي المشتري» عليه» أي على المكاتب (الولاءٌ). 

(ويصح وَقَفَهُ) أي وقفُ المكاتب (فإذا أذى) ما عليه عتق» و(بطل 
الوقفُ) لأن الكتابة عقد لازم فلا تبطل بوقفه. 


(والكتابةٌ عقدٌ لازم من الطرفين) في حقّ السيّدء والمكاتب» لأنها 
بِيعٌ ٠‏ والبيع من العقود اللازمة» (لا يدخلها خيارٌ مطلقاً) لأن المراد منها 


۲۹ 


تحصيل العتق» فكانت سبباً له فكأن المكاتبٌ علّقَ عت المكاتب على 
أداء مال الكتابةء ولأن الخيار إنما شرع اراک لما يحل لكل من 
المتعاقدين من العَبّْنَء والمكاتبُ وسيِّدُهُ دخلا في العقد متطوعيّن راضيين 
بالغبن» فلم يثبت لواحدٍ منهما خيار. 

ولا يصح تعليقها على شرطٍ مستقبّلٍ. (ولا تنفسخ) الكتابةٌ (بموت 
السيد. و)لا (جنونه. ولا بحجر عليه) لسفهٍ أو فلس كبقية العقود 
ال ی ن 
كوكيله. أو الحاكم عند غيبة سيده وعدم وكيله. أو بالأداء إلى ورثته . 

(وإن حلّ) على المكاتب من مال الكتابة (نجمٌ فلم يود فلسيده 
الفسخ) بلا كم عام > لأن مال الكتابة حىٌّ للسيّدء فكان له الفسخ 
بالعجز عنه. كما لو أء ا E‏ 

(ويلرّم) السيّدَ (إنظارة) أي إنظار المكاتب قبل فسخ | 
(ثلاثا) أي ثلاث لال بأيامها إن استنظَرَهُ المكاتب (لبيع عَرْضٍء وبال 
غائب دون مسافة ة قَصْرٍ يرجو قدومّهُ) ولدينٍ حال على مليء أو مودع لأن 
فرق الكمارة ا ا المكاتب والرفقٌ به. 

(ويجبٌ على السيّد) بعد قبض جميع مال الكتابة (أن يدفم 
للمكاتب ربع مال الكتابة) لقوله تعالى: 8 وَآنَوهُمْ منْ مال الله الذي 
آتاكم 4 وظاهر الأمر الوجوب. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: وأما 
كر وخ بعال الكقابة فلا روي اوك اساد إلى الى : كل" في درل 
سبحانه وتعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » قال: «رُبُمُ الكتابة» 
وروي مرفوعاً عن علي ولأنه مال يجب إيتاؤه بالشرع مواساة» فكان 


)١(‏ حديث علي رواه عنه مرفوعاً الحاكم بلفظ «يترك للمكاتب الرَبُع» ورواه عنه موقوفاً عبد 
الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه = 


۲۷ 


مقدراً كالزكاة. ولأن الحكمة في إيجاب الرفق بالمكاتب إعانته على 
تحصيل العتق» وهذا لا يحصل إلا بأقلَّ ما يقع عليه الاسم. فإن قيل: 
إنه ورد غير مقدّرء فجوابه أن السنّة بِينتهُ وقدرته كالزكاة. 

(وللسيد الفسخ) أي فسخ الكتابة (بعجزه) أي عجز المكاتب (عن 
رُبّعها) أي ربع مال الكتابة. 1 ش 

SN dE os e 

(وللمكاتب ولو كان قادرا على التكسّب تعجيرٌ نفسه) بترك 
التكسّب لأن e‏ المقصود من الكتابة تخليصّه من الرق» فإذا لم يُردْ 
ذلك لم يُجْبَر عليه» إن لم يملك المكاتبٌ وفاءً لمال الكتابة . فإن مَلَكَهُ 
لم يملك تعجيزٌ نفسه, وأجبر على وفائه ثم عَتّق. 

(ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما) أي المكاتب وسيّده. فيصحٌ أن 
ايلاء قياساً على البيع. قال في الفروع: ويتوجّة أن لا يجوز لحقٌّ 
الله تعالى . 


سل 
[ في اختلاف المكاتب وسيده ] 

(وإن اختلفا) أي السيد وعبده (في الكتابة) كما لو اذّعى العبدٌ 
على سيده أنه كاتبه على كذاء فأنكر. أو اذعى ذلك السيد على عبده 
فأنكر (فقول المنكر) منهما بيمينه» لأن الأصل معه. 

(و)إن اتفقا على الكتابةء واختلفا (في قدر عِرّضِها) بأن قال 
رسك مس سرد (كنز العمال ط دمشق /٠١‏ ۳۲۹. 5ه") وقال في (الإرواء 

ح 6 هو غريب. ورفعه منکر. 


1۲۸ 


انيدي اب على اهن فل اه .ب عل الارن :فول 
السيّد فيه . 

(أو) اختلّف السيّد والعبدٌ في (جنسه) أي جنس مال الكتابة» بأن 
فال الهدة: كانيف ي ا ب وقان ا مكل ا ر 
دنانير» (أو) اختلفا في (أْجَلَهَا) بأن 0 السيد: كاتبتك على ألفين على 
شهرين» كل شهر ألف» وقال العبد بل على سنتين كل سنة ألف. فقول 

(أو) اختلفا في (وفاء مالها/ أي وفاء مال الكتابة للسيّد. بأن قال / 
العبد: وفيتك مال الكتابة» وعتقتُ. وأنكر السيد (فقول السيد») أي 
بيمينه » لأن الكتابة عقدُ معاوضة . وكذا لو ادعى العبد أن السيد أبرأة من 
مال الا ةوا كر الس وان القول قول الد س 


[ الكتابة الفاسدة ] 

(والكتابة الفاسدة ك)ما لو کاتبه (على خمرء أو) کاتبه على 
(خنزير» أو) كاتبه على شيء (مجهول. )٠‏ كما لو كاتبه على ثوب أو حمارٍ 
د نحوهما حلت فيها حكم الصفة 5 أنه) أي أن العبد .0 أذى) ما 
سمي في الكتابة (عتق) سواءً صرح بالصّفَة بأن يقول: إذا أَدَيْتَ إلي 
فأنت حر أو لم يقل ذلك لأن معنى الكتابة يقتضى هذاء فيصير 
كالمصرّح به فيَعتق بوجوده» كالكتابة الصحيحة. وإذا تق بالأداء لم 
يلزمه قيمة نفسه. ولم يرجع على سيّده بما أعطاى ول إن ارغ الد 

من العوض الفاسدى فإنه له يعتق » لعدم دة البراءَة» لأنه ا 

فى الذمة. 

(ولكل) من السيد والعبد (فسخها) لأنها عقدٌ جائز. 

وحاصل الكلام : أن الكتابة الفاسدة, تساوي الصحيحة في أربعة أحكام : 


۲۹ 


>» 


أحدها: أنه يَعْتَقُ بأداء ما كوتبّ عليه مطلقاً. 

الثاني: إذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه. ولم يرجع على سيده 
بها أعطاه له: 

الثالث: أن المكاتبَ بملك التصرف في كسبهء نالك :اا 
الصدقات والزكوات . 

الرابع : إذا كائبَ جماعةً كتابة فاسدة فأدّى إلى أحدهم حصته عتق 
على قول من قال: إنه يَعتق في الكتابة الصحيحة بأداء حصته» ومن لا 
فلا. 

وتفارق الصحيحة في ثلاثة أحكام: أحدها: إذا أبرى* من العوض 
ل يصح الإبراءء ولم يَعْتق. الثاني: إن لكل واحدٍ من السيّد والعبد 
فسحخهاء سواء كان ثم صف اولع كيو الفاح اعبار سحي 
والصفة ههنا مبنيّة على المعاوضةء وتابعة لهاء لأن المعاوضة هي 
المقصودة . فلما بطلت المعاوضة التى هى الأصل» بطلت الصفة المبنيةٌ عليهاء 
بخلاف الصفة المجردة. 00 

الثالث: إنه لا يلزم السيد أن يؤدّي إليه رُبْعَ الكتابة» ولا شيئاً 
منها . 

(وتنفسخ) الكتابة الفاسدة (بموت السيّد وجنونه والحجر عليه 
لسَفهٍ) . 


اچ 
أحكامٌ أمّ الولتد 


ل 0 مه ولذلك جمعت على أُمّهَات باعتبار الأصل٠.‏ 

(وهي) أي آم الولد. شرعاً :إن لدت من المالك) لكلّها أو 

بعضها. ولو مكاتباء ولو كانت محرّمة علیه» کبنته کته وغمه من رصاع (ما 
فيه صورة» ولو كانت الصورة (خفيةً) فلا تصير 1 ول بوضع جسم لا 
تخطيط فيه كالمضغة والعلقة. 

(وتعْبِقُ بموته وإن لم يملك غيرّها) أما كوثها : تعتق وإن لم يملك 
غيرها فلظواهر الأحاديث. ولأن الاستيلاد إتلافٌ حَصَل بسبب حاجة 
أصليةِ وهي الوطء. فكان من رأس المالء كالأكل ونحوه. ‏ 7 


)١(‏ اختلف في هذا أهل اللغة» فمنهم من جعل (الأم) أصلا بذاته من (أم م) لا حذف 
فيها. وجعل انهه كلم أخرى من أصل آخر وهو (أم ه) فهي » موضوعة ينعا آخر 
على وزن فُعَلةٍ > كأنهة وترهة . وعلى هذا صاحب القاموس وصاحب اللسان. 
ومنهم من جعل الأصل رمه وجعل (الأم) محر منها بحذف الهاء. وعلى هذا 
ومنهم من عن الأصل (الأم) و الهاء في (أمهة) زائدة . وعلى هذا المبرده 
وصححه ا الأزهري . وهذا عندي أصح . فإنهم قالوا في تصغير الأم : ا ولو 
کان من م لقالوا ا لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. وزادوا الهاء فى و 
(الأمّهَات) في جمع (أم) لمن يعقل من باب التكميل› لمجرّد الفرق. ولم يزيدوها في 
(الأمات) في جمع (أم) لما لا يعقل. 


۳۱ 


حم 
2 


(ومن مَلَّكَ)ْ أمة (حاملاً) من غيره (فوطتها) قبل وضعها (حَرُمَ) 
عليه (بيعُ ذلك الولد») ولم يصحٌء (ويلزم عتقةُ) نضًا. قال أحمد رضي 
الله تعالى عنه» فيمن اشترئ جارية حاملاً من غيره» فوطئها قبل وضعها: 
إن الوذ لا يلحق بالمشتري» ولا يتيعه»' لكن يفده .لآنه قد شر فيه» 
لأنْ الماء يزيد في الولد. نقله صالحٌ وغيره. 1 

وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شُبْهِةٍ لا بزن. ثم مَلَكها 
حاملاً عَتَنَ الحملٌ» ولم تَصِرْ أمّ ولدِ. نص عليه. 

زوك قال لأققلة الك ام ولد نارفا يدك آم ولق «صارت ام 
ولد) لأنه إذا أقرٌ أن جزءاً منها مُسْتَوْلَدٌ سَرَى إقراره بالاستيلاد إلى 
يعوا كما لو قال لدو يدك خرف فاا ال سى إل لحه 

(وكذا) الحكمٌ (لو قال لابنها) أي ابن أمته: (أنك ابني» أو) قال 
له: (يدك ابني) ذكر ذلك في الانتصار. (ويَنْبتُ النَّسَبُ. فإن مات) 
القائل (ولم يبيّن هل حملت به في ملكه أو) حملت به في (غيره) / أي 
غير ملكه (لم نَصِرٌ أُمّ ولد له إلا بقرينة) . 

(ولا يطل الإيلاد بحالء ولو بقتلها) أي آم الولد (لسيّدها) . 

(وَوَلدُها) أي وحكم ولدها"» (الحادث بعد إيلادها) أي بعد أن 
صارت أم ول (كهي) سواء أتت به من نکاح أو شبهة أا راء 
تيرك تدم رافك مر شه و قاين ا 


ما يجوز في أم الولد. ويمتنع فيه من التصرفات كل ما يمتنعٌ في أم 


)١(‏ ولد المملوكة من سيّدها حر على كل حال تبعاً للسيّد. فإذا ولدته صارت أم ولدٍ لسيدها 


ولدته من زواجها بعبدٍ أو حرّء ما لم يشترط في عقد الزواج أنه حر. ثم الولد المملوك 


۳۲ 


الولدء وذلك لأن الولد يبع مه في الحريّة والرق. فكذلك في سبب 
ال 

(لكن لا يعتق) ولدُها (بإعتاقها) يعني أن السيد إذا أعنَىَ أمّ ولدي 
كان لها ولد أتت به بعد استيلادها من غير سيّدهاء لم يعتق بإعتاقهاء 
لأنها عتقت بغير السَّبب الذي يتبعها فيه» ويبقى عتقَهُ موقوفاً على موت 
هاه "كنا لو اک عا وا فحن م ق ها را 
على موت سيدهاء (أو موتها قبل السيّد») يعني أنه لو ماتت أمٌ الولد 
دل جيدها لم يعد ا يرن ٠‏ كما لو عتقت قبله ولا تبطل تبعية 
ولدها لها في الحكم (بل) يعبَقُ (بموته) أي يبقى عتفَهُ موقوفاً على موت 
00 

(وإن مات سيّدها وهي حاملٌ) منه (فنفقتها مدة الحمل من ماله) 
أي مال حملها على الأصحٌ. لأن الحمُل له نصيبٌ من ارات فتجب 
نفقته في نصيبه . 

ر کل اة كانه ال 

(وإلا) أي وإن لم يخلف السيد شيئاً يرثُ منه الحمل (ف) نفقة 
الحمل (على وارثه. ) 

بعلن رن جناية أم الولد برقبتها. 

(وكلّما نت أمٌ الولد) على غير سيّدهًا (لزمّ السيّدَ فداوها بالأقل 
من الأرش) أي أرش الجناية (أو) بالأقل07) من (قيمتها يوم الفداء) على 
الأصحٌ. لأنه الوقثٌ الذي تعلّنَ الأرش برقبتها فيه. فلو كانت يوم الفداء 
ر أل تريح أذ تحر ذلك اعات ا مقي الك اي قال في 


)١(‏ صوابه «بالأقل من ارش الجناية وقيمتها. . . الخ» بالواو بدل أو» وبحذف «الأقل من» 
الثانية . 


۱۳۴۳ 


شرح المنتهى : قال في شرح المقنع : وينبغي أن تجب قيمتها معيبة 
عت ا لأن ذلك و ا ال و ت 
العيرية: . أما كونه يلزْمهُ فداؤّها فلأنها مملوكة له يملك كسْبّهاء 
وقد 0 ارش جنايتها برقبتهاء فلزمه فداؤها كالقنّء وأما كوئة يلزمه 
فداؤها كلما جنت» قال أبو بكر: ولو ألف مرَةّء فلأنها أم ولد جَنتْ 
اة مه قداو غا راا كوت له زلومة اكد :من قا د كان ارش 
SS‏ وإنما الشرع منغ من ذلك 
لكونها لم تَبْنَ محا للبيع» ولا يُتَْلُ الملك فيهاء بخلاف القن“. 

(وإن اجتمعت أروش) بجنايات صدرت منها (قبل إعطاء شيء 
منها) أي من الأروش (تعلق الجميع) أي جميع الأروش (برقبتهاء ولم 
يكن على السيّد) فيها كلها (إلا الأقل من أرش الجميع) أي جميع 
الجنايات (أو) الأقل من (قيمتها) يشترك فيه جميمٌ أرباب الجنايات. 

(و)إن لم يف الواجبُ بأرباب الجنايات فإنهم (يتحاصون بقَدْرِ 
حقوقهمٌ) لأن السيّد لا يلزمُهُ أكثرٌ من ذلك» كما لو كانت الجنايات على 
شخص واحدٍ. 

(وإن أسلمت أمٌ ولدٍ لكافر مع ب لتانها أن مر وها بوالقلدة 
بها لغلا يفعلَ الكافرٌ ذلك بالمسلمة. 

(وحيلّ بينَهُ وبيتها) لثلا يفضي عَدَمُ الحَيْلُوكَة إلى الوطء 
المخرم)ء ولم تَعْتق بذلك» بل يبقى مِلْكهُ على ما كان عليه قبل إسلامها . 


(1) آما القن إذا جنى يخير سيده بين بيعه في الجانت وين قذائه بالأقل من ارش الجابة آل 
قيمة القن. ويجوز أن يتنازل عنه إلى ولي الجناية. وكل من البيع والتنازل المذكور لا 
يجوز فيما إذا كان الجاني أم ولد لأنها لاتباع ولا تنتقل ملكيّتها بل يتعين في حقها الفداء 
أو الأرش. 

(۲) وتسلم إلى امرأة ثقة تكون عندها وتقوم بأمرها. 


۱۳٤ 


(وأَجْب سيّدُهَا (على نفقتها إن عُدِمَ كَسْبُها) أما وجوب نفقتها عليه 
إن لم يكن لها كسب لأنه“ مالك لهاء ونفقة المملوك على مالكه. 
فإن كان لها كسب فنفقتها فيه» لئلا يبقى له عليها ولاية بأخذ كسبها 
والإنفاق عليها. 

ومتى فضمل من كسبها شيءٌ عَنْ نفقتها كان لسيّدها. ذكره 
القاضي ء وتبعه جماعة . 

وة الى تعلق له ایج ايس الا دفن ام و لان 
المانع من ذلك بقاؤه على الكفر» وقد زال. 

(وإن مات) حال كونه (كافراً عنَقَتْ) لأنها أم وله وشان ام الولد 


)1( صوابه وفلأنه» إذ الفاء واجبة فى جوات وأما» هنا. 


1۳0 


إل 
۲ 


/ وهو حقيقة في العقد. مجارٌ فى الوطء. والأشهر: مشترك. 

أحدها: ما أشار إليه بقوله: (يسنّ لذي شهوةٍ لا يخاف الزّْنا» من 
الرجال والنساع» ولو فقيراً عاجزاً عن الإنفاق . نص عليه . 

واشتغالُ ذي الشَّهْوَةِ بالتكاح أفضلُ له من التخلي لنوافل 
العبادات . 

القسم الثاني: ما أشار إليه بقوله: (ويجبٌ على من يخافه) أي 
الزّنا بترك اللكاح ولو ظنّاء من رجل أو امرأة. ويقدّم حينئذ على حج 
واجب هة لخشية الوقوع فى المحذور بتأخره» بخلاف الحج . 

ولا يكتفى بمرةٍء بل يكون في مجموع العمر. 

القسم الثالث: ما أشار إليه بقوله: (ويباحٌ) النكاحٌ (لمن لا شهوة 
له) أصادٌ كالعنين» أو كانث له 0 وذهبتٌ لعارض كالمرض والكبرء 
لأن العلة التي يجب لها النكاح» أو پس وهو خوف الزناء أو وجود 
الشهوة» غير موجودةٍ فيه» ولآنَ المقصود من النكاح الول وتكثيرٌ النسل» 
وذلك فيمن له ير له غير موجود. فلا ينصرفٌ إليه الخطاب به» إلا 


۱۳٢ 


أنه يكون مباحاً في حقه» كسائر المباحات» لعدم ملع الشرع منه. 

(ويحرم) النكاحٌ (بدار الحَرَبِ لغير ضرورة) 

ويجور بدار الحرب لضرورةء لغير أسيرء ويعزلٌ وجوباً. إن حرم 
نكاحة. وإلا استحبٌ. قال في المغني في آخر الجهاد: وأما الأسير 
فظاهِرٌ كلام الإمام أحمد: لا يحل له التزويجٌ ما دام أسيراً. 

(ويسنٌ نكاحٌ ذات الدّين الولود). 

ويعرَفُ كونٌ البكر ولوداً بكونها من نساءٍ يُعْرَْنَ بكثرة الأولاد. 

(البكن إلا أن تكون مصلحكُ في نكاح الثيب أرجح. فيقدمها 
على البكر. ' 

(الحسيبة) وهي النسيبة» أي طبه الاصل ليكون ولدها نجيباً. 

من بيت معروف بالدين والصلاح 

(الأجنبية) فان ولدها يكون أنجبّ» ولأنه لا يؤمن طلاقها فيفضي 
مع القرابة إلى قطيعة الحم المأمور بصلتهاء والعداوة. 

ويسنٌ له أيضاً أن يختارٌ الجميلة”. 


[ أحكام النظر ] 

(ويجبُ غض البَّصر عن كل ما حرّم الله تعالى) أخرج الشيخان 
وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي با قال: 
«كتب على ابن آدمَ 8 من لزنا مدرك ذلك لا مَحَالَّة: العينان زناهمًا 
التظر» والاذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها 
اظن اوالرل :اها "النسظاء والفلت رىم التخديف 0 روفاد فع 


)١(‏ اختيار الجميلة مسنون لقول النبي ية «خير النساء التي تسِرَّهُ اذا نظرء وتطيعه اذا أمرء 
ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما یکره) رواه آهل والنسائي . 
(۲) تمامه : «والنفس تمنى وتشتهي ويصدّق الفرح ذلك أ يكذئه .( وهو متفق عليه من طريق - 


۳۴۷ 


لهها 
حم 


الإنسان (ألا ما) أي الذي (وَرَدَ الشرع بجوازه). 

(والنظر) من حي هو (ثمانية أقسام) : 

(الأول: نظرٌ الرجل البالغ ولى كان الرجل (مجبوبا) قال الأثرم : 
استعظمٌ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه إدخال الخصيان على الساء. 
قال اين عقيل : له يباح خلوة النساء بالصبيان ولا بالمجبوبين › لأن اليد 
وإن تعطل أو عُدِمَ فشهوة الرجال لا تزولٌ من قلوبهم» ولا ومن التمتع 
بالقبلّة وغيرهاء فهو كفَحُل. ولذلك لا تباحُ ل الفا ا فا 
النساء. (للحرة البالغة) احترزٌ به عن الرقيقة (الأجنبية لغير حاجة. فلا 
يجوز له) أي للرجل os‏ حتى شعرها المتصل») أما الشعر 
المنفصل من الأجنبية فيجوزٌ لمسّهُ والنّظرٌ إليه» وإن كان من 5 العورة 
لوال حُرْمَته بالانفصال. 

(الثاني: نظره) أي الرجل (لمن) لامرأةٍ (لا تشتهى» كعجوزء 
وقبيحة.) وبررَّةٍ22"2 ومريضة لا يرجى برؤهاء (فيجورٌ) نظره (لوجههًا 
اص 1 

(الثالتُ: نظَرُهُ) أي الرجل المرأة (للشهادة عليها) تحمل وأداءً (أو 
اا ر اا قال العم رقن اه ال غه بشني 
على امرأةٍ إلا أن يكون يعرفها بعينهاء (وكذا) له أن ينظرٌ إلى (كمَيْها) 
أَيْضاً (لحاجةٍ) روي كراهة ذلك عن أحمد في حقٌّ الشابة. 

(الرابع : نظره) / أي الرجل (لحرةٍ بالغةٍ يخطبها) إذا عَلَّبَ على 
ظنّه إجابَتهُ (فيجورٌ) أي يباحٌ له» على الصحيح. قاله في شرح المنتهى . 


= ابن عباس عن أبي هريرة ر 5 1 
)١(‏ قال في القاموس: امرأة بَرَرَة : بارزة المحاسنء أو متجاهرة كهلة جليلة تبرز للقوم 
يجلسون إليها ويتحدّثون وهى عفيفة. ١ه‏ . قلت المعنى الثاني هو المراد. 


۴۸ 


وقال في الإقناع: يسن (للوجه والرقبة واليد والقدم ) ويكرَرٌ النظرٌ 
ويتائل المحاسنٌ. 00 إذْنٍء إن أ تورآن الشنهوة» .من فين تخلوة: 

(الخامس: نظره) أ ي الرجل (إلى ذوات محارمه)7) وهنّ من 
تحرم عليه أبدأً. بنسب» كأخته وعمّته وخالته» أو سبب مباح » كاخته 
من رصاع وأم زوجته» وربيبةٍ دخل بأمّهاء وحليلة أب و ابن. 

تنبيه: يحرم على زانٍ النظرٌ إلى أم 00 بها وابنتهاء لأن 
تحریمَهُن بسبب ا وق الى ن شان على الملاعن وبنت 
الموطوءة بشبهة» ا 

(أو لبنت تسع) قال في المنتهى: وبنتُ تسع مع رجل كمحرم 
اتتهى» لأن عورتها محَالقَةٌ لعورة البالغة؛ (أو أمةٍ لا يملكها) سواء كانت 
مُسْتَامَة أ لاء (أو يملك بعضّهاء أو كان لا شهوةً له. كعنّين وكبير) 
ومخنَّثِ أي شديد التأنيث في الخلقة» حتى يشبهٌ المرأة / في الليّن 
والكلام. وَالنّعْمَة والنظر والعقلء فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء 
ار أي حاجة؛ (أو كان مميزاً و قال في ا ب 
والمميّرٌ ذو الشهوة كذي رحم مَحْرّم ؛ (أو) كان (رقيقاً غير مُبَعْضِء 

مشترك ونظر لسیدته؛) ۰ ۰ 

(ف)إنه (يجوز) له(" أن ينظر إلى ستة أعضاء: (للوجه» والرقبةء 
واليد. والقدم» والرأس» والساق). 

(السادس: نظره) أي الرجل المرأة (للمداواةء فيجورُ) له النظر 
(للمواضع التي يحتاج إليها) ولمسها حتى الفرج. وظاهرّهُ ولو ذميًا. قاله 
في المبدع. وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج» ويسترٌ منها ما عدا 


)١(‏ يقال : هي محم لك ويقال: ذات مَحْرَمٍ » ويقال للرجل : هو مرم لها. كما يقال 
أيضا: هو ذو محَرْمٍ . وشرط التأبيد حرج به أعث زوجتك. والمرأة ة المزوجة والمعتدة. 
(۲) أي لكل واحد فو رر في هذا النوع الخامس . 


۳۹ 


الحاجة: ومثّل الطبيب من يلي خدمة مريض أو مريضةٍ في وضوءٍ 
واستنجاءٍ وغيرهماء وكتخليصِهًا من عرق وحَرّقِ ونحوهما. وكذا لو حَلَقَ 
TT‏ ۰ 

(السابعٌ : نظره) أي الرجل (لأمته المحرّمة) كالمُرَوْجَةء (و) نظره 
(لحرة مميّرةٍ دون تسع) سنين» (ونظر المرأة للمرأة) ولو كافرة مع 
مسلمةٍ (و) نظر المرأة (للرجل الأجنبيّ. ونظرٌ المميّز الذي لا شهوة 1 
للمرأة» ونظر الرجل للرجل ولو أمردّء فيجورٌ إلى ما عدا ما بين السرَة 
والركبة) . 

(الثامن: نظره) أي الرجل (لزوجته وأمته المباحة له) دون المحرّمة 
عليه لكونها وثنية أو مزوجة (ولى كان نظره لهما (لشهوةٍ ونظرٌ مَنْ دون 
سبع › > فيجوز لكل نظرٌ جميع بدن الآخر) ولمسه بلا كراهةٍ حتى 
الفرج لأن الفرج ا الاستمتاع» فجاز 5 إلبه كيقيّة الدن: 

والسنة أن لا ينظرٌ كل منهما إلى فرج ر 

قال القاضي : يجوز تقبيل فرج 00 قبل الجماع» ويكره بعده. 

وكلا ل م أمته . 

سل 

(ويحرمٌ النظرٌ لشهوة) ومعنى الشهوة التلدّدُ بالنظر إلى الشيء (أو 
مع خوفٍ ثورانها) أي الشهوة. فإنه يحرم النظر في هاتين الحالتين (إلى 
أحدٍ ممن ذكرنا) من ذكر أو أن غير زوه ای صرت 
تكسي المتهرين أن قوله تعالى «أو نسائهن» يعني نساء المسلمات. فبنى على هذا 

بعض العلماء أن الكافرة لا تنظر من المسلمة إلا ما ينظره الأجنبي. وهو رواية عن 
أحمد. وما في المتن أولى وهو المذهب» والمراد بنسائهن جملة النساء كما في (المغني 


م 
(0) لم يشت في النهي عن ذلك أو كراهته حديث» فلا يكون سئة. 


١5 


[ لمس الأجنبية والخلوة بها ] 

(ولمس كنظر وأولئ) . 

(ويحرم الله بصوت الأجنبية) مع أنه ليس بعورةٍ (ولو بقراءق) 
قاله في الفروع. وقال الإمام أحمد في زواية ميا ينبغي للمرأة أن 
تخفض صوتها إذا كانت في قراءتها إذا قرأت بالليل. 

(وتحرّمٌ خلوةُ رجل غير محرم بالنساءء وعكسه) أي يحرم خلو؛ 
امرأوٍ غير محرمٍ بالرّجال . 
اا 

(ويحرّمٌ التصريح) وهو ما لا يحتمل غيرٌ النكاح (بخطبة المعتدة 
البائن)“ كقوله: إني أريدٌ أن أتزوجك. أو: إذا انقضَتٌ عدَتك 
تزؤجتك» وزوّجيني نفسك» (لا التعريض) أي لا يحرمُ التعريض © في 
عدّة وفاةٍ (إلا بخطبة الرجعيّة) فإنه يحرمء لأنها في حكم الزوجات, 
أشبّة" التي في صلب النكاح. (وحرم خطبة) بكسر الخاء المعجمة (على 


خطبة مسلم أجيب) ولو كانت / إجابئهُ تعريضاً. إن علم الثاني بإجابة © 


الأول وإن لم يعلم. الثاني بإجابة الأول أو ترك الأول أو أذن الأول 
جاز للثاني أن يخطبّ. 

والتعويل فار وإجابة على ولي يحبر وإلاّ فعلَيها. 

(ويصح العقدٌ) مع حرمة الخطبة. 

تنبيه : يسن أن يكونَ عقد النكاح مساء يوم الحبعة»: وان طت 
قله بخطبة عبدالله بن مسعود“)» وهي ِن الحمد لله. نحمد 


)١(‏ ومثلها المعتدة من وفاة. 

(؟) كأن يقول لها: إني في مثلك لراغبٌ. أو: عسى أن يقدّر لي زوجة صالحة. 

(۳) الصواب أن يقول: «أشبهت». 1 

- هي ما روى الترمذيٌ وصححه عن عبد الله بن مسعود. قال: «علمنا رسول الله يله‎ )٤( 
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ونستعيئه ) ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من 
يهد الله فلا مضل له. ومن يضللٌ فلا هاديّ له. وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا 
الله وَأسهِد أن ينا عبده ورسوله). ويجزى”* عن الخطبة أن يتشهد 


ويصلي على النبي ياء . 


- التشهد في الصلاةء والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله» الحديثء إلى أن قال «ويقراً 
ثلاث ایات» (شرح المنتهى ۳/ .)٠١‏ 


€۲ 


اکان 0 أجزاءُ ماهيّته. والماهية لا تتم بدون جُزئها. فكذا 
الشيءُ ء لا يت يتم بدون ركنه . 

(رکناه) أي النكاح» اثنان : 

أحدهما : (الإيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه» 

(و) الركن الثاني : (القبول) بلفظ: قبلتُ». أو رضيتُ هذا 0 
أ قلت اورت فقط» ا ری فلا يصح النكاح إن تقدّم 
قبولٌ على إيجاب . 

وإن تراخى الو ا الإيجاب حتى تفرّقا أو تشاغلا يما يقظعه 
عرفاً بطل الإيجابٌ . 


(و) يصح النكاح ) بكل لسانٍ) بلفظ يؤدى معناهما الخاص (من 


)١(‏ لم يحسن الشارح اذ حل المتن بهذه الطريقة؛ إذ هو باب .واحدء لا بابان. 


١ 


عاجز عن) الإتيان بهما بال(رعربي» لا) يصح إيجابٌ ولا قبول 
نالكتاك :ولا بالافتارة). المتهومةة رزلة فى "اعرش مان ين 
بالإشارةء نص عليه. لأن النكاح معنّى لا يستفادٌ إلا من جهته» فصحٌ 
بإشارته. كبيعه. وطلاقه. 


[ شروط صحة النكاح ] 

(وشروطه) أي شروط صحة النكاح الخ ادها «شَرْط» 
بإسكان الراء. وهو: ما يلرم من انتفائه انتفاءُ المشروط بمعنى أنه يلزم 
من عدّمه عدم صحة النكاح . 

أحد الخمسة: (تعيينُ الزوجين) لأن النكاح عقدٌ معاوضةء أشبة 
تعيينَ المبيع في البيع . ولت الق في الاح التعيينُ» فلم يصح 
بدونه . 

إذا تقرر هذا (فلا يصحٌ) النكاح إن قال الوليُ: (زؤجتك بنتي» 
وله) بناتٌ (غيرها. ولا) يصح النكاحٌُ إن قال: (قبلك نكاخها) أي نكاح 
مويك فلانة (لابني. وله غيرهء حَتى يُميْرَ كل منهما) أي من الزوج 
والزوجة (باسمه) كفاطمة وأحمدء (أو صِفّته) التي لم يشاركه فيها غيره 
من إخوته» كقوله: الكبرى. أو: الصغرىء أو: الوسطى» أو: البيضاءء 
أو: الحمراءء أو: السوداءء أ الك أو : «الصخير آي ايض أي 


الأسود. 


[ الرضا والإجبار ] 
(الثاني): من شروط صحة النكاح (رضا زوج ل وهو 6 


ص ا اجر وروا ان 
العاقد قادراً على التكلم بالعربية خلاف المختار. 
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العاقل» (ولى كان المكلّفٌ (رقيقاً) فلا يملك سيد إجبارَهُ» لأنه يملك 
الطلاق فلا يجبرٌ على النكاح . 

NES‏ مكلك مده اولك 

(فان لم يكن أب فوصيَ) أي وصي الأب» لقيامه مقامّه . 

(فإن لم يكن) للأب وصيٌّ (فالحاكمٌ) يزوج (لحاجة. ولا يصح 
من غيرهمٌ أن يزوج غير رَ المكلّفٍ ولو رَضي) لأن رضاه غير معتبر. 

(ورضا زوجة حرَةٍ عاقلةٍ ثب تم م لها تسمٌ سنينَ) ولها إذن صحيح 
معتبرٌ. فيشترط مع يوبتها. ويْسَنْ مَعَ بكارّتها. قال في الإنصاف: 
للصغيرة بعد تسع سنين إذن صحيحٌ معتبرٌ (فيجبرٌ الأب) لا الجدٌ (ثيا 
دون ذلك) أي دون من تم لها تسعٌ سنينَ لأنه لا إذن لها معتبرء 
(و) يجبر الأب (بكراً. ولى کانت (بالغةم(“ لما روف ابن عبان أن النبي 
ية قال: «الأيم أحى بفسها من وليّهاء والبكرٌ تستأذن")» وإذثها 
صماتها. أي سکوتها» رواه أبو داود. فلما قسّم النساء قسمين» وأتْبّتَ 
الح لاه دل عل انق ع لاخر وي الك ةوا 


)١(‏ فإن عينث بنت تس فأكثر كُفْئاً وعيّنَ أبوها كفئاً غيرهء دم من عينته هي (ش. 
المنتهى) . ٍ 
هذا وإن في تزويج الرجل ابنته البكر البالغة جبرا عنها رواية أخرى بعدم الجوازء و 
لمذهب أبي حنيفةء لما ثبت في الصحيحين ان النبي كل قال «لا تنكح الأيم حتى 
تُستامر ولا تنكح البكر حتى تُستأذن» متفق 0 ولما روى أبو داود وغيره عن ا 
عباس أن جارية بكراً أتت النبي يكلِةِ. فذكرت أن أباها زوجها وهي ام 
النبي بي (مغني 5/ )٤۸۸‏ قلت: وظاهر حديث 0 داود أن زواجها يكون موقوفاً على 
وضاه1: 

(۲) كذا وصواب الرواية كما في شرح المنتهى «والبكر تستأمر» (عبد الغني) قلت «تستأذن» 
(كذا في كنز العمال .)9١١ /١15‏ 

(م) في هذا الاستدلال نظرء فإنك لو قلت «لست أحقٌّ مني بكذا» لم نل على نيب »لا خی 
لي ). بل يحتمل ذلك. ويحتمل أن المراد أ ن لي حقا مثل حقّك. أو على الأقل دون 


«e 


حقك. فهو إذن نفى للأحقيّة, لا نفي لأصل الحقّ. بل الحق للبكر ثابت. ورعاية ذلك = 
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أن مها بها وول لخديف على "أن الايطمان هه رالا دان ى 
حديثهم(١2‏ مستحبٌ غير واجب» لما روى ابن عمر» قال: «قال رسول 
الله يكلِهِ: آمرٌوا النساءَ في بناتهنَ2 20 رواه أبو داود. 

(ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعاً بإذنها) لأنها تصلحٌ بتمام 
التسع سنينَ ن للتكاح » وتحتاح إليهء فأشبهت البالغة. 

(لا مَنْ دونها) أي دون تسع سنين (بحال) أي سواء اَذ أم لا 
(إلآ وَصيَّ أبيها) قال في شرح المنتهى: فيجبّر الوصي من يجبره 
الموصي لو کان حيّاء من ذكر اوش انهو 

(وإذنُ الثيب) أ قن شارا بوطءٍ في قبل ولو کان ولو 
ا أو مَعَ عود عه بعد إِرّالتها (الكلام) لقوله م : «الثيِبٌ تعْربُ 
عن نفسها» ٩‏ أي : بين ؛ ولأنَّ قوله ل : «لا تنکح الام کی ا 
ولا تكح البكرٌ حتی دن وإذنها سكوتها» يذل علق أله لابن 
نطق الم ل قِسَمْ النساءَ قسمين» فجعل السكوت إذناً لأحدهماء 


= الحق واجبةء وإنما يكون باستئذانها عملا بما صرّحت به السنة في روايات كثيرة قد 
تبلغ التواتر. وانما اكتفت السنة من البكر بالصمت دلالة على الإذن. لشدة حيائهاء لا 
لأن رضاها غير معتبر. أما الثيب فإنها تستأمر أي تشاور ويؤخذ رأيها صراحة والله أعلم . 

)١(‏ يعني حديث المخالفين القائلين بأن إنكاح البكر كالثيب لا يصح إلا بإذنها. وهو حديث 
الصحيحين (لا تنكح البكر حتى تستأذن» (عبد الغني). 

(۲) حديث «آمروا النساء في بناتهنٌ» رواه أبو داود والبيهقي من حديث ابن عمر. وهو 
ضعيف. (ضعيف الجامع الصغير) . 
والشارح ذكر هذا الحديث. مدل به على ما ذكر. ووجهه ان استكثمار الأم ليس بواجب 
اتفاقا بل هو مستحبء قالوا فكذلك استثمار المخطوبة نفسها ليس واجبا. ولكن 
للآخرين أن يجيبوا بأن حديث «آمروا النساء. .» فيه أمرء فيمكن حمله على 
الاستحباب دون الوجوب. أما حديث «لا تنكح البكر حتى تستأمر» فهو نفي أو نهي 
ويدل على الفساد. ثم إن حديث «آمروا» ضعيف فلا تقوم به حجة أصلا. 

(۴) حديث «الثيب تُعْرب عن نفسهاء رواه أحمد ومسلم من حديث عميرة الكندي. (كنز 
العمال 15/ .)”1١‏ 
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فوجب أن يكون الآخر بخلافه» والموطوءة بزناً ثيب موطوءة في القَبّلء 
لأنه لو وضّى لتيب دخلتُ في الوصية» ولو وضّى للأبكار لم تدخل. 

(وإذنٌ البكر) ولو وطئت في دُبْر (الصّمات) ولو ضحكث أو بكثُ. 

وا ا و 

(وشرط في استكذانها) أي في استئذان من يشترط استكذانها 
(تسمية الزوج ) بحيث تكونُ تلك التسميةٌ (على وجو تقع به المعرفة) 
أي معرفتهاء بأن يذكر لها نسبّه ومنصبه ونحو ذلك» لتكونَ على بصيرةٍ 
في إذنها في تزويجه. قال في الإقناع وشرحه: ولا يشترط في استكذانٍ 
تنه المي 

(ويجبرٌ السيّد. ولو كان فاسقاً. عبدَهُ غيرٌ المكلف) أي الصغير 
والمجنون, لأن الإنسان إذا ملك تزويجَ ابنه الصغير والمجنون. فعبده 
الذي كذلك» مع ملكه إياه» وتمام ولايته عليه. ل 

(و) يجبر السيد أيضاً (أمته» ول) كانت (مكلفة) سواء كانت بكرا 
ارا كادف كاز أو مدبرةء أو أم ولدِء. لأن منافعها مملوكة له 
9 عقد على منافعها. فأشبه عقد الإجارة. ولا فرق بين كرتها 
ا ان ف کا > كما لو كانت أمَّهُ أو أخته من رضاع أر خود 
فإن له تزويجهماء وإن كانتا محرّمتين عليه. لأن منافعهما مملوكة له. 
وإنما حَرٌمِنَا عليه لعارض 


ا 
(الثالث) من شروط صحة النكاح: (الوليٌ) إلا على النبيّ ك4 . 
(وشرط فيه) أي في ثبوت الولاية له سبعة شروط على خلاف في بعضها: 
)١(‏ فقد كان له أن يتزوج المرأة بدون وليّ. وفي الحقيقة هو الولي» فلا اخحتصاص. لقوله 
تعالى #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم»*. 
١7‏ 


الأول: (ذكورية) لأن المرأة لا تثيْتُ لها ولايةَ على نفسهاء فعلى 
غيرها أولى . 7 

رى الثاني: (عقل) لأن الولاية إنما ثبتت نظراً للمُوَلّى عليه عند 
عجزه عن النظر لنفسه. ومن لا عقل له لا يمكنه النظرء ولا يلي نفسه. 
في ان 

وسواء في ذلك من لا عقل له لصغرهء أو ذهب عقله بجنونٍ أو 

فأما الإغماءُ فلا تزول الولاية به. لأنه يزول عن قرب. فهو 
كالنوم . ولذلك لا تثبت الوّلاية على المغمئ عليه. ويجوز لن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 

ومن كان يُحْنَقُ في الأحيان لم تزل ولايته. 

(و)الثالث: (بلوغ) لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال, لأنها تفيد 
التصرّف في حق غيره» والصبيّ مولّى عليه لقصوره» فلا تثبت له ولايةء 
كالمرأة . 

(و) الرابع : (حريّة) يعني كمالها لأن العبد والمبعض لا يستقلان 
بالولاية على أنفسهماء فعلى غيرهما أولى . 

ويف من ذلك کو وهي اا يزوج أمته . وتقدّم . 

(و) الخامس: (اتفاق دين) أي 'اتفاق دين الول والعولى غليها: 
فلا ثبت لكافر ولايةٌ على مسلمةء ولا لنصراني على مجوسيّة» ونحو 
ذلك . 1 | 

ويستثنى من ذلك ثلاث صور: الأولى : أم ولد الكافر إذا أسلمت. 
الثانية : أمة كافرة لمسلم. الثالثة: السلطان. 

(و) السادس : (عدالة) لأنها ولاية نظرية» فلا يستبدٌ / بها الفاسقء 


۸ 


كزلاية الماك لكن. لا يشترط كرن الول عذلا باطناً وظاراء فلهذا قال: 
٤‏ 

(ولو ظاهرة) ويستثنى من ذلك صورتان : الاولى منهما: السلطان. 

الثانية : السيّدء فلا يشترط فيهما لتزويجهما العدالة. 

(و) السابع : زر وهو) أي الا هنا لترويجهما() (معرفة 
الكفء ومصالح النكاح ) قال الشيخ تقي الدين: الرشدٌ هنا هو المعرفة 
بالكفءٍ ومصالح النكاح , وليس هو حفظ المال» فإنَ رُشْدَ كل مقام 

وظاهرٌ ما تقدّم أنه لا يشترط في الولي كونه بصيراً. وهو ذلك. 

ولا شط ف الول أن يكون متكلما إذا فيهت إشارته. 


[ ترتيب الأولياء ] 

(والأحقٌ) من الأولياء (بتزويج الحرة أبوها) وإنما قيّدَ بالحرّةٍ لأنه 
لا ولاية لأب“ الأمة عليها اتفاقاًء لأن الأب أكمل نظراً وأشدٌ شفقة› 
فوجَبَ تقديمُهُ في الولاية (وَإنْ عَلا) يعني أن الجدّ أبا الأب وإن علَتُ 
درجته أحقٌّ بالولاية 93 الابن والأخ, لأن الجدٌّ لَه إيلاد e‏ فقدّم 
E ONE E‏ يكون الج أولى من جميع العصبات غير 
الأب. 

وإذا اجتمع أجدادٌ كان أَوْلاهُمْ أقربَهُمْ. كالجدٌ مع الأب. 

(فابنها) يعني أن ولاية الحرّة بعد جدَّها وإن علا لابنها (وإن نزل) 
يقدم الأقرب فالأقرب. 

(فالأخ الشقيقٌء فالأخ للأب) لأن ولاية النكاح حقٌ يستفاد 
بالتعصيب» فقدَّم فيه الأخّ من الأبوين. 1 
)١(‏ (ب» ص): «لتزوجهما» والتصويب من (ف). والضمير يرجع إلى الرجل والمرأة. 
(۲) في الأصول «لأب الأمة» والأولى «لأبي الأمة». 
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(ثم الأقربُ فالأقربُ كالإرث) وجملة ذلك أن الولاية بعد الإخوة 
ترب على ترتيب الميراث» بالتعصيب» فأحقهم بالميراث أحقهم 
بالولاية. فعلى هذا لا يلي بنو أب أعلئ مع بني أب أقرب منه. 

وعلم مما تقدم أنه لا ولاية لغير العصبات كالأخ من الأم. والعمَ 
من الأم» والخال» وأبي الأم» ف نص عليه . ۰ 

ثم يلي نكاح الحرة عند عدم عصبة نسب المولى المنعم ثم 
عَصَبِتهُ الأقربُ فالأقربُ . 

(ثم السلطان) وهو الإمام الأعظم (أو نائبه) قال أحمد: والقاضي 
أحبُ إليّ من الأمير في هذاء ولو من بغاةٍ إذا استولوا على بلدٍ . 

(فإن عدم الكل) أي عدم عصبةٌ المرأة والولاء وعدم السلطانٌ 
والقاضي من المكان الذي به المرأة (زوّجَها ذو سلطانٍ في مكانها) 
كعَضْل الوليّ”"2 (فإن تعذّر) ذو سلطانٍ في مكانهًا (وكلث مَنْ) أي رجلا 
عدلا ف ذلك المكان (يزوجها). فإن أحمد قال في دهقان قريةء أي 
شيخها: يروج من لا وليّ لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم 
يكن في الرَسْتاقٍ قاض . انتهى . 

(فلو زوّجَ) المرأة (الحاكمُ أو) زوّجَها (الوليّ الأبعد بلا عذرٍ 
للأقرب) إليها منه (لم يصحّ) النكاح لأن الأبعَدَ والحاكمَّ لا ولاية لهما 
عن ف ايف 1ل ل سا لس ال يدخ 

(ومن العُذّرِ عَيبةَ الوليّ فوق مسافة قَضْر) لأنْ مَنْ دونَ ذلك في 
حكم الحاضرء وأو هل الميتافة) لذلا عد أقريبٌ هو أم بعيد» (أو 
يُجْهُلَ مكانهُ مع قربهء أو يَمْنَعْ من بلغث تسعاً كفا رَضِيّتُْ به) ورضيث 
بما صح مهراً. 
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[ التوكيل في التزويج والإيصاء به ] 

(ووكيلٌ الوليّ) أي كل وليَّ (يقومُ مقامهُ) غائباً وحاضراًء سواءً كان 
مجبراً أو غيرٌ مجبر . 

(وله) أي للولي إن لم يكن مجبراً (أنْ يوكل بدونٍ إذنها) أي إذنٍ 
موليته أنه إذنّ من الوليّ في التزويج » فلا يفتقرٌ إلى إِذنٍ المرأة ولا 
الإشهاد عليه كإذنٍ الحاكم . ولأن الول ليس بوكيل المرأةء بدليل أنها 
لا تملك عَزْلّهُ من الولاية. 

ويثبتٌ لوكيل الولي ما للولي من إجبارٍ وغيره. 

(لكن لا بد من إذن) موليّةِ (غير المُجْبَرَة للوكيل) أي وكيل وليهاء 
فلا يكفي إذنها لوليّها بتزويج أو توكيل في تزويجها بلا مراجعة وكيل 
غيرٌ المجبرّة('». وإذن الموليّة غير المجبّرّة لوكيل وليّها إنما يكون (بعد 
توكيله) أي توكيل وليّها لأنه قبل أن يوكلَهُ الوليّ أجنبيّ » وبعد توكيله 
3 

(ويشترط في وکیل / الوليّ ما يشترط فيه) أي في الولي من 
ذكورية وبلوغ وغيرهماء لأنها ولاية» فلا يصحّ أن يباشرها غير أهلها. 

(ويصحٌ توكيلٌ الفاسق في القبول) للنكاح لأنه يصح قبولّه النكاحَ 

ومن نحو ذلك المسلم يوكل النصراني في قبول نكاح زوجته 
الكتابيّة» لصحة قبوله لنفسه. قاله في شرح المنتهى . 

(ويصح التوكيل) أي توكيل الولي في إيجاب النكاح توكيلا 


)١(‏ أي لا بد من مراجعة الوكيل المرأة غيرَ 0 ة ليصح تزويجه لهاء ولا يكفيى مجرّد 
توكيل الوليّ له» ولا أذنّها لوليها بتزويجها أو التوكيل فيه . 
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(مطلقاً. ک) قوله لوكيله: (زوّجْ من شئت) روي أن رجلا من العرب(» 
ترك ابنته عند عمر رضي الله عنه. وقال: إذا وجدتٌ كفوؤاً. فروّجهُ ولو 
بشراك نعله» فزوبَها عثمان بن عفان رضي الله عنه» فهي أم عمرو بن 
عَتّمانَ . واشتهر ذلك فلم ون في النكاح . فجاز مطلقاً. 

(ويتقيّد) أي هذا التوكيل المطلق (بالكفء). 

ولا يملك به أن يزوّجَهًا من نفسه من غير إذن الموكل. 

(و) يصح توكيله توكيلاً (مقيّداً كزوج زيدا) أو زوج هذا. 

(ويشترط) لصحة النكاح مع وجود التوكيل في الإيجاب والقبول أو 
في أحدهما (قول الوليّ) لوكيل زوج (أو) قولٌ (وكيله) أي وكيل الوليّ 
لوليّ زوج : (زوَّجتُ فلانة فلات أو): زوجت فلانة رلفلانِ). 

(و) يشترط (قول وكيل الزوج : قبلتهُ) أي قبلتٌ النكاح رل 
فلانٍء أو): قبلتُهُ (لفلان. ) ولا يصح إن لم يقل: لفلانِء في الأصحٌ. 

(ووصيٌ الوليّ) أباً كان الولي أو غيره (في النكاح) أي في إيجاب 
النكاح (بمنزلته) أي بمنزلة الموصي إذا نص المُوَصَّي له عليه. 

(فيجبر) الوصي (من يجبّره) الموصي لو كان حيًّا من (ذكر وأنئئ) 
وقال مالك: إن عيِّنَ الأبُ الزوجٌ ملّكَ إجبارهاء صغيرة كانت أو كبيرة. 
وإن لم يعيّن الزوجٌ وكانت ثيباً كبيرة صت الوصيّةٌ واعتبر إذنها. وإن 
كانت صغيرة النظرتة لرا وا ادنك جار أن وها ادها ٠‏ را أن 
من مَلْك التزويج إذا عُيّنَ له الزوج مَلَكَهُ مع الإطلاق. 

(وإن استوى وليّان فأكثر) لامرأةٍ (في درجة) كإخوةٍ لها كلهم 
لأبوين» أو كلهم لأب» أو أعمام كذلكء أو بني أخوة كذلك (صحٌ 
)١(‏ هو عمرو بن حممة الدوسي . وقصته في كتاب «الأغاني» بطولها. أنظر فهرس الأغاني . 
(۲) هذا النص عن مالكِ مأخوذ من المغني ط ” /١(‏ 454). وهو مخالف لخطة الشارح 

من عدم نقل الخلاف من خارج المذهب. 


\o۲ 


التزويجٌ من كل واحد) من المستويين» لأن سبّبَ الولاية موجودٌ في كل 
واحدٍ منهم (إن أذنتُ لهم) أي لكل واحد منهم (فإن أذنْتُ لأحدهم 
تعيّن) للترويج من أذنتُ له (ولم يصح ناح غيرئ أي لا يصحٌ أن 


[ تولي طرفي العقد ] 

(ومن زوج بحضرة شاهدَيْن عبد الصغيرٌ بأمَتم جاز أن يتولى 
طرفي العقد بلا نزاع لأنه عقدٌ بحكم الملّك لا بحكم الإذن. 

(أو زوج يه ضر بنت أخيه) أو زوج وصيّ في نكاحِ صغيراً 
بصغيرةٍ تحت حجره ونحوه» صح أن يتولى طرفي العقد. 

(وكذا ول شرا عا تسل لف كارن ع ,وقول وتاک إذا 
أذنت له في تزويجها. 

(أو وکل الزوح الوليّ) أي ولي المخطوبة في قبول نكاح الزوج 
من نفس الوليّء يعني فإنه للوليّ أن يتولّى طرفي العقد. (أو عكسّة) 
ا الوليّ الزوجَ في إيجاب النكاح لنفسه. فإذا فعل ذلك جارٌ 
للزوج أن يتولّى طرفي العقد. 

(أو وکا أي الول والزوج رجا واد ان يوكُلَهُ الول ف 
الإيجاب» ويوكلَهُ الزّوْجّ في القبول فإذا فَعَلَ ذلك (صحٌ) للوكيل عنهما 
(أن يتولى طرفي العقد) قال في شرح المنتهى : ويمكن أن يقال: ونحو 
النكاح من العقود» كما لو وكل البائعٌ والمشتري واحداًء والمؤجر 
والمستأجر واحداًء فإنه يجوز له أن يتولّى طرفي العقد. 

ولا يشترّط فيمن يتولّى طرفي العقد أن يأتي بالإيجاب والقَبُول في 
الأصح. (ويكفي) قوله : (زَوّجَتٌ فلانا فلانة) من غير أن يقول: قبلتٌ له 
نكاحَهاء (أو) يقول: (تزوّجتها) أي تزوجتُ فلانة (إن كان هو الزوجَ) 


\or 


> | 


من غير أن يقول: ونكاحها لنفسي”" . 

. ويستثنئ من ذلك / صورتان: إلا بنك عمُه» وعتيقته. 
المجنونتيّن» فِيُشْتَرَطُ لصحّة النكاح » إذا أراد أن يترْوّجَهُمَاء وليّ غيره أو 
حاكم . 1 ۰ 

(ومن قال لأمته) التي يحل له نکاځُهاء لو كانت حرّة من قَنْ أو 
ا أو معت عتفها بصفةٍ أو آم ولدٍ: (أعتَفتك, وجعلتٌ 
عتقك صداقك) أو: جِعَلتٌ عتقّ مني صداقهاء أو: جعلتٌ صداق أمتي 
عبْقَهَاء أو قال: أعتقتّها وجعلتٌ عتقّها صداقهاء أو قال: أعتقتها على أن 
عتقها صدافقهاء أو قال: أعتقتّك على أن أتزوّجَكِ وعِنْقي صداقك. 
(عتقتٌ» وصارت زوج“ إن توافرت شروط النكاح») منها: أن يكون 
الكلام متّصِلاٌ أن يكونَ بحضرة شاهِدَيْن. فلو قال: أعتقتك» وسكت 
کا كه الكلام 5 أو تكلم بکلام أجنبيّ ‏ ثم قال: وجعلتٌ 
عتقّك صداقك» لم يصح النكاح» لأنها صارتٌ بالعتق حر فيستاج أن 


يتزوجها برضاها بصداق جديدٍ. 


[ الشهادة على النكاح ] 

(الرابع) من شروط صحة النكاح: (الشهادة) عليه» احتياطا 
لنب خوف الإنكار» ولأنّ الغَرَض من الشهادَة إعلان النكاح » وأن لا 
00 تور ولهذا يتبث بالتسامع , (فلا ينعقدٌ) النكاحخ رلا بشهادة 
ذكرين مكلّفَيْن) أي لعن عاقلَيْنَء (ولو رقيقين» متكلمين سميعين 
مسلمين») ولو أن الزوجة ذْمَيّة (عدلين» ولى كانت عدالتهما (ظاهراً) 
)١(‏ كذا في الأصول» وقال (عبد الغني): لعله: وقبلتُ نكاحها لنفسي . 


0) أي لأنه ا بأن 0 فتتوقف صحة العتق على صحة النكاح . 
ولو قال: أ عتقتك وزوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك صح كذلك. 
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لأن النكاح يكون في القرئ والبوادي وبين عامّة الناس ممن لا يعرف 
حقيقةً العدالةء فاعتبارٌ ذلك يشقٌ. فاكتفيَ بظاهر الحال فيه فلا يُنْقَض 

٤ “of 8 5 7 5‏ 7 0 
ولو بانا فاسقين (من غير اصلي الزوجين وفرعيهما) كابي الزوجة» أي 
الزوج» أو أبنائهماء لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين» سواءٌ كانوا آباءهم 
أو أبناءهم . 

(ولا يُشترط كون الشاهدين بصيرين» فيصح ولو أنهما ضريران» أو 
عدوا الزوجين› أو اچد أو الولىٌ . 

(الخامس) من شروط صحة النكاح : (خلو الزوجين من الموانع) 
الآتية في باب المحرمات (بأن لا يكون بهما) أي الزوجينء (أو 
بأحدهماء ما يمنع من التروج» من نسب أو سبب) كرضاع » ومصاهرة. 
أو اختلااف دين» بأن کون اا وهي 0( أو كونها في عدة» أو 


[ الكفاءة ] 
(والكفاءة) في الزوج (ليست شرطاً لصحة النكاح)“ بل شرط 
اي قال في شرح الإقناع: هذا المذهبٌ عند أكثر المتأخرين. قاله 
ي ا 0 وهي أصح . فهذا قول أكثر أهل 0 فعلى هذا 
يصح النكاحٌ مع فقدها. وقدّم في المنتهى أن الكفاءةَ شرط للصححة. قال 
في شرحه: وهي المذهبٌ عند أكثر المتقدمين”"“ (لكن لمن زوجت بغير 
كفء) بعد أن عُقَدَ العقدُ (إن تفس نكاخحهاء ولى كان الفسخ (متراخياً) 
لأنه خيارٌ نقص في المعقود عليه أشبة خيارٌ العيب (ما لم ترض) أي 
(1):المائن والشارح احا غا في هذه المسألة إذ خالفا ما قدّمه صاحب المنتهى وشارحه 


من أن الكفاءة شرط للصحة. 
(١‏ أما الكفاءة في الزوجة فليست شرطا للصحة ولا لأزوم اتفاقاً. 


١ همه‎ 


مه 


الزوجة (بقول أو فعل) كما لو مكنتهُ عالمةً بأنه غير كفمٍ. 

(وكذا) يكون (لأوليائها) ) كلهم القريب والبعيد. الفسخ. حتى من 
ن منهم بعد العقد» لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة . 

ولو رضیٹ» أو رضي بعضهم؛ فلمن لم يرض الفسخ.) 

(ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها) أي الزوجة (فقط الفسخ) دون 
أوليائهاء كعتقها تحت عبد ولأن حى الأولياء في ابتداء العقد» لا في 
استدامته . 

ووالكفاءة» لغ اومان والمسناواء (معتبرة في خمسة أشياء)('): 

الأول: (الديانة) فلا يكون الفاجرٌء ولا الفاسقٌء كفوًاً لعفيفة 
عدل. لأنه مردودٌ الشهادة والرواية» وذلك نقصٌ في إنسانيته» فلا يكون 
كفواً لعذل. 

(و) الثاني : (الضناعة) فلا يعون صاحبٌ صناعة دنيئة. كالحجام 
والحائك والزبال والنفاط» كفؤاً لبنت من هو صاحبٌ صناعة جليلةء 
كالتاجر وهو الذي 0 
والنفقة . e EL TT‏ 
يكون المعسر كفؤاً لموسرة. 

ولیس مولّى القوم كفؤاً له" . 

)١(‏ وذكر القاضي في المجرّد أن الصناعة. ار والحرّية. لا يبطل فقدها النكاح رواية 
واحدة. وأن في اعتبار الدين e‏ روايتين 
وقال مالك : الكفاءة الدين فقط فقط ١‏ أي لقوله 0 وان أكرمكم عند الله ا 
(المغني) قلت : وهو الأقرب إلى روح الإسلام وهديه وما حاء به من إيطال «عبيّة 
الجاهلية وتعاظمها بالآباء إنما هما اثنان: مؤمن تقى ‏ وفاجر شقي»). 
(۲) في هذا نظرء فإن في شرح المنتهى أن موالي بني هاشم ليسوا أكفاء لهم. ولیس فيه = 
1٥٩‏ 


(و) الرابع : (الحريّة) فلا يكون العبدُ والمبعٌض كفؤاً لحرَّةٍ ولو 

(و) الخامس: (النسَبُ) فلا يكون العجميّ. وهو من ليس من 
العَرّب كفؤاً لعربيّة . 

ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفءٍ بغير رضاها. ويفسقٌ به 


ا 


أنهم أكفاء لهم . 


\o¥ 


ا 


۰ 


المحَرّمَات فى التكاح 


المح مات ضربان : 
ضرْبٌ على الأبد'» وهن أقسام خمسة : 


[ محرمات النسب ] 

الأول”“: ما أشار إليه بقوله: (تحرّم أبداً الأم) وهي الوالدة 
(والجدّةٌ من كلَّ جهةٍ) أي لأب أو لآم وإن علث. 

(والبنك» ولى كانت (من زنا) أو شبهة. ويكفي في التحريم أن 
يعلم أنها بنته ظاهراًء وإن كان النسبٌ لغيره. (وبنتٌ الولد) دَكَراً كان أو 
ا ۰ 

(والاحتُ من كل جهة) أي سواءٌ كانت شقيقة أو لأب أو لأم. 

(وبنت ولدها) ذكراً كان أو أنثى . ۰ 

(وبنت كلّ أخ) أي سواءٌ كان شقيقاً أو لأب أو لأ (وبنتُ 


)١(‏ مقابله المحرمات إلى اون ما يأتي في الفصل التالي من الجمع بين الأختين وما 
بعده . 

(۲) وهذا الصنف هن السبع المذكورات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخحت# . 

(") كذا في (ف) . أما (ب» ص) فالذي فيهما «وإن سفل أبوها.» والحذف أولى ليشمل 
نتن انت 


١ لمه‎ 


(والعمة) من كل جهة. 
(والخالة) من كل جهة. 


[ محرمات الرضاع ] 

الثاني : من المحرمات على الأبد ما أشار إليه بقوله (ويخرم 
ر ولو ا کمن غصب رأة ة على ا طفل (ما يحرم 
بالنُسب) يعني أن كل امرأةٍ -- من السب حرم مثلها من الرضاع , 
حتى في ع فتحرم زوجة أبيه وولده ودعت 0 ٠‏ کمن تسنب رالا 
أنه لا يحرم على الرجل َم أخيه) من رضاع . (و إلا رات ابئه من 
الرضاع , فتحل كما تخل (بنتُ عمّته. و) بنتٌ (عمّهء وبنت خالتف 
و) بنتُ (خاله) . 


[ محرمات المصاهرة ] 

الثالث: من المحرمات على الأبد ما أشاره إليه بقوله: (ويحرم 
أبداً بالمصاهرة أربع : ثلاث) يحرمن (بمجرّد العقد) قال في حاشية 
الإقناع: مقتضى كلام القاضي في س لا فرق ف ذلك بين 
العقد الصحيح والفاسد. فإنه قال: يَْبْتُ به جميعُ أحكام الككاح إلا 
الجلّ. والإحلال, والإحصان. والإرث. وتنصيف الصداق بالفرقة قبل 
الفسسن. :وظاهر كلامه في «التعليق) خلافة٠‏ 4 

الأولى : (زوجة أبيه وإن علا). 

(و) الثانية: (زوجة ابنه وإن سفل). 

(و) الثالثة : (أم زوجته) وإن عَلَْتْ من نسب أو رضاع , لقوله 


)1( وهو أولى. لأن الفاسد ليس بمعتبر شرعاً» فكأنه غير موجود. 
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ا ٠‏ نسَايكمْ ) ا ا ا “قال ابن کا 
«أبهموا ما أ بم القَرَآنُ»0) أي عَمموا حُكمها في کل حال ولا تفصلوا 
5 ا بها وغيرها. 

(فإن وَطئها حرمت عليه أيضاً بنشها) فلا يُحَرّم الربيبةة إلا الوطءٌ 
دونَ العقد والخلوة والمباشرة دون الفرج, واللذية» ل رمت عليه اا 
(بنثُ ابنهاء[ وبنت بنتها ] وبغير العقد) فيما ذكر (لا حرمة إلا بالوطءِ في 
فل أصليّ (أو دبْر) لأنه فرج يتعلّق به التحريمٌ. إذا وج في الزوجة 
أو الم (إن كان) الذي غيب ذكره الأصلىٌّ (ابن عشر في بنت تسع ) 
فلو أدخل ابن ست سني حشفته في فرج امرأق أو ایل کے حشفتة 
في فرج بنت سبع سنين» لم يؤر في تحريم المصاهرة. 

أما ثبوتٌ تحريم المصاهرة بالوطء الحلال فإجماح وأمابوطء 
الشبهة والزنا فعلى الصحيح من المذهب. 

(وكانا) أي الواطىء والموطوءة (حيَّيّن) فلو أولجّ الرجل حشفته في 
فرج ميت أو أدخلت امرأة حشفة ميّتِ في فرجها لم يؤر في تحريم 
المصاهرة . 

(ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثئ) فلا تحلٌ لكل من لائطٍ 
وملوط به أم الآخر ولا بننة . ووجهه أنه وطءٌ في فرج فشر الحرمة كوطء 
المرأة. 

(ولا تحرّم أمُ) زوجة أبيه (ولا بنتُ زوجة أبيه و) لا تحرّم أم زوجة 


ابنه ولا بنتٌ زوجة (ابنه). 


)١(‏ قول ابن عباس «ابهموا ما أ بهم القرآن»: لم نجده في كنز العمال. وفي (الإرواء ح 
)١ ۸‏ ما حاصله: لم أقة ا إسناده بهذا اللفظ . ورواه البيهقي بلفظ «هي مبهمة. 
وكرهه) وسنده صحيح . وعزاه السيوطي في الدر المنثور الى ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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سل 
[ الضرب الثاني : المحرمات إلى ا 

(ويحرم الجمع بين ل و ا وضاع 
حرتين كانتا أو أمتين, اج و في 0 E‏ 
بعده» لعموم قوله تعالی : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين 4. 

(و) يحرم ات ايشا (بين المرأة وعمّتها أو خالتها) وإن علتا من 
كل جه من نسب ب أو رضاع» وبين خالتين» ٠‏ أو عمتين» أو عمة 
وخا 

وصورة الجمع بين خالتين أن يتوج كل من رجلين بنك الأخرء 
تلد لد ا فالم روان كل سوبا اله الأخرى . 

وصورة الجمع ب : بين العمتين أن يتوج كل من رجلين 1 الآخرء 
ود فالمولودتان كل واحدة منهما عمّة الأخرئ. 

اور الجمع بين العمّة والخالة أن يتزوّجَ الرجْلُ امرأً ويتزوج 
ابن أمّهاء وتلد كل واحدة بنتاً فبنت الابن خالة بنت الأب وبنت الأب 
عمّةٌ بنت الان 

ويحرمٌ الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً. والأخرى 
أنثى » حرم نكاحه لها لقرابةٍ أو رضاع ©. 


(١)(س.‏ ص): «أو حرّة أو أمة» وهو تحريف ظاهر. 

(۲) هذه الصور ليست شيئا زائداً على قوله «يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها» لأن 
الصورة الأولى هي من الجمع بين المرأة وخالتها. والثانية من الجمع بين المرأة 
وعمتها. والثالثة منهما باعتبارين. ففي قول الشارح «وبين خالتين. . 0 0 لأن 
العطف يقتضي المغايرة. ولو قال بدل ذلك «ومن ذلك الجمع بي بين 3 الخ» 
لكان هو الصواب. . وهو تبع في هذا شارح المنتهى . 

(") هذه القاعدة لا تضيف شيئا إلا حالة واحدة. وهي الجمع بين المرأة وبنتها من نسب أو 
رضاع. وهي معلومة من تحريم المصاهرةء لأن بنت الزوجة محرمة أبداً. وكذلك أمها. 
ولا يحرم الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها. 


۱٩۱ 


١ 
۲ 


فمن تزوج نحو أختين في عقدٍ) واحدٍ (أو عقدين معاً) أو تزؤج 
خمساً في نكاح, والجر رام بصج) فق الحم 

(وإن جهل) أسبقهما فعليه فُرُقتهما بطلاق» فإن لم يطلّق (فسَحهما 
حاكم) دخل بهماء أو بإحداهماء أو لم يدخل بواحدة دهم (و) عليه 
(لإحداهما نصفٌ مهرها بقرعة) وإن كان دخل بإحداهما أقرع بينّهما. 
فإن وقعت القرعة لغير المُضَابِة فلها نصفٌ المهر. وللمُصَابة مهر المثل. 
(وإن وق العقدٌ 0 واخدا بعد واحد وغلمَ السابق (صح الأول فقط) 
أي دون الثاني . 

(ومن مَلَّك أختين أو نحوّهما) كامرأةٍ وعمتها أو خالتها في عقدٍ 
واحدٍ (صحٌّ) العقد قال في شرح الإقناع: ولا نعلم خلافاً في ذلك. 
انتهى . 

وكذا لو اشترى جارية ووطئها حل له شراء أختها وعمّتها وخالتهاء 
ا المعتدّة من غيره» والمزوجة» مع كونهما لا تجلان“ له . 

(وله أن يطأ أيتهما شاء) لأن الأخرى لم تصر فراشاً. كما لو كان 
8 ملكه إحداهما وحدها. 

(وتحرُمُ) عليه (الأخرئ) أي التي لم يطأها (حتى يُحَرّم الموطوءة) 
منهما (بإخراج عن ملكه) ولو ببيع » لحاجة التفريق. لأنه يحرم الجمعٌ 
في التكاح . ويحرم التفريقٌ, فلا بد من تقدّم أحدهما"). وكلام 
الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا. قاله الشيخ وابن رجب (أو تزويج 
بعد الاستبراء) قال في الإقناع وشرحه: حتى يعلم بعد البيع ونحوه أنها 


)١(‏ (ب» 0 ف): : لا يحلان. قلت: علامة التأنيث هنا لازمة. 
(۲) يعني أن التفريق بين الأختين المملوكتين» بأن يبيع إحداهما ويبقي الأخرى. أو يبيع كلا 
منهما لمشتر» > محرم في الأصل» ولكن جاز هنا للحاجة. للفرار من المحظور الآخر. 


۱۲ 


ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الملك. ولا تحريمه(". ولا 
زوال ملكه بدون استبرائهاء ولا كتابتهاء ولا رهنهاء ولا يكفي بيعها 
خوط حيار 

ومثله هبتها لمن يمْلِكُ استرجَاعَها منه» كهبتها لولّده. 

فلو حالف ووطئهما ا بعد واحدة» فوطءٌ الثانية محرم لد 
فيه» وَلَرِمَهُ أن يُمْسِكَ عنهما حتى يحرم إحداهما ويستبرئها. 

فإن عادت لملكه» ولو قبل وطء الباقية» لم يصب واحدة منهما 
حتى يحرم الأخرى . 

قال ابن نصر الله: هذا إن لم يجب استبراءٌ. فإن وَجَبَ لم يلزمه 
تك أختها فيه"). وهو حسن . انتهى . 1 

(ومن وطىء امرأة بشبهة أو زناً حرّم في زمن عدّتها نكاحٌ اختها) 
وكذا عمتها وخالتها (و) كذا يحرم عليه (وطؤها إن كانت زوجة أو أمة) 
له. (وحرّم) عليه أيضاً (أن يزيد على ثلاث غيرها) أي غير الموطوءة 
بشبهة اون (بعقد) فإن كان معه ثلاث زوجات لم كل له أن يتروج 
ا حتى تنقضى عدة موطوءته بشبهة اا (أو وطء) يعني أنه لو كان 
معه أربع زوجاتء ووطىء امرأةً بشبهة أو زناً لم يحل له أن يطأ أكثرَ من 
ثلاث منهن. حتى تنقضيَ عدة موطوءته بالشبهة أو الزناء لئلا يجتمع 
ماؤه في أكثرَ من أربع نسوة. 

(وليس لحر جممٌ أكثرٌ من أربع ) أي يحرم عليه جمعٌ أكثر من 
أربع زوجات. وقوله تعالى: 8 فَانْكحُوا ما طَابَ لَكُمْ من النّسَاءِ مى 
وتات وَرُبَاع »4 أريد به التخيير بين اثنتين» وثلاثِ» وأربع » كما قال 


)١(‏ أي ولا يكفي تحريمها بالقول ولو بيمين. 
(D‏ وذلك كما لو كان حرم الموطوءة بتزويجها 2 ثم طلقها الزوج . 
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له تعالى: « أولي أَجنحةٍ / مَثتى وُت وربا ولم بُرذ أن لكل تسعة 

أجنحة. ولو أراد ذلك لقال: تسعة. ولم يكن للتطويل معنى. ومن قال 
غير ذلك فقد جهل اللغةَ العربيّة. (ولا لعبد) يعني : وليس لعبد (جَمع 
أكثرٌ من اثنتين) أي من زوجتين» وفاقاً للشافعي . 

(ولمن نصفَهُ حر فأكثرٌ جم ثلاثِ) أي ثلاث زوجات. 

(ومن طلّقّ واحدة من نهاية جمعه) کالحر يطلّق واحدة مر من أربع . 
والعبد يطلّق واحدة من اثنتين» والمبعٌض يطلق واحدة من ثلاث» (حَرمَ 
نكاحه بَدَلَها حتى تنقضي عدّنُها) نص عليه. لأن المعتدّة في حكم 
الرَّوجَة لأنَّ العدّة أثرٌ للنكاح » وهو باق فلو جار له أن يتزوج غيرها 
لكان جامعاً بين أكثر مما يبا له. 

اسان واحدة .هل ها جمعة فلم أي افلا يحرم: عليه أن 
يتروج بدَلها في الحال. 

فلو قال: أخبرتني بانقضاء عدَّتها في مدةٍ يمكن انقضاؤها فيه. 
فكذّبتهُ لم يقبلٌ قونها عليه في عدم جواز نكاح غيرهاء فله نكاحُ 
أختها وبدلها في الظاهر» ولا تسقط الكسْوة والنفقة عنه بدعواه 
إخبارها بانقضاء عدّتها مع إنكارها. 


[ في المحرمات إلى أمدٍ لعارض يزول ] 


(وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب) بأن تراود على الزنا 


)١(‏ أي في حكم القضاء. أما في الباطن» أي فى ما بينه وبين الله تعالى. فإن كان مصدّقا 
لها في قلبه حرم عليه نكاح أختها وبدلها. 
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ضمت (وتتخضي عه فإف كانت حاملاً من الزن لم يحل تكاشها 
قبل الوَضع » فإذا تابث وانقضث عدَّتها حل نكاحها للزاني وغيره. 

(وتحرم) أيضاً على الرجل (مطلقته ثلاثاً حتى يكح زوجاً يره 
وتنقضيّ عدّتها من الزوج. الذي نكحتة . 

(و) تحرم (المُحْرمَة حتى تحل من إحرامها) لما روى عثمان بن 
عفان رضي الله ا عله أن رسول الله مو قال: رلا يكح المحرم» 
ولا يكح ولا يَخطب» رواه الجماعةٌ إلا البخاري . 

(و) تحرّم (المسلمة على الكافر) حتى يسلمء لقوله تعالى: ولا 
تنکځُوا المُشْرِكِينَ حَتى يُؤْمنُوا 4. ور ان إن عَلمتمُوهن 
اناه لاد E‏ إلى الكار لآ هُنّ جل لَهُمْ وَل هُمْ يحِلونَ 
هن 4 . 

(و) تحرم (الكافرة 0 الكتابية على المسلم) ر ا فإن قيل: 
قوله تعالى ولا كوا المْشْرِكاتِ حَتَى يُؤْمِنَ 4 عام فيقتضي التحريمَ 
مطلقاً؟ قلنا: يتخصّص بقوله تعالى « والمُحْصَئَاتٌ من الْذِينَ أوتوا 
الكتَاب من قَبْلكُمْ 4. 

(ولا يحل لحل مسا ولو خصيًا أو مجبوباً ركاقل الحرية نكاح 
أمةِ) مسلمة» (ولى كانت الام زف عدم الطؤل) أي المهرء 
أي کان لا ی طول لبكاح حرَةٍ ولو كانت كتابية ا کن ا مال 
حاضرٌ يكفي لنكاحهاء ولا يقدرٌ على ثمن أُمَةِ ولو كتابيّة» فتحل له إِذَنْ 
(وَخافَ العَنتَ) أي عت العزوبة. إما ا متعة» وإما لحاجة خذمة» 
لکبر أو سم > ونحوهماء نصًا. والصبرٌ عن نکاح الأمَة خير وأفضل . 

(ولا يكون ولد الأمة) الذي ليس بذي رحم محرم من مالكها(حرًا 


(۱) وهي عندهم كعدّة المطلقة. 
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إل باشتراط الحرّيّة) من الزوج على مالكهاء حرية ولدهاء لقول عمر 

رضي الله عنه: «مَقَاطعٌ الحقوق عند الشروط»“ ولأن هذا لا يمنع 

المقصود من النكاح 3 فان ارما كشرط سيدها باذ فى مهرها. (أو 

الغرور) للزوج”") 

(وإن مَلَّكَ أحدُ الزوجَيْن) الزوجّ (الآخر) بشراءٍ أو هبةٍ أو إرث أو 

و ذلك» ال أحد الزوجين ال الزوج الآحرء (أو) ملك 

(بعضة) أي ڊ بعض الزوجِ الآخحرء (انفسخ) الاب قال في الفروع: وإن 

ملك أحد الزوجين» - وعلى الأصح : أوبولدة الع وفي الأصح :وكات 
الزوج الآخرّ أو بعضه انفسَح النكاح. فلو بعثت إليه زوجته «حَرمْتٌ 
عليك» ونكحتٌ غيرك› وعليك نفقتی 2 و زوجي ) فقد ملكت 

زوجهاء وتزوجث ابن عمها0”. انتهى . 

(صح / في المباختم , وهي لا في ا 05 في 0000 

وفارق العقد على الأختين لأنه لا مزية لإحداهما على ا وههنا 

قد تعينت التي بطل النكاح فيها. 

)١(‏ قول عمر «مقاطع الحقوق عند الشروط» حديث صحيح» رواه ابن أبي شيبة والبيهقي 
وسعيد بن منصور ولفظه عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع عمر حيث تمس ركبتي 
رکبته» فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين › تزوجت هذه وشرطتٌ لها دارها» وات 
هلك الرجال اذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها الا طلقت. فقال عمر: «المؤمنون على 
شروطهم عند مقاط ا (الودواٍج (A۸4۴۳‏ 

(1) الغرور: أن يُعْرَّ الزوج فيوهم بأنها حرق فإذا هي أمة . فيكون ولدها منه حرًا. ويفديه 
بقيمته يوم ولادته ويرجع به وبالمهر على من غره منها. ٠‏ (شرح المنتهى 7/ )2 

[فة هذه من مسائل المعاياة. ومعنی قولها له وعليك نفقتي ونفقة زوجي ») أنها بعد أن ملكت 
زوجها العبد وانفسخ نكاحها واعتدت تزوجت غيرهء وكلّفته أن يعمل ويؤدّي إليها ما 
تنفقه على نفسها وعلى زوجها. 
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ولتي صح نكاخها من المسمّى لها بقسط مهر مثلها منه. 

(ومن حرم نكاحها) كالمجوسيّة والوثنيّة والدّرزية ونحو ذلك (خرم 
وطؤها بالملك) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقاً إلى الوطء فليَخرّم 
الوطءٌ نفسه بالطريق الأولئ (إلا الامَةَ الكتابيةً) إذا حرم لدخولها في 
ا أو ما ملكت أْمانكُمْ 4 ولأ نكاح الإماء 
من أهل الكتاب إنما حَرُمَ من أجل إرقاق الولد وإبقائه مع كافرقء وهذا 
معدوم في وطئهن بلك ال 

شا لا یصح نکاځ خنثیٰ مشكل حتى يتبيّن أمره. 
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د 
الوط ٤‏ التكاح 


والمراد بالشروط في النكاح ما يشترطه أحدٌ الزوجين على الآخر 
مما لَه فيه غرض صحيح» وليس بمنافٍ لمقتضئ التكاح. ‏ 

ومحل الصحيح منها صلب العقد. المنقح(2. وكذا لو اتفقا عليه 
قبله0"». (وهي) أي الشروطٌ في النكاح (قسمان): 

أحدهما: (صحيحٌ لازم للزوج » لين له فك أي فك نا 
اشترطتٌ عليه زوجته من الشروط الصحيحة بدون إبانتها. 

ويسن وفاءُ الزوج بالشرط. قال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام 
أحمد 2 رواية عبدالله . ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب الوفاء. ومن 
أمثلة الشرط الصحيح قوله (كزيادة مهر) يعني كاشتراطها على الزوج 
زيادة قدر معيّن على مهرهاء (أو) اشتراط کون مهرها من (نقَدٍ معينٍ) 
فيتعين : كالثمن ت ا (أو) اشترطت عليه أن لا اا من دارهاء 
أو بلدهاء أو لا يتزوج عليها,) أو لا يتسرّى. (أو لا يفرق بينها وبين 
أبويْهاء أو) لا يفرّق بينها وبين (أولادها) وفي التمعرعب: اران ترْضِع 
ولذها الضعين أو يطل ضرتهة ٠‏ اويم امنا لأن لها فى ذلك فضا 
رق الست ف ماج NA‏ وهو المرداوي صاحب «الإنصاف». 


(؟) أما بعده فلا يلزم . 
(۳) الصحيح ان اشتراط طلاق ضرتها لا يلزم. لنهي النبي ب أن تشترط المرأة طلاق أختها = 
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صحيحاً. كما لو شرطتٌ أن لا يتزوّج عليها. وفي القاعدة الموفية 
للسبعين لابن رجب: لو شرطتٌ عليه نفقة ولدها أو كسوته. صح 
وكانت من المهر. انتهى. قال ابن نصرالله : وظاهره أنه لا يشترط مع 
ذلك تعيينْ مذَّةٍ كنفقة الزوجة وكسوتهاء فإنه ذكرها بعدها. انتهى كلام 
اب انضرا 

(فمتى لم يفٍ) للزوجة (بما شرط) عليه (كان لها الفسحٌ) لأنه 
شرط لازم في عق فيثك حقٌ الفسخ بترك الوفاءء كالرهن والضمين 
في البيع (على التراخي) لأنه خيارٌ ثبت لدفع الضرر» فكان على 
التراحي» تحصيلاً لمقصودهاء كخيار القصاص . 

تنبيه : إنما يثبثٌ الخيارٌ لها بفعل ما اشترطت عليه أن لا يفعلّهُ, لا 
عزمه على فعله, خلاقاً للقاضي. - 

(ولا يَسْقُط) ملكها الفسح بعدم وفائة بما اشترطته (إلاً بما يدل 
على رضاهاء من قولٍ أو تمكين) أي بِأنْ تمكنه من نفسها (مع العلم) 
أي مع علمها بعدم و لا إن لم تعلم. لأن 
الاختيار والاستمتاع والتمكين منه قبل العلم بعدم وفائه لا أثر له لأنْ 
موجبه لم يثبت» فلا يكونٌُ له أثرء كالمُسقط للشفعة قبل البيع . 

ومن شُرّط أن لا يخرجها من منزل أبويهاء فمات أحدهماء بطل 


الشرط . 
(و) القسم الشاني من الشروط في النكاح: (الفاسد)» وهو 
(نوعان) : 


(نوع) منهما (يبْطل الك :من اف :زوع آي ال اللي 
يبطل النكاح من أصله أحد ثلاثة أشياءَ : : نکاح الشغار. مثاله (أن يزوجه) ْ 


۱۹ 


o 
e 


أي يزوّج رجل رجلا (مَوْلِيهُ بشرط أن يزوْجَةُ الآخر موليّنَهُ ولا مهر 
) ظ 

قل إنما سق بهذا العا شارا شا في الفح :برقم الكلت 
رجله ليبول. يقال: شغر الكلبٌ إذا رَفع رجله ليبول. 

ولا لف الرواية. عن امد حمد أن نكاح الشغار / فاسد. رواه عنه 
جماعة؛ (أو يجعل بصع كل راكد ابيا م دراهم معلومةٍ مهراً 
للأخرى) قال في الإنصاف: لو جَعَلُ بضع كل وحدةٍ ودراهم ا 
فهر للأخرى» لم يصح» على الصحيح. وقيل يبطلٌ الشرط وحذه. 
انتهى . 

فإن سما مهراً مستقلاء غير قلي ولا حيلة» صح التكاح . 

وإن سمّوا لإحداهما صح نکاځها فقط . 

الثاني : من الثلاثة أشياء المبطلة للنكاح: نكاح المحلل» وهو ما 
أشار إليه بقوله: (أو يتزوجها) أي المطلقةً ثلاثاً (بشرط أنه إذا أحلّها 
طلّقها) أو: إذا أحلَّها فلا نكاح بيئهما. وهذا باطل حرام في قول عامّة 
أمل العلم. منهم الحسنٌ. والنخعيّ» وقتادة» ومالك. والليّث» 
والثوري» وابنُ المبارك» والشافعيّ(” (أو ينويّه) أي ينوي الزوج التحليل 
(بقلبه) ولم يذكره في العقد. يعني أنه متى نوى الزوجٌّ التحليل من غير 
شرط في العقد فالنكاحٌ باطلٌ أيضاً على الأصمّ. قال إسمعيل بن 
سعيد9©: سألت أحمد عن الرجل يتزوحٌ المرأة» وفي نفسه أن يحذلها 


: عبارة «غير قليل» ثابتة في (ف) وشرخ المنتهى ء وساقطة من (ب» ص).‎ )١( 
لقول النبي ع «لعن الله المحلل والمحَلّل له» رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن‎ )۲( 


as 
والخلاف في هذه المسألة محكيّ عن أبي حنيفة» فعنه ان النكاح صحيح ويبطل الشرط‎ 
)5145 /5 (المغني‎ 

(۳) في (ف): إسمعيل بن سعْد. والذي في المطبوعين» أصح., كما في المغني (5147/5). 
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لزوجها الأؤّل» ولم تَعْلم المرأة بذلك؟ قال: هو محلّلُء إذا أراد بذلكَ 
الول نوي ر فال ابن مع الا وا فوا 
على لسان محمد 6ه29. ر او عو E‏ 
0 ولم يُذكَرْ حال العقد. ومحل ذلك إن لم يرجم عن هذا الاتفاق 
فلن | دان يك ا :الك الك احير اوه 
نکاح غب صح العقد» لأنه خلا عن نية ة التخليل وشرطه. فصح» كما 
لو لم يتفقا عليه قبله. 

الثالث من الثلاثة أشياء المبطلة للنكاح: المُنْعَةُ وهو ما أشار إليه 
بقوله (أو يتزوجها) أي يتزوج, الرجُلٌ المرأة (إلى مددوٍء أو) يتزوجها 
و(يشرّط طلاقها في العقد) متعلق بيشرّط (بوقت كَذَا) كزوجتك بنتي 
ا أو: سن أو: إلى انقضاء الموسم » أو: إلى قدوم الحاجء أو: 
إلى قدوم زيدٍء فإن النكاحَ في هذه الصّوّر باطل؛ (أو ينويّهُ) أي ينوي 
الزوج طلاقها في وقتٍ (بقلبه» أو يتزوج الغريبٌ بنيّة طلاقها إذا 
خرج») قال في الإنصاف: لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح 
من المذهب» نص عليه. وعليه الأصحاب0“ (أو يعلق نكاحها) على 


)١(‏ وفي قول القاضي : نية التحليل من غير شرط لا تبطل النكاحء لأن العقد خلا عن شرط 
یفسده» فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال. وهو قول أبي حنيفة والشافعي (المغني 
(EV /‏ 

(5) قول ابن مسعود «المحلّل والمحلّل له ملعونان. . .» رواه أحمد والنسائي والترمذي 
وقال: حسن صحيح . e‏ بلفظ «لعن رسول الله لا لمحلل والمحلل له». 

(۳) «في وقت» متعلق ب (طلاقها)» أي : أن ينوي الزوج عند العقد أنه يطلقها في وقت 
لاحن . أما لو لم ينو ذلك عند العقدء بل حصلت النية في نفسه بعد العقد فلا يبطل 
النكاح ولا تطلق. إلا بأن يلفظ بالطلاق كما هو معلوم في (باب الطلاق). 

)٤(‏ لكن قال الموفق: إن تزوجها بغير شرط إلا أن فى نيته طلاقها بعد شهرء أو إذا أنقضت 
حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي. والصحيح 
أنه لا بأس به ولا تضر نيته. اه . 


۱۷۱١ 


شرط مستقبل”“ غيرء زوّجتُ؛ وقبلتُ إن شاء الله (ك)قوله: (زوجتك 
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إذا جاء رأسٌ الشهّرء أو: إن رَضِيتٌ أمُهاء أو: إن وضعتٌ زوجتي ابنة 
فقد زرَّجَيكَها) فهذا كلّه باطلٌ من أصلهء لأنه عقدُ معاوَّضَةَء فلا يصح 
تعليقُه على شرط مستقيّل, كالبيع» ولأنَ ذلك وقفٌ للنكاح على شرط 
وهو لا جود" ا 

ويصح تعليق ليت على ماض وحاضرء کان كانش بسي ركنت 
وليّها أو انقضَتُ عدَّئها. والزوج والزوجة يعلمان أنها بنته وأنه وليُها وأن 
عنما انقضك. أو: زوَجكها إن شثت» فقال: شثتُ» وقبلتُ» ونحوه. 

النوع (الثاني) من الشروط الفاسدة”»: وهو ما يصح مَعّه النكاح 
ورلا يُبْطلُه كان يَشْرْطَ أن لا مهر لهاء أو لا نفقة) لهاء (أو أن يمسم لها 
أكثر من ضرّتهاء أو أن يقسم لها (أقلّ) من ضرّتهاء أو أن يشترطا عَدَمَ 
الوطءء أو أن يشترط أحدّهما عدم الوطء” . أو نحو ذلك» (أو إن 
فارقها رجح عليها بما أنفقً) أو [ شَرَطَ ] خياراً في عقدٍء أو خياراً في 
مهر 2 » أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلآا فلا نكا بينهماء أو 
دك يسافر بهاء ولو إلى بلدٍ معيّنء أو أن تستدذعيّه للجماع 
عند إرادتها أو أن لا ا نفسها إلى مد كذَا ونحوه (فيصح النكاح» 
دون الشرط. ) 

ومن طلّق بشرط خيارٍ وَقَعَ طلاقه . 


. كلمة «مستقبل» » ساقطة من (ب» ص) وثابتة في (ف) وشرح المنتهى‎ )١( 

(۲) تقدم مقابله وهو النوع الأول في ص .)١58‏ 

5 (ب» ص): «أو أن يشترطا أو أحذهما عدم الوطء» وفيها تكرار لا معنى له. فأثبتنا 
الصواب كما في (ف). 

)٤(‏ وفي قول يصح النكاح ويثبت الخيار في الصداقء لأنه عقد منفرد يجري مجرى 
الأثمان فيثبت فيه الخيار كالبياعات (مغني 5/ ؟087) 


هن 


سل 

(وإن شرطها) أي شرط الزوجٌ الزوجة (مسلمة) أو قال الول 
للزوج: زوجتك هذه المسلمة أو ظلَّها ا ا a‏ تغرف بتقدّم 
کفر (فبانت كتابيّة أو شَرَطها) الزوجٌ (بكراً أو أو نسيية) أي ذات 
نسب (أو شرط) الزوجٌ في العقد (نفي عيب) في لا يُفْسَحْ به / 
ا كتا ر ترا عب اوک أراطريلة ارا ا بن 
فله) أي فللزوج (الخيار) في الأصحّ. لأنه شرط صفةً مقصودة فبانث 
بخلافهاء قبت له الخيارٌء أشْبَهَ ما لو شَرَطَها حُرّةَ فبانث أمةً 

وكذا لو E‏ فانك: كيزهاك, 

لا بصخ فسح في خيار الشرط إلا بحكم الحاكم 

و(لا) يملك الزوج الفسخ (إن شرطها أذنى فبانث أعلى) كما إذا 
اقترا كاه أن امه فا مليف" و ا ا ا قا 
كرا 

(ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا (فبان عبداً فلها 
الخياز) إن صم النكاحٌ, بأنْ كَمُلتْ شروطه. وكان بإذن سيّده. 

إن كانت "المرأة بره .وقلتاء الكقادة حرط اللزوم ل لالش 
فإن اختارّت الحرّة الإمضاءَ فلأوليائها الأعتراض عليها ا الماك 
ون كانت آم فينبغي أكون لها الان أبضاء الأنه الما َك الخيار 
للعبد إذا عْرٌ بأمةٍ ثبت للأمة إذا عُرّت بعبد. 

(وإن شرطت) الزوجة (فيه) أي الزوج (صفةً) ككونه نسيباً. أو 
عفيفاً. أو جميلاً. أو نحوَهُ (فبانَ أقلّ) مما شرطتة (فلا فسخ لها لذن 


)١(‏ (ب» ص): «فسح خيار الشرط» بإسقاط «في) وهي ثابتة في (ف). 


\YP 


| 


ذلك ليس بمعتبر في صِحََةَ النكاح » أ مالي شرطة:.طويللة أن 
قصيراً 

(وتملك الفسخ من) أ أي أمةٌ أو مُبَضّعة (عتقث كلها تحت رقيت 
کلّه» بغير حكم کیا ر ي انیت فإن لم تَعِْنْ كلها 
تحث رقيتي كله فلا فسځ. وكذلك إذا عتقا معاء فقول قنخت 
نكاحي » أو: اخترت نفسي . (فإن مكنم أي ككف المسته اوها الد 
(من وَطئْها أو مباشَرَتهَا أ مكتنّه مِنْ (قُيْلتهاء ولو جهلّث عتقهاء أو 
جَهِلَتْ ملك الفسخ بَطَلَ خيَارُها)20 ويجورٌ للزوج وطؤها بعد عتقهاء 
مع عدم علّمها بالعتق. 

ولبنت تسع أو دونها إذا بلغتها تامَة والمجنونة إذا عملت الخيارٌ 


حينئذ دون ولي . 


)١‏ فى هدا التعليل نظرٌ. إذ كيف يثبت الخيار به للرجل إذا شرط مثل ذلك ولا يثبت 
للمرأة؟ وقد قال النبي ب «إن أحقّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» 
والرجل يملك الطلاق إذا لم يرض بهاء وهي لا تملك الطلاق» فلو قيل بثبوت الخيار 
في جانبهاء وعدم ثبوته في جانب الرجل لكان له وجه. 

(۲) وفي قول آخر في المذهب» وهو أحد قولين للشافعي أيضا : لها الخيار ما لم تعلم» 
فإن جهلت العتق. أو جهلت أن لها الخيار» فلها الخيار حين تعلم . 


\V4 


ايه 
(حك العيُوبٌ فالتكاح) 


(وأقسامها) أي أقسام العيوب (المثبتة للخيار ثلاثة) : منها (قسم 
يختص بالرجل») ومنها قسمٌ يختص بالمرأة» ومنها قسمٌ مشتّركُ بين 

لجل والمرأة. 

ويرو فوت الخيان لكل من الزوجين إذا وجدّ بالآخر عيباً في 
الجملة عن عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله. وعبدالله بن عباس. وبه 
قال جابرٌ بن 0 والشافعي وإسعق. ۰ 

(وهو) أ العم المشقصض بالرجل ثلاثة أشياءً : أحذها: (كونةُ) 
أي كون الرجل (قد فطع ذكَرُهُم كله ER‏ ولم يبق مله ما يمكن به 
جما ومتى ما دعن ازوج إمكان الجماع بما بقي من ذكره. وأنكرت 
المرأة فإنه يقبل قولها في عدم إمكانه. 

الثاني : أشار إليه بقوله: (أو) طعت (خصينا) أو رضت زيفناة أز 
سَلْتَاء (أو) وجّدت زوجّها (أشلٌ") فلها الفسخ في الحال.) 


)١(‏ في في المغني «جابر» دون أن يقيّده بابن زيد وهو عند الاطلاق ينصرف إلى جابر بن 
عبد الله الصحابى» دون جابر بن زيد أبي الشعثاء ء من التابعين . فليحرّر. 

(۲) لیس ذكر الشلل في شرح المنتهى . ولم يذكروا و فى العيوب المجوزة للفسخ - وهي 
محصورة عندهم ‏ شلل الرجل . ولعلٌ مراده. شلل الذكر, فيكون قد جعله مثل اجب 
قأثبت الخيار به فى الحال. بخلاف العلّة كما يأتى . 


Vo 
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الثالث: ما أشار إليه بقوله: (وإن كان عنيناً) لا يمكنه الوط ولو 
لکبر» أو مرضٍ 2 ۔والعينْ هو العاجزعن إيلاج. ذكره في الفرج › مأخخود 
من عَنَّ يَعنْ إذا اعترض» لان ذكرَهُ يعن قا آناة أن ل أ رض 
ويون بوت العنّةَ (بإقراره أو بِيَّةَ أو 01 الإقرارٌ اليه e‏ 
يميه فنکل) عن اليمين (ولم يدع وطأ) سابقاً على دعواها (أَجَلَ سنة 
هلاليّة منذ َرَافعَهُ ل e‏ لأنَّ هذا العجرٌ قد يكرن لعنَّةَ وقد 
يكون لمرض" فضَربٌ له سد لمر به الفصول الأربعة؛ فإن كان من 
يبس زال في فصل الرطوبة» وإن كان من رطوبةٍ زال في فصل 
اليس ؛ وإن كان من برودَةٍ زال في فصل الحرارة» وإن كان من احتراق 
مزاج زال في فصل الاعتدال. 

(فإن مضت) الفصولٌ الأربعة (ولم يطأهًا فلها الفسغ) أي فسخ 
نكاحها منه. وإن قال: وطتتهاء وأنكرت» وهي / ثيب فقولهاء إن كان 
دعواه وظاها بعد ثبوت عه وتأجيله. وإن كانث کا نتت عه 
وبكارتهاء أجل شه وها اليمين إن قال: أرَلتها وعادث . 

القسم الثاني من العيوب المثبتة للخيار ما أشار إليه بقوله: (وقسم 
يختصٌ بالأنثى » وهو) شیئان : 

أحدهما: (كونٌُ فرجها مسدوداً لا يسلّكه ذکر)» فإن کان بأصل 
الخلقة فرتقاء بالمدء وهو تلاحم الشْرينِ؛ وإن لم يكن بأصل الخلقة 
فقرناءٌ أو عفلاءُ. وال ن لحم زاك 8 الفرج» ا ورم كن ى 
اللْحْمَة التي بين مسلكي المرأة» فيضيقٌ فرجها فلا يسلك فيه الذكر. 

ايء الثاني : من القسم المختض بالمرأة: ما أشار إليه بقوله : 
)١(‏ أي مرض لا يرجى برؤه» كما في ش المنتهى . أما لمرض عارض فليس بعتین . 


(5) روي 0 0 سنة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة. 
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(أو به) أي الفرج (بَحْر) وهو نتن في الفرج يثورٌ عند الوطءء (أو) بالفرج 
(قروح سَيّالة ٠‏ أو كونها قَتقَاءَ بانخراق ما بين سبيليها) أو ما بين مخرج, 
بول ومنيّ» (أو كونها مستحاضّة) في الأصح. 

القسم الثالث من العيوب المثبتة للخيار في النكاح : ما أشار إليه 
بقوله: (وقسمٌ مشترك) يعني بين الرجال والنساء (وهو الجنو ولو أحياناً) 
يعني ولو كان يُحْنَقُ في الأحيان. (والجُذَامُ والبَرَصضُّءْ وبَّحْرٌ الم ) وهو 
ننه قال في الفروع: قال بعض أصحابنا: يستعمل للبَحْر السّواك 
ا في كل يوم دق اس» مع زبيب منزوع ال بقذر الجورّة. 
وان الكرفس ومضغْ تتا جنك قف واا الذَّمَبِ في الفم 
يُزِيلُ البَخر. (و الباسور» والناصور) وهما داءان في المقعدة. 
1 فالباسور منه ما هو ناتىءٌ كالعَدَسء أو كالحمّص أو كالعنب» أو 
لورت وين عا هرواح المقعدة» :ونيم كل بهن كلك إلى ها شيل 
ال 

والناصور قروحٌ غائرة تحدث في المقعدة» يسيل منها صديد. 
(واستطلاق البول أو) استطلاق (الغائط). 

(فيفسخ بكل عيب تقدَّم) سواءُ كان مختضًا أو مشتركاً (لا بغيره) 
أي غير ما ذكرَ (كعرج » وعور» وقعطم, ي ورجل» وعمىّ » وخرس» أو 
طَرَشٍ») وفراع لا ريخ له كن اعدا عتما أ كديا د أو 
سميناً جداًء أو كسيحاً. لأن ذلك كله لا يمع الاستمتاع» ولا يخشى 
تعذّيه . قال في شرح المقنع : ا بين أهل العلمء 
NOES N E‏ 


ر2 


ا 


يفن 


همل 


(ولا يثبثُ الخيارٌ في عيب زالَ بعد العقد. ولا لعالم به) أي 
بالعيب (وقتّ العقد) . قال في الفروع: ومتى زال العيبُ فلا ۴ وكذا 
إن عَلِم حال العقد. 

(والفسحٌ على التراخي) لأنه خيارٌ تبك لدفع ضررٍ متحقّق فكان 
على التراخي. كخيار القصاص. (لا يسقط في العنّة إلا بقولها): 
أسقطتٌ حقي من الخيار بعنّته. أو: (رضيتٌ) به عنّيناً» (أو باعترافها 
بوطئه في قَبُلّها) لا بتمكينها من الوطء. لأنه واجب عليها لتعلمّ أزالتْ 
عنته آم لا. 

(ويسقط) خيارٌ من له الخياز (في غير العنّة) كخيار شرط وخيار 
عيب (بالقول)» كقوله: أسقظتُ الفسحّ. (و) يسقط (بما يدل على الرّضا 
من وطي) إذا كان الخيارٌ للزوج لأنه يدل على رغبته فيهاء (أو تمكين) 
من وطءٍ إن كان الخيار لهاء لأنه دليل على رغبتها فيه (مع العلم) 
بالعيب. 

(ولا يصح الفسخ هنا) أي في خيار العيب (وفي خيار الشرط بلا 
حكم حاكم ). فيفسخه الحاكم“ أو يرذه إلى من له الخيارٌ فيفسخه. 

ويصح في غيبة زوج.. والأؤلى مع حضوره. 

والفسخ لا ينق عدد الطلاق. 

وله رجعتها بنكاح جديدٍ. 

ويكون عقدٌه على طلا ثلاث حيث لم يسبق له طلاق. 


و 


وكذا الفسخ للإعسار. وفسحٌ الحاكم على المُوّلي» ونحوهما. 


)١(‏ أي لأنه فسخ مجتهد فيه» بخلاف خيار المعتقة. تحت عبد مثلاً. فإنه متفق عليه فلا 
فتقر إلى حكم حاكم به. 
١78‏ 


(فإن فسع) النكاح (قبل الدخول فلا مهن عليه» سواءً كان اشح 
من / الرْجُل» أو من المرأة لأن الفسح إذا كان منها فالفرقة من جهتها 
فيسقطٌ مهرهاء كما لو فسحْتٌ نكاحها برضاع زوجةٍ له أخرى. وإن كان 
مله فإنما فسخ بعيب بها دَلَسَنَهُ بالإخفاء. فصارٌ الفح كأنّه منها 

فإن قيل: فهلا جعلتم فسحّها لبه كاله منه. لحصوله بتدليسه؟ 
قلنا: العوض من الزوج في مقابلة منافعهاء فإذا اختارث فسح العقد مع 
سلامة ما عُقد عليه» رجَمَ العوّض إلى العاقد مَعَهاء وليس من جهتها 
عوض في مقابلة ةه مناقع الزيج: وإنما ثبت لها الخيار أجل ضررٍ 
يلحقهاء لا لتعذّر ما استحقّت عليه في مقابلته عوضاً فافترقا . 

(وبعدٌ الأخول أو الخلوة يستقرٌ المسمّى) في العقدء كما لو طرأ 
العيبُ. لأنه يجب بالعقد. ويستقرٌ بالدخول» فلم سمط بحادث بعده. 
ولذلك لا يسقط بردتها. 

(ويرج) الزوج (به) أي بنظير المسمى الذي وجب عليه (على 
المُغلّ)020» وهو من علم بالعيب وكتمهء من زوجةٍ عاقلةٍ. ووليٌء ووكيل . 
وذلك لأنه غرّه في النكاح بما بت الخيارٌ. فكان المهر عليه كما لو 
غره بحرية أمةٍ. 

وإذا ثبت ذلك فإن كان الوليّ عَلِمّ غَرمَء وإن لم يكن علمَ 
فالتغريرٌ من المرأة» فيرجع عليها بجميع الصداق9©. 


)١(‏ كذا في الأصول وشرح المنتهى » وصوابه «الغان) لأنه يقال (غْرَّه) ولا يقال «أغره» . وقد 
يقال أيضا «غْرَّرَ به» والمصدر «التغرير» وعليه فيجوز أن يقال في الفاعل «المغرّر». 

(۲) وذكر أن في المذهب رواية أخرى: لا رجوع بالمهر بعد الإصابة. وهو قول ابي حنيفة 
والشافعى فى قوله الجديد. 
وقال القاضي : إن كان ممن يجوز له أن يراها كالآب والجد: يغرم. علم أو لم يعلمء 
لأن التغرير من جهته. وإن كان لا يجوز أن يراهاء كابن العم ولم يثبت إقراره بالعلم» 
فالقول قوله. 


۱۷۹ 


ويقبل قول وليَّء ولو مَحْرَما في عدم علمه به. 

فلو جد [ الغرور ] من زوجةٍ ووليّ فالضمان على الوليّ وَحُْدَهُ. 

(وإن حصلت القْرْقَهّ من غير فسخ » بموت) من أحدهما (أو 
طلاقي. فلا رجوع) به على غارٌ ولا غيره. قال في المنتهى وشرحه: وإن 
طلّق المعيبة قبل دخول بهاء وقبل علم, بالعيب» ثم عَلِمَ به بعد 
طلاقهاء فعليه نصفٌ الصداق. ولا يرجعٌ به على أحد. لأنه قد رضي 
بالتزامه بطلاقه» فلم يكن له أن يرجع على أحدء أو مات أحدهما أي 
اعد الزوكين مع میا أو عيب أحدهماء قبل قبل العلم به أي بالعيب» 
استقرٌ الصداقٌ بالموت. وام العو فلا رجوع. 

(وليس لوليٌ صغير) أو صغيرةٍ (أو مجنونٍ) أو مجنونةٍ (أو) سيد 
(رقيت » ترويجةُ بمعيب) عيبا يرد به في التكاح . لأنه ناظرٌ لهم بما فيه 
الح واا ولا حظّ لهم في هذا العقد. ولا لوليّ حرَّةٍ مكلفةٍ 
تزویجها به بلا رضاها . 

(فلو فْعَل) أي زوّجها بمعيب (لم يصحً) النكاحٌ (إن علم) أنه 
معيبٌ. لأنها تملك الفسخ إذا علمت بعد العقد. فامتنااح صححته أولى . 

(وإلا) أي وإن لم يعلم الوليُّ أنه معيبٌ (صحٌ) العقدُ (ولزمه 
الفسح إذا عَلِمَ). قال في الإقناع: ويجب عليه الفسخ إذا علم. قاله في 
المغني والشرح وشرح ابن المَنْجَا والزركشيٌ في شرح الوجيز» وغيرهم 
خلافاً لما في التنقيح انتهى. قال: وله الفسخ» واللام للإباحة. وتبعه 
فق ان 


د و في للدي e‏ قبس اس حو او يك ال 
«أيُّما رجل تزوج بامرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسّها فلها صداقهاء وذلك غرم 
على زی (المغني 5/ 585) 


۸۰ 


ا 


ناح الخفار 


هو صحیح» وحكمه كنكاح المسلمين فيما يجبٌ به من وقوع 
الطلاق» والظهارء والإيلاءء ووجوب المهرء والقشم» والإباحة ا 
الأولء والإحصان» وتحريم المحرمات . 

(يُقَرُونَ أي الكفار (على أنكحةٍ محرّمةٍ) بشرطين : 

أعدهها نما "أقاز' اله قله ادارا مد او أن 
إباحتهاء لأن ما لا يعتقدون حلّه ليس من دينهمْء فلا يُقَرُونَ عليه. كالرّنا 
والسرقة . ۰ 

الشرط الثاني: ما أشار إليه بقوله: (ولم يرتفعوا إلينا) لقوله تعالى : 
إن جَامُوكَ فاحَكُم يَيتهُمْ أو أغرض ‏ عَنْهُمْ وَإن تغرض عَنْهُمْ فلن 
يَضْرُوكَ شيئاً 4 يدل هذا شان أنهم يُحَلَْنَ وأَحْكَامَهُمْ إذا لم يجيئوا 
إلينا. 

(فإن أتؤنا قبل عقده عقدنَاهُ على حُكمنا) يعني : لم نمضه إلا على 
الوجه الصحيح» مثل أنكحة المسلمين بالإيجاب والقبول» والولي 
والشهودء لأنه لا حاجة إلى عق يخال ذلك ٠‏ 
ر وفي قول: لا يقرّون على نكاح المحارم» فإن عمر كتب «أن فرق بين كل ذوي رحم 

من المجوس» (منار السبيل) . 
۱۸۱ 


(وإن أسلم الزوجان) الكافران (معاً) بأن نطقا بالإسلام دفعة واحدة 
بأن لا سبق أحدّهما صاحبه فيفِسَدَ النكاح» فهما على نكاحهما. 

(أو / أسلم زوج الكتابيّة) سواءٌ كتابيًا أو غير كتابيٌ (فهما على 
نكاجهمّاء) لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية» فاستدامته أولى . 

(وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر) قبل الدخول انفسحٌ 
نكاخهاء سواءً كان زوجها كتابيًا أو غير كتابيّ .) 

(أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين) كالوثنيين والمجوسيّين. 
(وكان قبل الدخول» انفسمٌ النكاح)0©. 

أما إذا كانت الزوجة هي المسلمةء فلقوله تعالى : « فلا تَرْجِعُومُنٌَ 
إلى الكُفَار لا هُنّ جل لَهُمْ وَل هُمْ يَحِلُونَ لَهُنّ 4 وأما إذا كان الزوج هو 
المسلمَ. وليسَت الزوجة كتابيةء فلقوله جل من قائل: ولا تُمُسكُوا 
بعصم الكوافر ) زان ادت الدين :سنت اة والتشهناء:: وال فة 
من النكاح الاتفاق والائتلاف. 

(ولها) أي الزوجة (نصفٌ المهر إن أسلمٌ) الزوجٌ (فقط) أي وحدَهُ 
دونهاء لأن الفرقة جاءث من قبله بإسلامه. فيكون لها نصفٌ المهر. كما 
لو طلّقها. 

(أو سبقها) الزوح للإسلام. وكذلك إذا أسلما معاً وَادَّعَتُ سمه 
أو قالا: سَبَقَ أحدّنا ولم نعلم عينه» فإنه يكون لها نصف المهر”). 

(وإن كان) إسلام أخدهما (بعدّ الأحول وُقف الأمر إلى انقضاء 
العدّة) لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب» قال: کان بین إسلام 
صفوانَ بن أميّة وامرأته بت الوليد بن المغيرة نحوٌ من شهر: أسلمتٌ يوم 
)١(‏ إنما ينفسخ نكاحهما اذا كان قبل الدخول بمجرد إسلامه لأنها لا عدة لها حينئذ. 


بخلاف اسلامه بعد الدخول فيتوقف على انتهاء العدة. 
(؟) إنما يعني اذا كان ذلك قبل الدخول. 


8 


الفتح » وبقي صفوانٌ حتّى سهد حُتيناً والطائف. وهو كافرٌ ثم اسل 
فلم يفرّق الف يكل بينهماء واستقرّت عنده ااه بذلك النكاح». 

(فإن أسْلمَ المتخلّف) أي المتأخر عن الإسلام (قبل انقضائها) أي 
العدة» (ف)هما (على نكاجهماء وإلا) أي وإن لم يُسلم المتخلّف قبل 
القضاة ال ردن ف أي فسخ النكاح (منڈ اسل الأوّلُ) من الزوج 
أو الزوجة. 

(ويجبُ المهرٌ بكلَّ حال) لأنه استقر بالدخول» فلم يسقط بشيء. 
فإن كان مسمّى صحيحاً فهو لهاء ثم إن كان محرّماً وقد قبضته فليس لها 
غيره» لأنّا لا نتعرض لما مضئ مما تقابضاه» وإن لم تكن قبمّه فلها 
مهرٌ المثل ولا فرق بين كونهما في دار الإسلام» أو دار الحرب» أو كان 
أحذهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب. 


تسل 
(وإذا أُسْلم الكافرٌ وتحته أكثرٌ من أربع ) من النّساءِ (فأسلَمْنَ) في 
عدتهن (أو لا) أي أو لم يسلمن (وكنّ كتابيّات) لم يكن له إمساكهن 
كلَهِنء بغير خلاف. (اختار منهن أربعاً) ولو من ميّنَاتِ”". (إن كان 
مكلفاً. وإلا) أي وإن لم يكن مكلفاً (ف)يُوقَتُ الأمر (حتى يكلّف) سواءً 
تزوجهن في عقد واحدء أو في عقودء وسواءٌ اختارٌ الأوائل أو الأواخر. 
(فإن لم يختر) من نسائه ما للفسخ وما للإمساك (َجْبنَ على 


)١(‏ أي إنه اذا تأخر اختباره حتى مات بعضهن أو كلهن» فإنه يختار أيضا أربعاء فإذا اختار 
ثبت تكاح من اختارهن» وتبين فراقه لما زاد على أربع منذ أسلم » لان الاعتبار في 
الاختيار بوقت ثبوته وهو حين إسلامه, إذ لا يصح لمسلم أن يكون في عصمته أكثر من 
أربع» ولو للحظة. 


A۳ 
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الاختيار (بحبس » ثم تعزير) لأنَّ الاختيار حى عليه» فَلِمَ بالخروج منه 
إن امتنع » كسائر الحقوق. 

(وعليه نفقتهن) أي نفقة جميعِهن (إلى أن يختار) لأ نفقة زوجاته 
واجبة عليه» وقبلَ الاختيار لم تتعيّنْ زوجاتة من غيرهِنَ بتفريطه. فيلزمه 
نفقتهنّ جميعاً. لأنه ليست إحداهنٌ أولى بالنفقة من الأخرئ. 

(ويكفي في الاختيار) أن يقول: (أمسكتٌ هؤلاء وتركتٌ هؤلاء) أو 
اخترث هذه لفسخ. أو: إمساكِء أو: أبقيتُ هذه وباعدت هذه. 
وول الأخان الوط فا وط الل قبل قبل التعيين بالقول (تعيّنَ 
الأوّل) أئ. الموطوءات أو للامساك. وتعينت س بعد أربعٍ > وما 
بعدهاء ا 

(ويحصل) الاختيار (بالطلاق) لا بالظهار والإيلاءِ (فمن طلّقها فهي 
مختارة) لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة. 

(وإن أسلم الحرٌ وتحته) زوجات (إماء) أكثرٌ من أربع (فَأسَلَمْنَ) 
معه» أو كنّ مدخولاً بِهنَّ أو خلا بهنّ فأسلمُنَ (في العدّة) لأن إسلامهن 
في الْعدّة : كإسلايون مه سوا كان إسلامية قله أو بده لآ / العدة 
52 وجبت لا تشرط المعية في الإسلام (اختار ما 0 منهن (إن جار 
له نكاحهن) أي نكاح الإماء (وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن) بأن كان 
حيئنذ عادماً للطول خائفاً للعَت. 

(وإن لم یجز) له نكاح واحدةٍ منهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن 
(فسّد نكاحُهُنَ) لأنهم لو كانوا جميعاً مسلمينَ لم يجز ابتداءُ نكاح واحدةٍ 
منهنّ فكذلك استدامتة . 

(وإن ار لحن الزوجين» أو همام أ ى الزوجان وميا قبل 
الدخول, انفْسَحَ النكاحٌ) في قول عامة أهل العلم لقوله تعالى : ولا 
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كوا بعصم الكَوَافٍ4 وقوله تعالى: طقلا رومن إلى الكفَارٍ لا 
هن 1 2 3 م تارق لْهْنَّ # ولأن الارتداد اخحتلاف دين وقع قبل 
الإصابة فوب فسخ الاح » كما لو أسلمتٌ تحت كافر. 

(ولها) أي للزوجة (نصفٌ المهر إن سَبَقها) زوجها بالارتدادء أو 
ارند وده لان الفرقة من قبل ا بصب المهرٌ بهاء كالطلاق. 

ل مه انها إن كانت هن. الما انان ار انت هى 
المرتدّة وحدهاء أنها لا مهر لها لأن الفرقّةة جاءت من تَبَلهاء فسقط 
بذلك مهرّهاء كما لو أَرْضْعتٌ قبل الدخول من ينفح به نكاحها. 

ا "اعد أخة ارون اوها مها رمك الول تقلت" ال 
على انقضاء العدة.) 

وق ف العدّة بردّتها وَحَْدَهًا. 
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2 
ارهن 


الخنداقفية 


هو العوّض المسمى في عقد نكاح وبعده. 

وللصداق عة أسماء:. الصداقء والمّندقة والمهن والحلف 
والفريضة والأجرء والعلائقء وَالعقن والحباءٌ . 

(تسنْ تسميته) أي الصداق (في العقد) لأن تسميتهُ أفطم للتزاع 


¢ 


ويستحب تخفيفه» وكونة من أربعمائة درهم فضة إلى 
خمسمائة2"0. فإن زاد فلا بأس. 

(ويصح بأقل مُتَمَوٌّل. ٩<)‏ وقال في الإقناع: ويجب أن يكون له 
نصفٌ يمول عادة» ويِبْدَل العوّض في مثله عرفاً. والمراد نصفٌ القيمةء 
لا نصف عين الصداق» فإنه قد يُصْدقَها ما لا ينقسم. كعبدٍ. انتهى . 

(فإن لم يسمٌ) الزوجٌ للزوجة صداقاً. (أو سمّى) صداقاً (فاسداً) 
كخمر وخر (صح العقد) أي عقد النكاح» (ووجب) لها عليه (مهر 


(١)أي‏ لان صداق بنات النبي ككل كان أربعمئة درهم» وصداق زوجاته خمسمئة. 
والخمسمئة قريب من كيلوغرام ونصف من الفضة. وليست تسمية الصداق شرطا لصحة 
العقد. ولا واجبة فيه. 

(۲) بخلاف نحو ثمرة أو فلس فإنه لا يمول عادة. 


كما 


المثل) بالغ ما بلغ. لأن فساد العوض يقتضي رد عوضه» وقد تعذر 
ردّهء لصحة النكاح» فيجبٌ رد قيمته» وهو مهر المثل”" . 

(وإن أصدقها) أي أَصْدَفَ رجل امرأتّه (تعليمَ شيء من القرآن) ولو 
معيّناً (لم يصح) وفاقاً لأبي حنيفة» (و)إن أصدق منكوحته (تعليم) شيء 
(معيّنِ من فقو أو حديثٍ أو شعر مباح ) أو أدب (أو صَنْعَةِ أو كتابةٍ 
رصحّ) ولو لم يعرف العمل الذي أصدَقها تعليمّه. لأنه يتعلمه ثم 
يعلّمها"». وإن تعلمته من غيره لزمته أجرة تعليمهاء كما لو تعذّر عليه 

يشترط علم الصداق . فلو أصدقها داراً) مُطَلَقَةَ (أو دابة) مطلقةء 

(أو 7 0 أو عبداً مطلقاً. (أو) أصدقها (ردٌ عبدها أينَ كان أو) 
أصدقها (خَدْمتّها) أي أن يخدمها (مدة فيما شاءت» أو) أصدقها (ما يثُمر 
شجره) في هذا العام» أقطلعا ران ادا وحمل ااا تح 
(أو) أصدقها (حمل دابته) أ a‏ ايفين ) 
ما تقدم من التسمية» لأن هذه الأشياءً و را حتفن و ا 
والجهالة في ذلك كثير. ومثل ذلك لا يحتملء فإن الدار والدابة والثوب 


(۱) كالبيع» إذا فسد النّمَنُ وجب رد عوّضه. وهر الي > لكن هنا أي في النكاح - يمتنع 
رد العوض» وهو البضع , > لأن النكاخ صح فلا سبيل إلى رده» فوجب قيمة البضع 
المعتبرة شرعاًء وهي مهر المثل . وعبارة منار السبيل «لأن المرأة لا تسل الا ببدل» ولم 
سلم البدلء ودر رذ العوض لصحة النكاح» فوجب بدله . ) 

(۲) والفرق أن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعلهء كالأذان والصوم والصلاة» وما كان 
كذلك لم يصح أخذ الأجرة عليه بخلاف تعليم الفقه والأدب ونحوهما. 
دفي رواية: يجوز» واحتج له بحديث الواهبة» قال النبي ي للذي خطبها «اذهب فقد 
ملكتكها بما معك من القرآن» إلا أن عند البخاري «لا تكون لأحد بعدك مهراً) كذا في 
شرح المنتهى المطبوع. وفي منار السبيل: النجادء بدل البخاري. وهو الصواب. وهو 
مرسل (فتح الباري 9/ ۲۱۲) 

(*) (ب» ص): «حملتٌ به». فحذفنا تبعاً ل(ف). 
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كل واحد منها على أنواع مختلفةٍ بالكبر والصغر» والجَودّة والرداءة» 
واسم الدابة يقعٌ على كل ما يذب وهو مختلفٌ الأجناس. وحمل البطن 
قد لا یولد حي والشجرة قد لا تثمرء والعبدٌ قد لا يحصلء لأنه لا 
يُعْلَمُ يِن هى والخدمة لم يعيّن جنسمهاء > فقد تكلّفه ما لا يحسنهء ومتاعٌ 
البيت لم يعلم ما هو. (ولا يضرٌ جهل يسير) بمعرفة الصداق» (فلو / 
أصدقها عبداً من عبيده» أو دابة من دوابه» أو قميصاً من قمصانه) أو 
خاتماً من خواتمه. ونحوه (صحٌ. ولها أحدهمٌ بقرعة) في المنصوص» 
فإنه روي عن أحمد رحمه الله تعالى في رواية مهنّاء فيمن تزوج على 
عبد من عبيده: جائرٌ فإن كانوا عشرة عبيدٍ تعطئ من وسطهم. فإن 
تشاحًا أقرع بينهم. قلت: وتستقيمٌ القَرْعَةُ في هذا؟ قال: نعم. انتهئ 
ويشترط للصحة فيما إذا أصدقها دابة من دوابه تعيين التوع, 

كفرس من خيله. أو جمل من جماله. أو حمارٍ من حميره» أو بغلا من 
بغاله» أو بقرة من بقره» ونحو ذلك. 

(وإن أصدقها عتق قله صح) قال في الإنصاف: لو أصدقها عتق 
مته صمٌّء بلا نزاع . انتهى. (لا طلاقٌ زوجته) أي جعلٌ طلاق من في 
عصمته إلى التي يريد أن يتزوّجَهًا صداقاً لم يصح ذلك. (وإن 
أصدقها خمراً أو خزيراًء أو مالا مغصوباً يعلمانه) أي يعلم الزوج والزوجة 
أنه غضْبٌ. صح النكاح» و(لم يصح المسمّى) ويجبُ عليه أن يدفمٌ لها 
مهر المثل. 

(وإن لم يعلماه) أي لم يعلم الزوجٌ والزوجة كونه غصباً (صحٌ) 
النكاحٌ (ولها قيمتهُ يوم العقد). لأن العقد وقع الى التسميةء فكان لها 


)١(‏ أي لأن خروج البضع من يدم لی مما يتمول. ولقول النبي ا رلا يحل للرجل أن 


ينكح امرأة بطلاق أخرى» رواه أحمد (منار) . أما العتق فیصح اللاعتياض عنه . 


A۸ 


قيمتهُ. ولأنها رضيث بما سمي لهاء وتسليمُهُ ممتنع لكونه غير قابل 
لجعله صداقاً. فوجب الانتقالُ إلى قيمته يوم العقد. لأنها بدلّه ولا 
َسْتَحِقٌ مهرٌ المثل» لعدم رضاها به. 

وإن أصدقها مثليّا. فخرج مغصوباً. فلها مثله. 

(و)إن أصدقها (عصيراً فبان خمراً صحٌ) العقد» (ولها مشل 
العصير) لأنه من ذوات الأمثال. والمثل أقرب إليه من القيمة» ولهذاء 
فقن ياي انوت وكا لو امنيا شا فان كسا ن الها اميل 


الخلّ. 


سل 

(وللأب تزويجٌ بتته مطلقاً) بكراً كانت أو ثيباً (بدون صداق مثلها) 
ولو كبيرة» (وإن كرهت) ذلك. نص عليه. وبه قال أبو حنيفةً ومالك . . 

وقال الشافعي : ليس له ذلك. 

ولنا أن سعيد بن المسيب زوج ابنّته بدرهمین'» وهو من أشراف 
قريش شرفاً وعلماً وديناً. ومن المعلوم أنه لم يكن مهر مثلها. ولأنه ليس 
المقصودٌ من النكاح العوض» وإنما المقصودٌ السّكَنُ والازدواجٌ ووضمٌ 
المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسِنٌ عشرتها. والظاهر من 
الأب مع قيام شفقته وبلوغ نظره أنه لا ينقّصها من صداقها إلا لتحصيل 
المعاني المقصودة بالنكاح . 


)١(‏ وكان قد خطبها الوليد بن عبد الملك لابنهء فأبى سعيدء وزوجها لكثير بن أبي وداعةء 
- وهو أحد طلبته. وكان فقيرا - على درهمين. ولذلك قصة طريفة تذكرها كتب التاريخ 
والأدبءانظر مثلا (البداية والنهاية 9/ )٠٠١‏ وقصته ليست حجة في المسألةء ولكن 
تذكر للاستكناس. 
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(ولا يلزم أحداً تَبمْته أي تتمةٌ مهر المثل إن زوّجها الأب بدونهء 
له الات رولا الروك دعاق المع ا 

(وإن فعل ذلك غيرٌ الأب) أيْ زوّجها بدون صداق مثلها غيرٌ الأب 
من أوليائها (بإذنهاء مع رُشْدِهاء صحّ) ولم يكن لغيرهًا الاعتراض. لان 
ال لها وقل امقطتف أشبه ما لو أذنتُ في بيع سلعةٍ لها بدون ثمن 
المثل. 

(و)إن زؤجها (بدون إذنها) صح النكاح و(يلزم الزوج تتمئة) أي 
ك هو الكل لان اسه ادد شتا لكر ها غير “مادون: فتهاء 
فوجبّ على الزوج مهر المثل» ويرجمٌ الزوج على الول بما عرمَةُ لهاء 
لأنه المفرط. كما لو باع ما لها بدون ثمن مثله. 

(فإن قدّرت لوليّها مبلغاً) يزوجها به (فزوجها بدونه ضمنّ) 
النقصّ. (وإن زوج) أب (ابنه. فقيل له») أي للأب: (ابِنّكُ فقي من 
أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي) ولم يزد على قوله ذلك (لزمه)”", 
ولو قضى الأب الصداق عن الابن» ثم طَلْقَّ ولم يدخل» ولو قبل بلوغه. 
فنصفه للابن9" . 

(وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة» ول كانت (بكراً. إلا 

بإذنها) لأنها المتصرفة في مالهاء فاعتبر إذنها في قبضه» كثمن مبيعها. 

(فإن أقبضه) أي الصداق (الزوحٌ لأبيها) بغير إذنها (لم يبرأ) الزوج 
من صداق زوجته» (ورَجَعَت) الزوجة (عليه) أي على زوجهاء (ورجع 
هو) أي الزوجٌ (على أبيها) . 


)١(‏ أي لأنه صار ضامناً بذلك» وكذا لوضمنه غير الأب. 

(۳) ولا يرجع إلى الأب لأنه تبرع به» وقبض. وكذا لو حصل الفراق بسبب آخر كردتهاء 
يرجع المهر كله للابن. وكذا لو قضاه عنه غير الأب ثم تنصف أو سقط (ش . المنتهى 
۳[ ¥( 


۱۹۰ 


(وإن كانت) الزوجة (غير رشيدةٍ سلّمه) أي سلم زوججها صداقها 
(إلى وليّها في مالها)”" . 


(وإن تزوج العبد بإذن سيّده) على صداقٍ مسمی (صح). قال في 


شرح المقنع /: بغير خلافٍ علمناه. 

وله نكا أمة ولو أمكهُ حرّةٌ. 

ومتى أذن له سيده في النكاح» وأطلق. نكح واحدة فقط. 

(وعلى سك الله والنفنه والكشرة والمتكة:-سواة يتن الد 
ذلك أو لم يضمنه» وسواءٌ كان العبدُ مأذوناً له في التجارة» أو محجوراً 
عليه» على الأصح. نص على ذلك. لأنْ ذلك حى تعلّق بعقدٍ بإذن 
سيده» فتعلق بذمة السيد. 

وجار بيه فيه. كما لو رَهَنَهُ بدين. 

توعان الوب عا د امب لب لطا عن الا ان 
عليه» لأنه حقٌ تعلّق بذمته» فلم يسقط ببيعه وعتقه» كأرش جناية . 

(وإن تزوج) العبدُ (بلا إذنه) أي إذنٍ سيّده (لم يصح) النكاح. 
ووجه كونه غير صحيحٍ ما روىئ جابرٌ قال: قال رسول الله يل : «أيّما 
عب تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وقال: حديث حسن. 

(فلو وطىء .) في النكاح الذي لم يأذن فيه سيّده (وجبّ في رقبته) 
أي رقبة العبدٍ (مهر المثل) لأنه بضع أتلفه بغير حق» فوجب فيه قيمته» 
وهي مهر المثل. 


)١(‏ أي لا إلى وليها في نفسهاء إن لم يكونا واحدا. 
۱۹۱ 


ا 


سل 

(وتملك الزوجة بالعقد) أي بعقد نكاحها (جميع) مهرها 
(المسمّى)-وعنه: لا تملك بعقد إلا نصفه وفاقاً لمالك- أن النكاح عقَدٌ 
ملك به العوض بالعقد. فيُملّك فيه العوض كاملا كالبيع. وسقوط 
نصفه بالطلاق لا یمم وجوبٌ جميعه بالعقد. ألا ترى أنها لو ارتڏت 
سقط عه وإن كانت فد فلكت غه 

(ولها) أي وللزوجة (نماه) أي نماك مهرها (إن كان معيّناً) كعبدٍ 
معيّن» ودار معينةء من حين عقدٍ فيكو كسب العبد ومنفعة الدارٍ لها 
لأن ذلك نماءُ ملكها. 1 

(ولها) أيضاً (التصرّفٌ فيه) أي في الصداق المعيّن بكل ما يجوز 
فيه من التصرفات. لأنه ملكها. 

(وضمانه) إن تلف» (ونقصّه) إن نَقَصء (عليها) كالمبيع المعيّن 
إذا تلف أو نقص في يد البائع » ولم يمنع المشتري من قبضه (إن لم 
يمنغها قبضّهُ) فإن منعها قبضه» فضمائه إن تلف» ونقصّه إن نَقَص» عليه 
لأن الزوج إذا منعها من قبض ما ملكتهُ كان بمنزلة الغاصب. 

(وإن أقبضها) أي أقبض الزوجٌ زوجته (الصداق ثم طلق) الزوجة 
(قبلَ الدخول) بها (رجمٌَ عليها بنصفه) أي بنصف عينه (إن كان باقيا) 
بحاله» ولو النصفٌ فقط. ولو مشاعاً. فيدخل في ملكه قهراً لو لم يَحَتره 
كالميراث . 

(وإن كان قد زاد) الصداقٌ رزيادة منفصلة) كما لو كان الصداق 
غنماً أو نحوّها فَحَمَلَتْ عنذها وَوَلَدَتْ (فالزيادة لها) أي للزوجة, لأنها 
7 ی ولو کان وله ا 

وإن كانت متصلة کالسَّمن» وهي غيرٌ محجور عليهاء خيرت بين 

۱۹۲ 


دفع نصفه زائداً. وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميّزاً. وغيرٌ 
المتميّر للزوج قيمة نصفه يوم فُرْقَق على أدنئ صفةٍ من وقت عقَلٍ إلى 
وقت قبض . 

والمحجورٌ عليها لا تعطيه إلا نصف القيمة حال العقد. 

(وإن كان) الصداق (تالفاً رجمٌ) الزوجُ (في) الصداق «(المثليّ 
بنصفٍ مثله» و) رجع (في المتقوم» بنصف قيمته)» وتعتبر قيمته (يوم 
العقد). 

(والذي بيده عُقدة النكاح) في قوله تعالى: إلا أن يَعْقُونَ أو 
يعفر الذي بيده عُقْدَهُ التكاح » [ هو] «الزوجٌ). لا وَل الصغير على 
الأصح. يروى ذلك عن غ وابن عباس» وجبير بن مطعم» ب قال 
عيبن" المسيّب». وشريح» 'وستعيد بن جبير: ونافع مولى ابن عمرء 
ومجاهد. وإياس بن معاوية» وجابر بن زيدء وابن سيرين» والشعبي» 
والنُّوري. وأصحاب الرأي. والشافعي» في الجديد. 

(ف)على هذا (إذا طلَّق) الزوج (قبل الدخول» فاي الزوجين عمًا 
لصاحبه) أي الزوج الآخر (عما وَجَبَ له) أي عما استقر ملكه / عليه 
بسبب الطلاق (من) نصف (المهر» وهو) أي العافي (جائز التصرّف) في 
ماله بأن کان مكلفاً رشيداً غيرَ ا عليه (برئ منه صاحبه) لقوله 
سبحانه وتعالى : فان طِبْنَ لكُمْ عَنْ شِيءٍِ مله فسأ فَكُلُوهُ هَبيئاً مُريئاً © 
قال أحمد في رواية المروزي: ليس شيء قال الله تعالى : كُلُوهُ مني 
مَريثاً 4 سمّاه. غير المَهْر بهبة المرأة للزوج (. وقال علقمة لامرأته : 
هبي لي من الهنيء المريء . يعني من صداقها. 


)١(‏ لعل المراد: فلا يحل له إلا اذا تحقّق طيب نفسها به» لا حياء. ولا رهبة. ثم ان 
«هنيئا» وردت في القرآن في ثلاثة مواضع أخرى. أما «مريئا» فلم ترد إلا فى هذه الآية. 


0 
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(وإن وهبته) أى وهبت المرأة (صداقها) لزوجها (قبل الفرقة ثم 
خفلا ى يك الد وقطلان». :رج الزوج. زعليها 
ببدل نصفه. وإن حصل ما يسقطه) أي الصداق (رجمٌ) الزوجٌ عليه 
(يدك حميفق أي الصداق9): 


تسل 
(فيما يُسُقطُ الصداق وينصّفه ويقرّره) 
[ ما يسقط المهر ] 
(يسقط) الصداق (كلّه قبل الدُخول. حتى المتعة) يعني أنه لو 
تزوّجها ولم يسمٌ لها مهرأء ثم حَصَلتِ فرقةٌ مسقطة للمهر الذي لم يسم 
فإنه يسقط ولم تجب مع (بفرقة اللّعان) قبل تقرره» لكون الفرقة من 
قبلهاء لأن الفسخ إنما يقع إذا تم م لعانهاء (وبفسخه) أي فسخ الزوج 
التكاح (لعيبها) أي عيب 17 ة لكونها رتقاءَ أو فتقاءَ أو جذماءَ أو برصاءً 
أو نحو ذلك» قبل تقرره لتلف المعوّض قبل تسلّمه» فسقط العوّض 
كله كالبائع يتلّفٌ المبيع بيده قبل تسليمه . 
(وبفرقةٍ جاءت من قبّلهاء كمْشخها لعيبه)”" أو إعسارهء أو عدم 


)١(‏ لأنه ملكه بالهبة ملكاً تامًا. وبالطلاق قبل الدخول يستحق النصف أيضا. وفي رواية 
أخرى : لا يرجع بشيء» وهو قول أبي حنيفة ومالك واحد قولي الشافعي. لأنه إنما 
يرجع بنصف المهر وقد رجع إليه كله (المغني 5/ *#"/ا) وهذا القول أولى بالعدل. 

(؟) إذا فسخ الزوجٌ لعيب بهاء سقط المهر لكونها هي. أو وليّهاء دلس على الزوج العيب. 
ا وإ دَلْسء لأن العوض في مقابلة 
منافعهاء أما هي فليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج» وإنما ثبت الخيار لها 
لأجل الضرر الذي يلحقها. لا لتعذّر ما استحقت عليه في مقابلته عوضا. فافترقت 
المسألتان (مغني 5/ 568) 


۱۹4 


وفائه بشرطٍ شرطتة عليه في النكاح» أو اختيارها لنفسها بجعل الزوج لها 
ذلك. بسؤالها إياه(١)‏ قبل دخول. (وإسلامها تحت كافر) قبل تقرره 
(و) کرردتها تحت مسلم » وإرضاعها من ينفسخ به نكاخها) قبل تقرّره. 
لأنها أتلفت المعؤض قبل تسليمه» أشبه ما لو أتلفٌ البائع المبيعَ قبل 


[ ما يتنصف به المهر ] 


(ويتنضف) صداقها (بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه) الزوجَةء ولو 
بسؤالهاء (وخلعه) إياهاء ولو بسؤالهاء لأن الفرقة إنما ثبتت في صورة 
سؤالها بجواب الزوج . (وإسلامه) أي إسلام الزوج قبل وجود ما يقرره 
من الدخول أو الخلوةء إذا كانت الزوجة غير كتابية» (وردّته) قبل وجود 
ما يره لمجيء الفرقّة من قبله. 

(و)يتنصف صداقها (بملك أحدهما الآخرّ) أي بشراء الزوجة 
الزوخ. أو الزوج_ الزوجة قبل الدخول. 

(أو قبل أجنبيّ) يعني أن المهر يتنضّف إذا جاءت الفرقة من قبل 
أجنبيّ , (كرضاع) أي كما لو أرضعتٌ أختة أو نحوها زوجته الصغيرة 
رضاعاً محرّماً. (ونحوه) أي نحو الرضاع كما لو وطوة ابن الزوج 
الزوجة قبل دخول. 1 


[ ما يتقرر به المهر كاملا ] 

(ويقررة) أي يقرّرُ المهرّ (كاملاً موت أحدهما) أي دنه أحد 
الزوجين› ولو بقتل أحدهما الآخر أو فقتل أحدهما افا لال النكاح بلغ 
نهايتة فقام ذلك مقام الاستيفاء فى تقرير المهر. ولأنه أوجبت العدَّة 
)١(‏ (ب» ص): «بسؤالها إياه لها» ولا موضع لقوله «لها» فحذفنا تبعاً ل (ف). 
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على المرأة» فأوجبّ كمال المهر» كالدخول. 
(و)يقرره كاملا (وطؤها) أي وطء الزوج الزوجة حي في فرج ولو 
دبرا أو في غير خلوةٍى لأنه قد وجد استيفاءٌ المقصود باستقرار العوض . 
(و)يقرّر المهرّ كاملا أيضاً (لمسّه لها) أي للزوجة لشهوةٍ (ونظره 
إلى فرجها لشهوة) ولو لم يخل بهاء فيهما. قال في الفروع: ويقرره 
لم ونحوٌه لشهوةٍ. نص عليه. انتهى. ووجه ذلك قوله تعالی : وَإِنْ 
ل a‏ ل 
فَرَضْتَمْ 4 وحقيقة اللمسٍ التقاءُ البشرتين'©2. (و)يقرّره كاملا (تقبيلُها ولو 
بحضرة الناس) لأن القبْلَةَ أجريَث مجري الوطء في قطع خيار المشتري» 
فيب أن تكونٌ في تقرير الصداق كذلك. قال أحمد: إذا أخذها 
فا رقن غا .منغ اذا يلو ا لها الداق کا ذا ال 
منها شيئاً لا يحل لغيره. وقال في روايةمُهئًا: إذا تزوّج امرأة فنظر إليها 
وق لزان اتدل ريه غلبا هر 
(و)يتقرّر كاملل (بطلاقها في مرض موت ترثُ فيه) قال في 
المنتهئ : أو موته بعد طلاقٍ في مرض موت قبل دخولء ما لم تتزوج أو 
رند انتهى. 
(و)يتقرر (بخلوته بها) أي خلوة الزوج بالزوجةء وإن لم يطأ. 
روي ذلك عن الخلفاء الأربعة الراشدين» وزيدء وابن عمرء وبهذا قال 
علي بن الحسين» وعروة. وعطاء. والزهري. والأوزاعي» وإسحق› 
E‏ 
الوطء (مغني 5/ ۷۲۸) 
(۲) في صنيع الماتن هنا نظرء فإن أصله المنتهى جعل الموت هو المقرّرء لا الطلاق في 
مرض الموت . أما هو فقد جعل المقرّر لكمال المهر الطلاقٌ في مرض الموت. 
والحكم أنه ان طلّقها في مرض موته المخوف قبل الدخول تنصّف المهر» فإن مات في 
مرضه ذاك ولم تتزوج أو ترتدء كمّل لها المهر. معاملة له بنقيض قصده. 


۱۹٦ 


وأصحاب الرأي. وهو قول الشافعي في القديم . 

ويشترط للخلوة المقرّرة للمهر كاملا أن تكون (عن مميز) ولو كان 
كافراً أو أعمئ نصّاء ذكراً كان أو أنثئ. عاقلا ا منوا ووا کان 
الزوجانٍ مسلمينء أو كافرين» أو الزوجُ مسلماًء والزوجة كتابية» ولو 
كان الزوج أعمئ أو نائماً مع علمه بأنها عنده» إن لم تمنعه الزوجة من 
وطئها . 

وإنما تكون الخلوة مقرَّرَةَ (إن كان) الزوج ريطأ مثلّه و كانت 
الزوجة (يوطأ مثلّها) كابن عشر يخلو ببنت تسع . 

ولا تقبل دعواه عدم علمه بها. 


همل 
[ في اختلاف الزوجين في الصداق ] 

(وإذا اختلفا) أي اختلفت الزوجانء أو ورثتهماء أو زوج ووليٌ 
صغيرةٍ (في قدر الصداق). أو في عينه» (أو) في (جنسه)» أو في 
صفته» (أو) فيما يستقر به (الصداق). فقول الزوج (بيمينه) أو وارثه 
يمتنت أما کون القول قولّه في عين الصداق»ء كما لو ادعت أنه أصدقها 
هذه الام وقال هو: بل هذا العبدّء وفي صفته» كما لو قالت: 
أصدقنيَ عبداً روميًا فقال: بل زنجيّاء وفي جنسه» كما لو قالت: 
أصدقني كذا من البْرَء فقال: بل من الشعير. وفيما يستقرٌ به المهرء كما 
لو قالت: خلوت بي» فقال: لم أخلٌ بك فلأنه مُبْكرٌء والقولُ قول 
المنكر بيمينه» لأنَْ الأصلّ براءةٌ ذمته مما لم يجبٌ بإقراروء ولا بينة. 

(و)إذا اختلف الزوجان | و ورثتهما (في القبض) للصداق (أو تسمية 
المهر فقولّها) إن وُجدث. (أو وارثهاء) بيمين من قبل المنكر. لأن 

۱۹۷ 


الأصل عدم القبض وعدم التسمية. 

(دإد تررّجَهَا) أي تزوج رجل امرأة (بعقدين على صداقین سرا 
وعلناًء ا الزوج (ب)-الصداق (الزائد) سواء كان الزائدٌ صداقٌ السرّ أو 
كان الزائد صداق العلانية . 

ويلحَقُ بالمهر زيادة بعد عقدٍ ما دامت في حباله» فيما يقرره أو 
ينصّفه. قال أ اخ ي الرجل يتزوج المرأة على مهر» فلما رآها زادّها 
في مهرها: فهو جائز. فإن طلقها قبلَ الدخول فلها نصفٌ الصداق الأول 
ونصف الزيادة. انتهى . 


[ هدايا الزوج ] 

(وهدية الزوج ليست من المَهْرِ) نص عليه. (فما) أهداه الزوج 
(قبلَ العقد إن وعدوة) بان يزوجوه (ولم يَقُوا) بان زوجوا غيره“ (رجع 
بها) أي بالهدية. قال في الإنصاف: قاله الشيخ تقيّ الدين. واقتصر 
عليه في الفروع. قلت: وهذا مما لا شك فيه. انتهى(©. وما قبضة أخو 
الزوجة ونحوٌه مثكلةً» فحكُمْةُ حكمُ لمر فيا يقررة 5 فة 

(وترد الهديةٌ) على زوج (في كل رْقةٍ اختياريّة مسقطةٍ 0 
كفسخ لفقد كفاءةٍ ونحوه قبل الدخول, (وتتبْتُ) الهدية كلها مع) أمرٍ 
(مقرّرٍ له) أي للمهر ( أو لنضفه) . 

ومن أحَذّ شيئاً ببب عقد كدلآلٍ في بيع ونحوو» كإجارق» فإن 


)١(‏ لو أعلموه برفضهم له فكذلك. 

(۲) لکن إن كان الأعراضن بحن إتهام العقد من قبله اهو و 

(م) في الصحاح «المئكلة الصحاف التي يستخفٌ الحي أن يطبخوا فيها» (اللسان). فكأن 
الكلمة استعملت في بعض العصور فيما يعطيه الخاطب لبعض آقارب المخطوبة طُعْمَةٌ 
له ك (هدّم الخال) في عرف بعض أهل فلسطين. 


۹۸ 


سخ بيع بإقالة TT‏ لم يرد وإلا 7 وقياسة 
نكاحٌ فح لفقد كفاءةٍ أو عيب» ا قاله في المنتهى . 


سل 
[ تفويض المهر ] 

(ولمن رُوجت) أي زوّجها أبوها مجبرّة أوْ لاء بإذنهاء بلا مهرء 
أو زوجها غير الأب بإذنها (بلا مهر) صح العقد مع عدم تسمية صداقٍ. 
ويجبٌ لها مهر المثل» (أو) زوَجَتُ (بمهر فاسدٍ) كما لو تزوّجَها على 
خمر أو كلب. صح العقدُّ. و(فرضض مهر مثلها عند الحاكم) أي فَرَضَهُ 
الحاكمى بقدره. E‏ 

(فإن تراضيًا) أ ي الزوجان (فيما بينهماء ولو على قليل صح 
ولَِم) / وصارَ حَكمَةُ 0 المسمّى في العقد. قليلاً كان أو كثيراً» سواء 
كانا عالمين مهر المثل أو لاء لأنه إن فرض لها كثيراً فقد بذل لها من 
ماله فوق ما يلزمه. وإن فرض لها يسيراً فقد رضت بدون ما يجب لها. 

قبي غبار المتن مخالفةٌ لما في المنتهى ديا وتأخيرأًء فإن 
عبارته «فإِن تراضّيًا ف قلیل صح» ولا فرضه حاكم بقدره.» وعبارة 
الإقناع مرتبة كالمنتهى . 


[ المتعة ] 
(فإن حصلتٌ لها رة منضّفة للصداق) من طلاقٍ أو غيره (قبلَ 
فرضه أو تراضيهمًا وجبتُ لها المُبْعَة.) وهي [ أي المتعة] ما يجبُ 
لحرةٍ أو سيْدٍ أمةٍ على زوج بطلاقي قبل دخولٍ لمن لم يُسَمّ لها مهرٌ 
ا (على الموسع فده وعلى المقتر قَدَرُه وذلك لأن المتعةً معتبرة 
۱۹۹ 
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بحال الزوج في يَسَارِهِ وإعساره. نص عليه. (فأعلاها خادم) إذا كان 
الزوج موسر 0 (وأدناها مر تجزئها) أي تجزىء المرأة (في صلاتها) 
وهي در وخمارٌ أو ثوبٌ20 تصلي فيه (إذا كان) الزوج (معسراً) . 


سل 
[ في المهر في غير النكاح الصحيح ] 

١‏ -(ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء) فإِنْ طلّقها 
أو مات عنها قبل الدخول أو الخلوة فلا مهر لهاء (فإن حَصّلٌ أحدهما) 
أي الدخولُ أو الخلوة (استقرّ) عليه (المسمّى إن كان) قُرض لها 
مسمّى» (وإلا) بان لم يُفرضٌ لها شيء (ف)يستقر عليه لها إن دخلّ أو 
خلا بها (مهرٌ المثل) . 

۲-(ولا مهر في النكاح, الباطل) كنكاح زائدةٍ على أربعٍ (إلا 
بالوطء في المَبّل) فلا مهر بوطئها في الدبر. 

 *‏ (وكذا) يجب عليه مهر المثل إذا كانت (الموطوءة) موطوءة 
(بشبهة) كمن وطوء امرأة ليست زوجة له» ولا مملوكةء يظتُها زوجت أو 
مملوكتة. قال في الشرح والمبدع: بغير خلافٍ علمناة. كبدل' متلفٍ. 

٤‏ - (و)كذا حكم (المُكْرّمَة على الرنا) ولو كانث من محارمه» 
كأخته وعمته من نسب أو رضاع » كبدل متلّفٍ. أو ميتة» ولو من 
مجنونٍ. قال في الإقناع: ا امرأتَهُ قبل الدخول طلقةء وظنٌ أنها 
لا تبِينُ بهاء فوطئهاء لزمه مهرٌ المثل. ونصفٌ المسمى . انتهى . وإنما 
وجب النصفٌ أيضاً لأنه طُلّق قبل الدخول. رلا لمطاوعة) على الرّناء 
لماكت ااام TELE‏ 
(۲) كذا الصواب كما في شرح المنتهى . وفي (ب» ص): «وثوب». 
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لأنه إتلاف للبْضْع برضا صاجبه» كما لو أذنث له في قطع يَدِمَاء 
فقطعَهاء (ما لم تكنْ) المزنيٌ بها المطاوعة رام فإنه لا يسقطّ مهرُها 
بطواعيتهاء لأنه, لسيّدها. والمبعضةٌ يسقطٌ منهُ ما يقابل حرّيتهاء والباقى 
لستغا 1 1 

(ويتعدّد المهر بتعدّد الشبهة») كما لو وطئها يظنها زوجَتَهُ فاطمةء 
ثم وطثها ظاناً أنها زوجته عائشة. ثم وطئها ظاناً نها زوجته زینب» لزمه 
ثلانثةٌ مهور. 

(و)يتعدّدُ المهر أيضاً بتعدّد (الإكراه) على الزناء لا بتكرار الوطء 
في الشبهة الواحدة. كأن اشتبهت عليه بزوجته ودامت تلك الشبهة حتى 
وطوءً مراراً. 

(وعلى من أزالَ بكارة أجنبية) أي غير زوجته (بلا وط أرش 
ابكار لا مهرٌ مثل» لأنه إتلاف جزيء ولم يرد الشرع بتقدير عِوَضِهء 
فرجمٌ فيه إلى أرشه» كسائر المتلّفات. 

(وإن أزالَهَ) أي البكارة (الزوجُ) بلا وط؛”"©. (ثم طلّق) من أزال 
عذرتها بغير الوطء (قبل الدخول) بها بها (لم يكن عليه إلا نصفٌ الي 
لقوله تعالى : 8« وإِن طَلْفتْمُومُنَ مِنْ قبل أن تَمَسُومُنٌ وَقَدْ فرصتم له 
فريضة فَنِصْفُ ما فَرَصْكْمْ 4 وهذه مطلّقةٌ قبل المسيس والخلوة فلا يكون 
لها سوی نصف المسمّى (إن كان. وإلا) أي وإن لم يكن لها مسمَىّ 
(فالمتعة) لها. 

(ولا يصح تزويجٌ مَنْ نكاحُها فاسدٌ قبل اعرد بطلاقي أو فسخ » 
(فإن أباهًا) أي الفرقة بالطلاق ي أو الفسخ (الزوخ ذ فته الحاكم) نص عليه . 


(01)أ لسن ميق نه أو لمس ء فإن كلا من ذلك يقرر المهر 


۲۰١ 
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(الوليّمة وآدان‌الاكل) وَالشَرَب 
وَمَاتعَاقَ بد للف 


والوليمة : اجتمااح لطعام عرس خاصّةً. وجدًاق:الطعام عند جذاق 
صب وعَذِيرَة / وإعذارٌ:لطعام ختان"» وحُرْسَة ورس :لطعام 
ولادقٍ ووكيرَة : لدعوة بناء» وتّقيعة : لقدوم غائب. وعقيقة :لذبح 
لمولود» ومابَةٌ :اسم لكل دعوة و لطعام مأتم » 
وهو العزاءء وتَحَُفَةَ :لطعام قاد رطان إملاك على زوجة» 
ومشداخ لطعام. مأكول في حَتَمَة القارى؟ . 
وکل هذه الدعوات مباحةً لا تكره وا تستحب» والإجابة إليها 
مستحبّةٌ إلا (وليمةً العرس)7) فإنها (سنة مؤكدة) لأنه كله أَمَرَ بهاء 
وفعَلها. 


وسن أن لا تنقص عن شاوٍء والأولى الزيادة عليها 


)1( الحذّاقء اسم لحذق الصبي القرآن (قاموس) فسمي به الطعام الذي يصنع لذلك . 

(۲) ويسمى أيضا العذّار والعذير. وكما هو للختان كذلك للبناءء أو إذا استفدت شيئا جديداً 
فتصنع طعاما وتدعو إليه إخوانك (قاموس) . 

ف سواء بنيته أو اشتريته أو استأجرته. من الوكر وهو المأوى. 

(4) كان عليه أن يستثني العقيقة» فانها مسنونة كما تقدم. ودعوة المأتم مكروهة (ش 
المنتهى) . 


۲ 


5 أك ا ق عقد أو عقود أجزاتة وليمة واحدة إذا 
نواها عن الكل . 


[ حكم إجابة الدعوة ] 

(والإجابة إليها) أي الوليمة (في المرّة الأولئ واجبة) لما روي عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء مرفوعاً «أجيبُوا هذه الدعوة إذا دعيتَمْ إليها»7» 
إن كان لا عدن له فان كان المدعو مريضاء أو مرضاة”)ء. راشفلا 
بحفظ مالء أو كان في شدَة حر أو برد أو مطر يبل الا 
كان أجيراً خاضًا ولم يأذن له المستأجرء لم تجب الإجابة» (ولا م 

فإن علم أن في الدعوة منكراً کزمر وخمر» وأمكنه الإنكار» حضر 
وأنكر» وإلا لم يحضر. 

ولو حضر شَاهَدَه أزاله وجلّسٌ, فإن لم يقدر انصرف. 

وإن علم به ولم يره ولم يسمعه أبيح الجلوس . 

(و)الإجابة إلى الوليمة إذا دُعيَ (في) المرة (الثانية سنه كما لو 
دعي إليها في اليوم الثاني (وفي الثالثة مكروهة) . 

(وإنما تجب) الإجابة للوليمة (إذا كان الداعي مسلماً يحرم هَجْرْة) 
ومَنَعٌ ابن الجوزي في المنهاج“ من إجابة ظالم » وفاسي. ومبتدع › 
ومفاخر بهاء أو فيها مبتدح يتكلّم ببدعتهء إلا لِرَادٌ عليه. ْ 

(وكسبه طيب» فإن كان في ماله حرام كرهَت إجابته. ومعاملتة 


وقبول هديّته) وقبول هبته وصدقته. (وتَقَوى الكراهة وتضعُفُ بحسب 


(۱) حديث ابن عمر مرفوعاً «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها» تمامه «وكان ابن عمر يأتي 
الدعوة في العرس وغير العرس» ويأتيها وهو صائم» متفق عليه (منار السبيل ۲/ 4 ١؟)‏ 

(۲) المْمْرض الذي له مريض يقوم عليه. 

(5) كذا في الأصول. والمعروف لابن الجوزي «المنهج الأحمد» وهو مطبوع. . 


۳ 


كثرة الحرام وقلته) جزم به في المغني والشرح. وقاله ابن عقيل في 
فصوله» وغيره» وقدّمه الأزجيّ . 

(وإن دعاهُ اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن ن أمكنه الجمع) بأن 
اتسع الوقتُ لإجابتهماء (وإلا) بأن لم يمكن الجمع (أجاب الأسبقّ قولاً) 
لأن الإجابة وجبث بدعاءٍ الأؤل» فلم يَزْل الوجوبٌ بدعاء من بعده. ولم 
تجب إجابته لأنها غير ممكنةٍ مع إجابة الأؤل. 

فإن استويًا (فالاذين) أي أجاب الاين من الداعيين لأنه الأكرم 
عند الله تعالى . 

فإن استويا في الدّين (فالأقربَ رحماً) لما في تقديمه من صلة 
الرحم . 

فإن ار فى القرابة (ف)الأقربٌ (جواراً) لقول النبي كك : «إذا 
اجتمعٌ داعيان ل َقرَيَّهُما باب فإن أقربهما باباً أقربهُما جواراً»“ رواه 
أبو داود (ثم يُقَريح يعني أنه إذا دعا أكثرٌ من واحدٍء واستووًا في هذه 
المعاني» اقرع بينهماء أو بينهم » لأن القرعة تعيّن المستحق عند استواء 
الحقوق. 

(ولا يقصدٌ) المدعوٌ (بالإجابة نفس 0 بل ينوي) بالإجابة 
(الاقتداءَ بالسنة) المطهّرة. على من سنّها ألفُ ألف صلاةٍ وألف ألف 
تحية. (و)ينوي (إكرام أخيه المؤمن» ولئلا يُظَنَّ به التكبر. ) 

ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة إلى الولائم غير 
الشرعيّة. والتساهّل فيه. لأن فيه مذْلَّةٌ ودناءة وَشَرَهأَء لا سيّما الحاكه”' . 


(1) حديث «اذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما باباً فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً. فإن سبق 
أحدهما فأجب الذي سبق» حديث ضعيف» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي . (الإرواء ح 
1401( 

(۲) الحاكم هو القاضي . ويرجع إلى باب القضاء لمعرفة أحكام إجابة القضاة للولائم . 


365 


(ويستحب) لمن دعي إذا حضر الطعامٌ (أكله) لأنه أبلغُ في إكرام 
الداعي وجبر قلبه» وإن أحبّ دَعَا وانصرفٌء, (ولو) كان (صائماً) تطوّعاً. 
إن كان في ترك الأكل كسْرٌ قلب الداعي. وإن لم يكن في ترك الأكل 
کسر قلب الدلعي كان إتمامُ الصوم أولئ من الفطرء (لا) إن كان صائماً 
(صزماً واجبا) فلا يفطرء لقوله تعالى: ولا بوا أَممَالكُمْ 4 ولان 
الفطر محرّم والأكل غيرٌ واجب. 

(وينوي) الآكل (بأكله وشُربه التقى على الطاعة) لتتقلب العادة 
اة : ا 

(ويحرم الأكل) من غيره (بلا إذنٍِ صريح أو قرينة) تدل على 
الإذذء حتى (ولى) كان أكلّه (من / بيت قريبه أو صديقه) حتى ولو لم 
يحرزه عله . قال في الآداب الكبرى(©: يباح الأكل من بيت القريب 
والصديقٍ من مال غير محرّزٍ عله إذا عَلِمّ أو ظنَّ رضا صاجبه بذلك9©. 
(والدعاءُ إلى الوليمة وتقديمُ الطعام إِذنْ في الأكل) لما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه. عن النبي كك قال: «إذا دُعيَ أحدكم إلى طعام . فجاءً 

مَعَ الرسول. فذلك اذد رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال عبدالله بن 

مسعود: إذا دعيت فقد أذنَّ لك. رواه الإمام أحمد بإسناده. 

وليس الدعاء إذناً في الدحول. وفي العْنّية : لا يُحتاج بعد تقديم 
الطعام إلى أذ إذن إذا جَرَتَ العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك. فيكون 
العرفٌ إذناً. انتهى 


. لعله يقصد «الآداب الشرعية» لابن مفلح . 0 بدار المنار بالقاهرة‎ )١( 

(۲) هذا أوسع مما في المتن» اذ قد يعلم أو دون الإذن. وكلام «الآداب» 
أقرب لظاهر القرآن. لقوله تعالى «ولا 0 أنفسكم أ ن تأکلوا من بيوتكم أو بيوت 
آبائكم . . إلى قوله : أو صديقكم) . 

(۳) حديث «اذا دعي أحدكم . .» حديث صحيح . رواه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب 
المفرد (الإرواء ح 400( 


0 


اام تضم نز لك لاما E‏ 

(ويقدّم) رب الضيافة (ما حَضر) عنده (من الطعام من غير تكلّفٍ) 
قال في الإقناع: ومن التكلّف أن يقدّم جميع ما عنده. 

قال الشيخ: إذا دعي إلى الأكل دَحَلَ بيته فأكل ما يكسر نهمته 
قبل ذهابه انتهى . 

زولا شرع تقبيل الخبز) ولا الجمادات إلا ما استثناة الشرع كتقبيل 
الحجر الأسود. 

ا أن يكل ما انتفخ من الخبز ووّجهه. ويترك الباقي منه» لأنه 
ير 

(ويكره إهانته) أي الخبز لقوله عليه السلام : «واكرمُوا الخبرّ20. 

(ويكره مسح يديه) والسكين (به) أي بالخبز. 

(و)يكره (وضعه) أي الخبز (تحت القصعة) وتحت الممُلَحة» بل 
يوضعٌ الملح وحده على الخبز. 


سل 
[ في آداب الأكل ] 
(ويستحب غسل اليدين قبل الطعام) متقدماً به رَبْه (و)غسلّهما 
(بعدّه) متأخراً به ربّهء ولو كان الأكل على وضوءء وأن يتوضاً الجنُبُ 
قبل الكل 
ولا يكره غسلٌ يديه في الإناء الذي أكل فيه. 
(وتسن التسميةٌ جَهْرأ) ندب لينبّه غيره عليهاء فيقول: «بسم الله» 


)١(‏ حديث «أكرموا الخبز» لم نجده. 


قال الشيخ: ولو زاد «الرحمن الرحيم» لكان حسناً. فإنه أكمل. بخلاف 
الذبح (على الطعام والشراب) لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً «إذا 
أكلّ أحدُكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكرٌ اسم الله في أوله فليقل 
بسم الله أُولَهُ وآخرَه»› والشرب مثله. . | 

(و)يستحبٌ للآكل (أن يجلسٌ على رجله الیسری» وينصبَ 
اليمنى» أو يتربّع) وجعل بعضهم التربع من الاتكاء”). 

(و)يسن أن (يأكل بيمينه. ) 

ويسن أن يأكل (بثلاث أصابعٌ) و(مما يليه) لقول النبيّ كلخ لعمر 
بن أن سلمة: «يا غلام سم الله وکل مما يليك . 

(و)يسن أن (يصعْر اللقمة» ويطيلَ المضعَ) لأنه أجودُ هضماً. قال 
الشيخ: إلا أن يكون هناك ما هو أهمّ من الإطالة. 

(و)يسن أن (يمسح الصخفة) التي يأكل فيهاء (و) أن (يأكلّ ما 
تنائر) منه» أو سقط منه من اللّقم بعد إزالة ما عليه من أذىٌّ. (و)أن 
(يغعض طرفة عن جليسه) قأل الشيخ عبد القادر قدس الله سره: من 
الأدب أن لا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين (ويؤثر المحتاجّ) على نفسه 
لمدحه تعالى فاعل ذلك بقوله جل من قائل: 9« وَيُوْبْرُونَ على ألْفْسِهِمْ 
ولو كان بهم خَصّاصّة 4. 

(و)يستحب أن (يأكل مع الزوجة والمملوك والولّد ولو طفلا) وأن 
تكثر الأيادي على الطعام ولو من أهله وولّده لتكثر البرك ولعله يصادف 


Fe‏ أحدكم. .» حديث صحيح» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي (إرواء 
الغليل ح )1١9568‏ 

(1) أي فيكون التربع مكروهاء لكراهة الإتكاء أثناء الأكل. كما يأني. لقول التي ككل دلا 
أكل متكثاء روا مسلم .:.. والصحيح أن آربخ ليس من الاتكاء. 


(۳) حديث «يا غلام سم الله. . . .) متفق عليه . 


۷ 


(ويسنٌ أن (يلعق أصابعه) قبل الغسل والمسح » أو يُلْعِقَها غيرة. 

(ويخلّلُ أسنانّهُ) إن عَلِقَ بها شيء من الطعام» وقي ما أَخْرَجَهُ 
الخلالُ. ويكره أ ان يبتلمة. فإن قَلَعَهُ بلسانه لم يكره) بَلْعْهُ. 

(ويكره نة نفخ الطعام ) ليبرد» قال في الإنصاف: على الصحيح من 
المذهب. زاد في الرعاية والآداب وغيرهما: والشراب. قال في 
المستوعب: النفخ في الطعام والشراب والكتاب منهيٌ عنه. وقال 
الآمدي: لا يكره النفخ والطعام ا اڭ وهو الصواب إن كان ثم 
حاجة إلى الأكل حينئذ. انتهى . 

۷ (و)يكره/ أكل الطعام حال (كونه حارًا) قال في الإنصاف: قلت: 

عند عدم الحاجة . 

(و)يكره (أكله بأقل) من ثلاثة أصابع لأنه كبر» (أو أكثر من 
ثلاثة أصابعٌ) لأنه شْرَه ما لم يكن حاجة. 

ولا بأس بالأكل بالملعقة» (أو) أكله (بشماله) بلا ضرورةٍ. قال في 
الإنصاف: ويكره ترك التسمية» والأكل بشماله إلا من ضرورة. 

(و) يكره أكلّه (من أعلى الصحفة أو وَسَطها.) وكره لمن حضر 
مائدة فعل ما يستقذره منه غیره» ومدح طعامه. وتقویمه' . 

(و) نفض يده في القصعة) لما فيه من الاستقذار. 

(و) یکره و رأسه ا أي القصعة (عند وضع اللقمة في 
فمه) لأنه ربما سقط من فمه شيء فيهاء فيستقذروها". 


و 


(و)يكره لمن أكل مع غيره (كلامُه بما يُستقذّر) أو يُضْحِكَهُمْ أو 


)١(‏ تقويمه ذكر قيمته . وإنما يكره مدح الطعام من ربه» لا من الضيف. 
(۲) كذا في (ف) والذي في (ب» ص): «فيستقذرها» . 


۲۰۸ 


َحْرْئْهُم قاله الشيخ عبد القادر. 

(و)يكره (أكله منّكثاً أو مضطجعاً) أو منبطحاً . وفي الغنية وغيرها: 
وعلى الطريق. 

(و)يكرهُ (أكلّه كثيراً بحيث يؤذيه) ويجوز بحيث لا يؤذيه. قال في 
الإقناع: ومع خوف أذى وتخمةٍ يحرم. انتهى. وهذا القول نقله في 
الفروع عن الشيخ تقي الدين بعد أن نقل عنه الكراهة (أو قليلاً بحيث 
يضره) قال أحمد في أكله قليلاً: لا يعجبني. قال في الإنصاف: ولا 
يقلّل من الأكل بحيث يضرّه ذلك. 

(ويأكل ويشربٌ مع أبناءِ الدنيا بالأتَب والمروءة) بوزن سهولة؛ 
(و)ياكل (مع الفقراء بالإيثار؛ و)يأكل (مع العلَمَ ء بالتعلّم؛ و)يأكل (مع 
الإخوان بالانبساط») ويتكلفه. 

ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام . 

(و) يستحب أن يباسط الإخوان (بالحديث الطيّب» والحكايات التي 
تليق بالحال) إذا كانوا منقبضين» فيحصل لهم الانبساط. ويطولٌ 
جلوسهم . ولا يجمّعٌ بين النوى والتمر في طبقٍ واحدٍء وكذا الرّمانُ وما 
دكاتم ولا يجمعه في كفه. بل يضعه من فيه على ظهر 
که . وكذا كل ما فيه عَجَمٌ وثَقَلَّ. قال أبو بكر بن حماد. رأيت الإمام 
أحمدَ يأكل التمرّء ويأخذ النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوؤسطئ . 

کر القران فى ال رو ما سرت الات كرك اوها 

وإذا شرب لبناء قال: اللهمْ بارك لنا فيه» وزدنا منهء فإنه يشبع 
ويروي. وإذا وقع البعوض أو النحل أو الزنابيرٌ أو نحوّها في طعام أو 
شراب سُنَّ غَمْسْهُ كلّه فيه. ثم لَيَطْرَحْه . 


)١(‏ أي ان لم يكن على المائدة ما يضعه فيه. وقد تركت هذه العادة. 


۰۹ 


ویغسل يديه وفَمَهُ من ثوم وبصلِ وزهومة ورائحةٍ كريهة. ويتأكد 
عند النوم . 

روما جرت به العادةٌ من إطعام السائل ونحو الهرّ ففي جوازه 
وجهان) قال في الإقناع: قال في الفروع: وما جرت العادة به كإطعام. 
سائل وسور ونحوه وتلقيم » وتقديم بعض الضيفانٍ إلى بعض فيختمل 


كلامه وجهين . وجواره أظهر. لحديث أنس فى ادبا 0ن 


[ في أذكار الفراغ من الطعام ] 

(ويسن أن يحمد الله تعالى إذا فرغ) الكل أو الشاربُ من أكله أو 
شربه . (ويقول: الحمدٌ لله الذي أعطمني هذا الطعام وَرَزَّقنيه من غير 
حول مني ولا قوة) لما روي عن معاذ بن أنس الجهني › عن رسول الله 
يله . قال : «من أكلّ طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام 
5 من غير حول مني ولا قوة. عي له ما تقدّم من ذنبه) رواه ابن 
ماجه 0 . 

(ويدعو) الضيفٌ (لصاحب الطعام › ويُفْضلٌ) الضيفٌُ (منه) أي 
من الطعام (شيئاً) انعخاياء دلا سيما إن کان ممن رك بفضلّته) 2 أو 


0 حديث أنس في الدباء المراد به ما رواه البخاري والنسائي» ولفظ البخاري‎ )١( 
قال «كنت غلاماً أمشي مع رسول الله یی فدخل رسول الله بي على غلام له - وفي‎ 
رواية لأحمد: مولى له _ خياط. فأتاه بقصعة فيها طعام. وعليه دباءء فجعل رسول الله‎ 
بلا يتبع الدباء. قال أنس : فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال: فأقبل الغلام‎ 
على عمله. قال أنس :لا أزال أحب الدباء بعد ما رأيت رسول الله بيو صنع ما صنع» د‎ 

(؟) حديث ابن ماجه «من أكل طعاماً فقال:. . .» رواه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي . 
وقال الترمذي : حسن غريب. 

(۳) في التبرك بأثار الصالحين من هذه الأمة غير النبي بي إجماع الصحابة على عدم فعله. = 


11۰ 


كان ثم حاجة إلى إبقاء شيءٍ منه. 


الضيف . 
[ إعلان النكاح واللهو فيه ] 

(ويسن إعلانٌ النكاح» والضربٌ فيه) أي النكاح (بدفٌ لا حلق فيه 
الإملاك. فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدّث ويُظهر. 

(ويكره) الضرب بالدفٌ (للرجال) مطلقا قاله في / الرعاية. وقال 1# 
الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء. قال في الفروع: وظاهر 

(ولا بأس بالغرّل في العرس) لقوله ية للأنصار: 

ولولا الحبّة السوداء ماسرت عذاريكم<() 

(وضربٌُ الدفٌ في الختان» وقدوم الغائب) والولادة ونحوهم”) 
(كالعرس) لما فيه من السرور. 

تتمة : تحرم کل الملهيات © سوق الدف کمزمار» وطنبور» 


)۲۸۹/ ٤ هكذا بالأصول. ورواه الطبراني ببعض اختلاف . وفيه من ضعَّف (مجمع الزوائد‎ )١( 
الآولى «ونحوها» لأن «كل جمع مؤنث»).‎ )۲( 
. جم تصحيح لملهاة. وهي آلة اللهو. والأغلب في الكلام «الملاهي)‎ )۳( 


۲۱۱ 


ورباب» وجنك'» وناي )» ومعزفة» وجفانة» وعودء وزمارة 
الراعى› ونحوها» سواء استعملت لحزنٍ» أو سرور. ويأتي لهذا تتمة في 
كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ الجنك: آلة لهو يضرب بها كالعود. ويطلق أيضا على الدف. معرب من الفارسية 
(۲) الناي: آلة من آلات الطرب ينفخ فيها ‏ فارسية (المنجد الأبجدي) . 
(۳) الجفانة: لم نجد من وصفها ولا يبعد أن تكون الكلمة محرفة . 


۲1۲ 


—_ 


ا 


g١ CT مه‎ 


والعشرة بكسر العين أصلها الاجتماع» وهي ما يكون بين الزوجين 
من الالفة والانضمام'. 

إذا عرفت ذلك فإنه ( يلرم كلا من الزوجين معاشرة الآخر 
oa‏ للحي يرعت :انأل زات LY‏ حدم نه 
قدرته» ولا يُظهر الكراهة لبذله”"2. بل ببشر وطلاقة وجدء ولا يُتبعَهُ أذىٌ 
ولا منة ااا ا ي ` ۰ 

(وحقٌ الزوج عليها) أي على الزوجة (أعظمٌ من حقها عليه) لقوله 
تعالى : ۾ وللرجال عَلَيْهنَ دَرَجَةٌ ة #. 

زه الكل واد ما م الخلق لصاحبه» والرفقٌ به. 
واحتمال أذاه. قال ابن الجوزي: ا المرأة بالتلطف مع إقامة هيبته 
لغلا قط حرمت عندها. 

(وليكُنْ) الزوجُ (غَيوراً من غير افراط) لثلا َرْمِئ بالشرٌ من أجله. 

ا 

(وإذا تم العقدُ وَجَب على المرأة أن تسلّم نفسّها لبيت زوجها إذا 
)١(‏ وكذا المخالطة والألفة بين غير الزوجين تسمّى عشرة. 
(۲) (ب):. «ليذله»» و (ص): «لتذل له». وما ذكرناه الصواب كما في (ف). 


1۳ 


طلّبها) لأنّه بالعقد يَسْتَحِقّ الزوجٌ تسليمَ المعؤّض» كما تستّحقٌ المرأة 
تسليم العوض . وقول : (وهى حرّةٌ) لأنْ الآمَةَ لا يجبُ تسليمُها إلا ليل 
وقوله (يُمكنٌ الاستمتاح بها) لأنها إذ لم يمكن الاستمتاع بها لم يجب 
على أهلهًا تسليمُها إليه» ونضّه (كبنت تسع ) فأكثرء ولو كانت نضوة 
الخلقة» ويستمتع بمن يخشئ عليها کحائض . وقوله: (إن لم تشترط 
دارّها) أو بلدهاء لأنها إذا اشترطت دارّها أو بلدّها لم يكن للزوج طلبها 
إلى بيته أو بلده (فلا يجبُ”" عليها) أي الزوجة» ولا على وليّها قبل 
الدخول (التسليمٌ إن طَلَبها وهي محرمَةٌ) بحجٌ أو عمرةٍ (أو مريضة) لا 
يمكن الاستمتاع بها (أو صغيرة أو حائض» ولو قال: لا أطأ) لأن كلا من 
ذلك مانم يرجئ زواله. ويمتنع الاستمتاح بها معه» أشبه ما لو طلب أن 
يتسلمها في نهار رَمضان. بخلاف ما إذا بذلتُ نفسها وهي كذلك. فإنه 
يلزمه تَسَلُم غير الصغيرة. قاله في شرح المنتهى . ۰ 

تنبيه: من استمهل منهما لزم إمهاله زمناً جرت عادة بإصلاح أمره 
فيه لا لعمل جهاز مثلاً © . 


(وللزوج أن يستمتع بزوجته في کل وقتٍ على أي صفةٍ كانت) إذا 
كان الاستمتاع في القُبّل ولو من جهة عجيزتها (ما لم يضرّها أو يشعَلّها 
عن الفرائض) فليس له الاستمتااح بها إذء لأن ذلك ليس من المعاشرة 


)١(‏ أي كما يستمتع بحائض» أي له المباشرة بما سوى الوطء. 

ر عبارة «فلا يجب الخ» تفريع على قوله: بمكن الاستمتاع بهاء فإن المحرمة لا يمكن فيها 
ذلك . 

۳( عبارة «لا لعمل جهاز» ساقطة من (ف) . 


1٤4 


بالمعروف. وحيث لم يشغلّها عن ذلك ولم يضرّها فله الاستمتاع» ولو 
كانث على التنورٍ أو على ظهر قتب. 

(ولا يجورٌ لها) أي للمرأة ران تتطوّع بصلاةٍ أو صوم وهو حاضرٌ 
إلا بإذنه) ولا تأذن في دخول بيته إلا بإذنه (وله الاستمتاع(2 بيدها) فإن 
زاد عليها في الجماع صولح على شيء منه . 

فائدة: لا يكره الجماع في يوم من الأيام» ولا في ليلةٍ 
الليالي» وكذا السفر. والتفصيل» والخياطة» والغزل. والصناعات كلهاء 
حيث لا تؤذي إلى إخراج فرض عن وقته. 

(و)له / (السفر بلا إذنها) . 

(ويحرم وطؤها في الدَبُر ونحو الحيض). 

فإن فعَل عَُزّرَ إن عَلِمّ تحريمّه. 

وإن تطاوعا عليه» أو أكرمّهاء ني عله فلم يعن فرق هما 
قال الشيخ: كما يفرّق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. انتهی | 

(و)يحرم (عزله) أي الزوج (عنها بلا إذنها) إن كانت حرّةً. ويحرم 
عزله عن زوجته الأمة بلا إذن سيّدها. 

(ويكره أن يقبّلها) أي زوجتهُ أو سريته» (أو يباشرّها عند الناس) 
لأنه دناءة . 

ويكره وطؤه لزوجته(" أو سرَيّته بحيث يراه طفل لا يعقل» أو 
بحيث يسمع سوا ولو رضياء إن كانا مستوري العورة» وإ حرم مع 


(أو يُكثر الكلام حال الجماع ) لأنه یکره الكلام حال البول» ڪال 


بيدها» ولعله أصح . وهو الذي في (ب) 
(؟) سقط من الأصول كلمة «وطؤه» والتصويب من شرح المنتهى . 


1° 


ماه 


الجماع في معناه. (أو يحدّئا بما جرى بينهما) ولو لضَرّتها. وحرّمه في 
الت ههاوفا ال رام 

(ويسنَ أن يلاعبها قبل الجماع) لتنهض شهوتها فتنالٌ من لذة 
الجماع مثل ما يناله . 

(و)يسن (أن يخطي رأسَةُ) عند الجماع وعند الخلاءء (وأنْ لا 
يستقبل القبلة) عند الجماع لأن عمرّو بن حزم وعطاءً كرها ذلك . قاله 
في الشبرج: 

(و)يسن لمن أراد وطاً (أن يقول عند الوطء: بسم الله. اللهمٌ 
جنّبنا الشيطان. وجنّب الشيطان ما رَزْقننَا) لقوله تعالى: « وقدّموا 
لأنفسكم 4. قال عطاء: هي التسمية عند الجماع . قال ابن نصرالله : 
وتقول المرأة أيضاً [ و]روى ابن أبي شيبة في مصتفه عن ابن مسعود 
موقوفا«إذا أنزلَ يقولُ اللهمٌ لا تجعلٌ للشيطان فيما رزقتنًا نصيباً» قال في 
الإنصاف: فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله. 

(و)يستحب (أن تتخذ المرأة خرقةً تناولها للزوج بعد فراغه من 
الجماع) ليتمسّح بها. وهو مرو عن عائشة رضي الله عنها. قال 
الحلواني : يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها. 

وقال ابن القطان: لا يكره نخْرها للجماع وحالَ الجماع ولا 
نخره. وقال مالك لا بأس بالنخر عن الجماع» وأراة متها في غير ذلك 
يُعَابُ على فاهِله. 


(وليس عليها) أي الزوجة (خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخٍ 
ونحوه) ككنس الدار» وملء الماء من البئر» وطحن الحبّ (لكن الأولى 


۲۱١ 


فعلُ ما جرت به العادة) بقيامها به وأوجب الشيخ العرف من مثلها 
لمثله . 

وأا قوت نفسها في العجن والخبز والطبخ ونحوه فهي عليها إلا 
لكر لا مسي 

(وله) أي الزوج (أن يُلزِمُها) أي الزوجة (بغسل نجاسةٍ عليها) لا 
عليه (وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة) واجتناب المحرمات. قال 
في الإنصاف: تله اعارا لل لك إا كانت اا رة اة 
وعليه الأصحابٌ . 

(و)له إلزامها أيضاً (بأخذ ما يُعافُ من شَعَرٍ وظُمْرِ) قال في شرح 
المقنع : وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة. رواية 
واحدة» ذكره القاضي» وكذلك الأظفار. فإن طالا قليلا بحيث تعافه 
النفس ففيه وج 

وهل له منعُها من أكل ما له رائحةً كريهة, كبصل وثوم وكراث؟ 
على وجهين : ل في الإنصات: أحندعما تم جزم به المتوره 
وصحححه في النظم وتصحيح المحرر» وقدمه ابن رزين في شرحه. 
والوجه الثاني : لا تمنع من ذلك. 

(ويحرم عليها) أي الروجة (الخروج بلا إذنه) أي الزوج» لأن حقّ 
الزوج واجبٌء فلا يجوز تركة بما ليس بواجب» (ولو لموت أبيها) . 

فإن مُرض بعض محارمهاء أو مات» لا غيرٌه من أقاربهاء استحبٌ 
له أن يدن لها في الخروج إلى تمريضه. أو عيادته. أو شهود جنارّتهء 
لما في ذلك من صلة الرحم. وفي منعها من ذلك قطيعة رحم. وربما 
حملها عدم إذنه على مخالفته. : 

ولا يستحب له أن يدن لها ذ في الخروج لزيارة أبويها مع عدم 

۱۷ 


مه 


المرض”“. (لكن لها) أي الزوجة (أن تخرج لقضاء حوائجها) التي لا 
بد لها من (حيث لم يقم بها) للضرورة فلا تسقط / نفقتها به. 

(ولا يملك) الزوج (منعها من كلام أبويهاء ولا) يملك (منعهما من 
زيارتها) لأنه لا طاعة للمخلُوقٍ في معصية الخال" (ما لم يخف منهما 
الضرر) بسبب زيارتهماء فله منعهما إذا من زيارتها دفعاً للضرر. 

(ولا يلزمُها طاعةٌ أبويّْها) في فراقه ولا في زيارةٍ ونحوهما (بل 
طاعة زوجها أحقٌ) لوجوبها عليّها . 


تسل 

(ويلزمه) أي الزوج (أن يبيك) في المضجع (عند الحرة بطلبها) 
لأن الحق لها فلا يجب بدون الطلب (ليلة من) كل (أربع ) من الليالي . 

(و)يلزمه أن يبيت في المضبّع عند (الأمة ليله من سبع ) ليالى 
لأن أكثر ما يمكن أن يجتمع معها ثلاث حرائرٌء لهِنّ ستٌء ولها 
البنائعة. 

(و)يلزمه (أن يطأها في كل ثُلْتْ سنةٍ مرّةَ إن قدر) أي في كل 
أربعة أشهر مرة» إن لم يكن عذرء لأنه لو لم يكن واجباً لم يَصِرٌ باليمين 
على تركه واجباًء كسائر ما لا يجب" ولأن النكاخ شرع لمصلحة 
الزوجين ودّفع الصَرّرٌ عنهما. 

(فإن أبى) الوطء بعد انقضاء الأربعة أشهرء أو البيتوتة في اليوم 


۳( أي والحال أن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المؤلى » فكذا في حق غيره (ش. 
منتهی). 


۲1۸ 


المقرّره حتى مضت الأربعة أشهرء بلا عذرٍ لأحدهما (فَرّقَ الحاكم 
بينهما إن ,طلبث) ذلك» ولو قبل الدخول. نص عليه في رجل زوج 
امراق ولم يدخلّ بهاء يقول: غداً أدخل بهاء غداً أدخل بها إلى شهرء 
هل يجبر على الدخول؟ قال: أذْهَبُ إلى أربعة أشهر: إن دخل بها وإلا 
فرق بيتهما. قاله في الإقناع: (وإن سافر) زوج امرأةٍ (فوق نصف سنةٍ في 
غير أمرٍ واجب) كحجٌ أو غزوٍ واجبين» (أو) في غير (طلب رزقٍ يحتاج 
إليه» وطلبت) زوجته (قدومَهُ لزمه) القدومُ. فإن أبى بلا عذر قُرّقَ بينهما 
بطلبها. 


[ القسُمْ بين الزوجات ] 
(ويجب عليه) أي على الزوج إن كان غير طفل (التسويةٌ بين 
زوجاته) إن كن ثنتين فأكثر (في المبيت). 
(ويكون ليلة وليلة) لأنه إن قسم ليلتين وليلتين» أو أكثر من ذلك 
كان في ذلك تأخيرٌ في حقٌّ من لها الليلة الثانية» لا التي قبلها(2 (إلا أن 
يرضين بأكثر) من ليلةٍ وليلةء لأن الحقٌّ لهن لا يعدوهنٌ. 
وعمادٌ القسّم الليل». ويخرجٌ في نهاره لمعاشه» وقضاءِ حقوق 
اللامن و تمرك ا يه ريلد ا وای ولو قت ل 
كصلاة النهار» قال في شرح الإقناع: قلت لكن لا يعتاد الخروج قبل 
الأوقات إذا كان عند واحدةٍ دون الأخرى, لأنه غير عدل» منه. أما لو 
اتفق ذلك بعض الأحيانء أو لعارض» فلا بأس. 
)١(‏ زبء صء ف) بحذف لاء والتصويب من شرح المنتهى. أي لان الليلة الثانية للمرأة 
الثانية» فإذا جعلها للأولى أخر حق الثانية دون الأولى . 
وفي المذهب قول آخرء للقاضي» انه ليس هذا على سبيل الوجوب» بل الأولويةء 


فيجوز أن يقسم ليلتين ليلتين» وثلاثا ثلاثا. لا أكثر. 
(۲) لمن عمله بالنهار» أما من عمله بالليل. کالحارس» فعماد القسم في حقه النهار. 


Ab] 


>» 


(ويحرم دخولّه) أي الزوج (في نوبة واحدة) من نسائه (إلى 
غيرهاء إلا لضرورة) مثل أن تكون منزولاً بها فيريدُ أن يحضرَمًاء أو 
توصي إليه» أو نحو ذلك . 

(و)يحرم أن يدخل إليها (في نهارها) أي نهار ليلة غيرها (إلا 
لحاجة) أو سؤالٍ عن أمر يحتاج إلى معرفته. فإن لم يلبث لم يقض. 

(وإن لبث» أو جامع» لزمه القضاء) أي قضاءٌ لبث وجماع. لا 
فشا قله ونخوها: ١‏ 

(وإن طلق واحدة) من معه أكثرٌ (وقت نويّتها) مثل أن تكون هي 
الثانية في القسم فطلقها في آخر نوبة الأولى فقد (أثِم) لأنه تسبّب 
بالطلاق إلى إبطال حقها من القَسْمء لأن الأولى لما استوفت النوبة» 
وجب للثانية مثلّ ذلك فإذا طلّقها فقد أبطل بذلك حقّها من القسمء 
فلا يجوز كإبطال سائر حقوقها. 

(ويقضيها) لها (متى تككحَها) وجوباء لأنه قدر على إيفاء حقهاء 
فلزمه» كالمعسر إذا أيسر بالدين. 

(ولا يجب عليه) أي الزوج (أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه) 
لأن ذلك طريقهُ الشهوة والميل. ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك. 

(ولا) يجب عليه أيضاً التسوية بينهن (في النفقة) والشهوة 
(والكسوة» حيث قام بالواجب) عليه من نفقة وكسوة. (وإن أمكنه ذلك) 
وفعله (كان حسناً) وأولى» لأنه أبلغ في العدل بينهن. روي أن النبي يلا 
«كان يسوّي بين / زوجاته في القبّلة ويقول: الله هذا قَسْمِي فيما 
أملك فلا تلمني فيما لا أملك0©. 


)١(‏ حديث «كان يسوي بين زوجاته في القَبّلة ويقول..» لم نجد ذكر القبلة في هذا 


يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك». = 


۲۰ 


م 


تسل 
(وإن تزوج بكراً) ولو أمة» ومعه غيرها ولو حرائر (أقام عندها 
سبعاً) ثم دار. (و)إن تزوج (ثياً) ولو أمة أقام عندها (ثلاثاً) لأنه يُراد 
للانس وإزالة الاحتشام والحياء”", والأمة والحرة سواءً في الاحتياج. 
إلى ذلك فاستوتا فيهء كالنفقة. 
ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما. 
(ثم يعود إلى القسم بينهن) كما كان قبل أن يتزوج الجديدة(. 
ودخلت الجديدة بينهن فصارت آخرَهُنٌ نوبة. 


[ حق الزوج في التأديب ] 

(وله) أي للزوج (تأديبهن) أي تأديبُ زوجاته (على ترك الفرائض) 
كالصوم والصلاة الواجبين» لا تعزيرٌها في حادث متعلتي بحقّ الله تعالى» 
كإتيان المرأة المرأة9 . 


[ العمل عند نشوز المرأة ] 

(ومن عصتهُ) زوجته. بأن خرجث من بيته بغير إذنه» أو امتنعت 
من إجابته إلى الفراش. ونحو ذلك (وعظها) بأن يخوّفها الله سبحانه 
وتعالى» ويذكر لها ما أوجب الله عليها من الح والطاعة› وما يلحقها 
من الإثم بالمخالفة والمعصية» وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة» وما 
يباح له من هجرها وضربهاء (فإن أصرت) على النشوز بعد وعظها 


- وأخرجه النسائي والترمذي والحاكم وابن حبان. وصححه الحاكم لكن حقق الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني أنه ضعيف (الإرواء ح ۲۰۱۸) 

)١(‏ عبارة «والحياء» ساقطة من (ف). 

(۲) وان شاءت الثيب أقام عندها سبعاً ثم قضى لكل من البواقي سبعا. 

(۳) أي لأن ذلك الى الحاكم . 


۲۲١ 


(هجرها في المضبّع ) أي رك مضاجعتها (ما شاءًَ) من الزمان ما دامت 
كذلك» (و)هجرها (في الكلام ثلاثة أيام فقط) لقوله كَل : رلا 0 
لمسلم أن يَهْجَرَ أخاه فوق ثلاثة أيام)(2 (فإن أصرت) مع هجرها في 
المضجع » وهجرها في الكلام» على ما هي عليه من النشوزء (ضرَبَها 
ضرباً غير شديدٍء بعشرة) أي عشرة (أسواطء لا فوقها). 

(ويُمنع) الزوج (من ذلك) أي من هذه الأشياء المذكورة (إن كان 
مانعاً لحقها) لأنه يكون ظالماً بطلبه حقه» مع منعه حقها. 

وينبغي للمرأة أن لا م زوجها. 


. حديث «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. . .» متفق عليه‎ )١( 


۲۲۲ 


هم 


“ص 


وهو فراق امرأته بعوض . يأخذه الزوج» بألفاظ مخصوصة . 
وإذا كرهت الجرأة زوجها لخلقه» أو خلقه» أو لنقص دینه» 1 
لكبّره. أو ضَعْفهء ونحو ذلك. وخافث إثماً بترك حقهء فيباح لما أن 
الع على عوض تفتدي به نفسها منه. 
وسن إجابتهاء إلا أن يكون له إليها مَيْلُ ومحبة» فيُستحب صبرها 
وإن خالعتّهُ مع استقامة الحال كر ووَقَعَ الخلع . 
(وشروطه) أي الخلع (سبعة) : 
(الأول: أن يع من ددج يصح طلاقةٌ) وأن يتوكل فيه › شا 
كان اردتا بالغ أو همير بعل ريد او یا ارا او عدا 
(الثاني) من شروط الخلع: (أن يكون على عوض ولو کان 
العوض (مجهولا) كعلى ما بيدهاء أو بيتهاء من دراهمٌ أو متاع . فإن لم 
يكن فله ثلاثة دراهم أو ما يسمى متاعا كالوصية › وأن يكون العوض 
(ممن يصح تبرّعه) لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعةء 
ر ا کی غل جا و 0 لاع اذا Ee‏ على كير عله صح 
على المال من باب أولى . 


Y۳ 


كام 


فصار كالتبرّع بهذا الوجه. وإذا أشبة التبرع اعتبر فيمن يبدل ما يعتبر في 
المتبرع من البلوغ » والعقل » وعدم الحججر. 
ولا فرق في ذلك بين كون بَذْدِ العوض (من أجنبيّ أو) من (زوجة) . 
(لكن لو عضلها) بأن ضرّها بالضرب والتضييق عليهاء أو معها 
حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك» (ظلماً لتختلع) منه (لم يصح) 
الحُلْمُ» والعوّض مردودٌّء والزوجيّةٌ بحالها. 
وإن أدْبَها لنشوزهاء أو تركها فرضاً. فخالعته لذلك» صح الخلع 
ولم يحرم . 
(الثالث) من شروط الخلع: | (أن يقع منجُزاً) فلا يصح تعليقٌ 
الخلع على شرط» كإن بذلت لي كذا فقد خلعتك. 
«الرابع) من شروط ا (أن يقع الخلعٌ على جميع الزوجة) 
بأن يقول خلغتك» أو خلعتُ زوجتي . ۰ 
(الخامس) من شروط الخلع: (أن لا يقع حيلة لإسقاط نن 
الطلاق) قال في المنتهى وشرحه ويحرم الخلع حيلة سناط ايفين 
طلاق» ولا يصح› يعني : : ولا يقع. والحيل داح لا تجلّ ما حرّم لله 
تعالى. قال المنقح في التنقيح: وغالبُ الناس واقمٌّ في ذلك. وفي 
«واضح» ابن عقيل: يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلاً 
ارخ كاب التخلمى من الزيا: رة إلى من برق رة 
)١(‏ كذا في الأصول. ولعله «الحيل» أو «التحيّل» بدلالة السياق. 
ويكون المعنى : فيرده الى من يرى الحيل جائزة. وتكون الصورة: أنه حلف على زوجته 
بالطلاق إن فعلت كذاء فلأجل أن يخلص من اليمين يخالعها حيلةء فإذا بانت منه فعل 
الشيء المحلوف عليه» ثم يتزوجها فلا ينقص عدد الطلاق. وانظر الكلام على الحيلة 
المذكورة في إعلام الموقعين ۲/ ۲۸۳ 


وليست طريقة ابن عقيل هذه مرضية. بل المفتى يخبر بمذهبه لا غير إن اجتهد فظهر له 
الحق بالدليل» وان الحيل خداع ومحرمة كا قدمه الشارح. 


۲4 


للخلاص منه. والخلع بعد وقوع الطلاق. أي تعليقه. انتهى . 

(السادس) من شروط الخلع: (أن لا يقع بلفظ الطلاق) ويقع 
بلفظ طلاق. أو بنيّته» رجعيًا إن كان دون الثلاث(› (بل بصيغته 
الموضوعة له) من المتخالعين» فلا يحصّلٌ الحُلْمُ بمجرّد بذل المال 
وقبوله من غير لفظٍ من الزوج. 

(السابع : أن لا ينوي به) أي بالخلع (الطلاق). 


[ صفة الخلع ] 
(فمتى توافرت) هذه (الشروط) المذكورة (كان) الخلعٌ (فسخاً بائناً لا 
ينقص به عدد الطلاق) ولو لم ينو خلعاً. 
روى كونه فسخاً لا ينقصُ عدد الطلاق عن ابن عباس وطاوس 
وعكرمة وإسحق وأبي ثور. وهو أحد قولي الشافعي”" . 
0 (وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية. وهي) أي صَيغتُه الصريحة: 
(خلعتٌ وفسختٌ وفاديتٌ). 
(والكناية) أي كناية الخلع (باريتك وأبرأتك وأبنتّك) لأن الحلْمَ 
أحد نوعي الفرقة» فكان له صريح وكناية» كالطلاق» (فمع سؤال الخلع 
وبذل العوض يصحٌ) إن أجاب بصريح الخلع أو كنايته (بلا نيم لأن 
دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه» فأغنى عن النية 


فيه 


)١(‏ ظاهر كلام الموفق في المغني (۷/ ۹٥ء )5١‏ أنه ان خلعها بلفظ الطلاق على عوض 
فهو طلاق بائن لا رجعة فيه. وكذا في المنتهى وشرحه اللذين هما أصل دليل الطالب 
وشرحه (۳/ )١١7‏ فما قاله الشارح هنا فيه نظر وتوقف ولعله وهم أو قول مهجور. 

(۲) ومذهب مالك وأبي حنيفة ان الخلع تطليقة بائنة انما لا رجعة فيهاء وينقص بها عدد 
الطلاق. وهو رواية عن أحمد. وهذا ان كان بلفظ الخلع. أما ان كان بلفظ الطلاق فهو 
طلاق رواية واحدة. 


Yo 


(وإلاً) أي وإن لم تكن دلالة حال (فلا بد منها) أي من النية لمن 
أتى بكناية . 
(ويصحٌ) الخلعٌ (بكل لغةٍ من أهلها) أي أهل تلك اللغة. 
وقال في الرعاية: يصح ترجمةٌ الخلع بكل لغةٍ من أهلها. انتهى . 
(كالطلاق) فإنه يصح بكل لغةٍ من أهلها. 


۲١ 


وأصله في اللغة التَخَلِيةًُ. قال ابن الأنباري: من قول العرب: 
أطلقتٌ الناقةء فَطَلّقتء إذا كانت مشدودةً فلت الشنّ عنها وخليتها. 
فشبّه ما يقح بالمرأة بذلك. لأنها كانت متصلة الأسباب بالزوج. 

زا َيْدِ النكاح ا 


[ حكم الطلاق ] 

١‏ - باح الطلاق (لسوء عشرة الزوجة) كسوء خُلَقها. 

۲ - (ويسن) الطلاق (إن تركث) الزوجةٌ (الصلاة ونحوّها) لتفريطها 
في حقوق الله تعالى الواجبة عليهاء ولا يمكنّه إجبارها عليها. وهي 
کھو فَيْسَنُ لها أن تخالع نفسها منه إن ترك حا لله تعالى ولا يمكنها 
إجباره عليه . 

 *‏ (ويكره) إيقاع الطلاق (من عير حاجة) لأنه مزيل للنكاح, 
المشتمل على المصالح المندوب إليهاء فيكون مكروهاً. 

٤‏ -(ويحرم) إيقاع الطلاق (في الحيض ونحوه) كطهر أصابها فيه. 
وسّمّيَ هذا الطلاق طلاق البدْعَة. قال في شرح المقنع: وقد أَجمَعَ 


. هذا هو المعنى الاصطلاحي‎ )١( 


العلماء في جميع الأمصار على تحريمه. 

ه ‏ (ويجب) الطلاق (على المؤلي بعد الترئص) إذا أبئ الفيثة . 

قيل: و)يجب الطلاقٌ (على من علم بفجور زوجته) قال الشيخ : 
إن كانث تزني لم يكن له أن يُمسكها على تلك الحالةء بل يفارقهاء 
وإلا كان دزا انتهى . 

وقد تبيّن بما ذُكرٌ انقسام الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة. 


[ طلاق ناقص الأهلية أو فاقدها ] 

١‏ -(ويقع طلاق) الزوج (المميّز إن عَمَلَ الطلاق) وكان مختارا. 

؟ - (و)يقع (طلاق السكرانٍ بمائع ) إن كان مكتاراً :غالا د 
ولو خَلّط في كلامه وقراءته وسقط تمييره بين الأعيان» فلا يعرف الطول 

ا ولا السماءً ع. من الأرض»› ولا متاعة من 2 غیره» ولا 
الذّكَرَ من الأنثى . 

د بأقواله وأ 000 فعل يعتبر له العقل من قتلٍ وقذفٍ 
وزنا وسرقةٍ وظهار و وبي وشراءٍ وردةٍ وإسلام ووقف وعاريةٌ وقبض 
أمانة . 

كفا قال جماعة من الأصحاب لا تصح عبادة السكران أربعينَ يوماً / 
حتى يتوب2©207. 

وقاله الشيخ . 

والحشيسَةٌ الخبيئة كالبنج””" . والشیخ یری أن حكمَهُمًَا حكمٌ 
)١(‏ أي عالماً بان ما يشربه مسكر. بخلاف من شربه وهو به جاهل . 

(۲) العبارة في (ف) مقلوبة هكذا: حتى يتوب أربعين يوماً. 

(۳) في شرح المنتهى نسبة هذا القول إلى الزركشي فالحشيشة عنده ملحقة بالبنج والبنج لا 
يقع طلاق أكله. أما عند الشيخ وهو ابن تيمية فإن الحشيشة ملحقة بالخمر لأنها تشتهى 
وتطلب. وانظر كلامه في ذلك في «مختصر الفتاوى المصرية» ص 199 


۲۲۸ 


الشراب المشكر حتى في إيجاب الحدّ. 

فيه لضان مكلف في حال غضبه» بما يصدر منه من کفر» 
وقتل نفس وأخذٍ مال بغير حقّء وطلاق. وغير ذلك. قال ابن رجب 
في شرح الأربعين النووية : ما يقعٌ من الغضبان من طلاقٍ وعتاق أو يمينٍ 
فإنه يؤاخذ بذلك کله بغير خلافٍ. وَاسَتدّل الذلك: تادلة اصحييحة, وأنكر 
على من يقول بخلاف ذلك”"©. 

۳-(ولا يقع) الطلاق (ممن نام أو زالَ عقله بجنونٍ أو إغماء) أو 
برسام أو نَشَافِء ولو بضربه نَفْسَهُ. ويقع ممن أفاق من جنونٍ أو إغماءٍ 
فذّكرَ أ نه«ظلق+ قاله في المنتهى . 

؛ -(ولا) يقع الطلاق (ممنْ أكرَّهَهُ قادرٌ ظلماً بعقوبة) مؤلمةٍ 
كالضرب» والخنق» وعصر الساق. والحبس » والغط في الماءء مع 
الوعيدء فطلق تبعاً لقول مکرههء لم يقع. 

قعل ذلك بولده إكراة لوالده» بخلاف باقي أقاربه. 

(أو تهديدٍ له أو لولده) من قادرٍ على إيقاع ما هدّد به بما يضره 
فعورا كيرا كقتل» وقطع طرفٍء. وضرب شديدٍ. وحبس وقيد 
طويلين. وأخذ مال کثیر» وإخراج من ديار ونحوه. أو بتعذيب ولده 
سلطان» اا ا ونحوه» ويغلبٌ على ظنّه وقوع ما هدّده به 
وعجره عن دفعه» وعن الهرب والاختفاء» فهو إكراه. 


)١(‏ لابن القيم في (أعلام الموقعين 4/ )00١‏ كلام (قيم) في درجات الغضب وما يمنع 
منها وقوع الطلاق. احتج فيه بقول النبي يله (لا طلاق في إغلاق) وأثبته رواية عن 
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سل 
[ في جعل الطلاق إلى الغير ] 

(ومن صح طلاقُهُ صح أن يوكل غيرّه فيهء وأن يتوكل عن غيره) 
لان من صح تصرفه في شيء مما تجودٌ الوكالةٌ فيه بنفيبه ص توكيل 
وتوكلة فيه » ولأن الطلاق ازال ملك فصح التوكل والتوكيل فيه 
كالعتق . 

(وللوكيل أن يطلق متى شاء) لأن لفظ التوكيل يقنضي ذلك 0 
توكيلا مطلقاً. أشبه التوكيل في البيع» (ما لم يَحُدّ) الموكلُ (له) أي 
للوكيل (حدًا) کان يقول: طلقها اليوم» أو نحوه» فلا يملك في غيره» 
لأنه إنما ثبتت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل . 

(ويملك) الوكيل (طلقةً) واحدة فقط (ما لم يجعل له أكثر. ) 

وليس للوكيل أن يطلّق زمنَ بدعةٍ. قال في الإنصاف: ليس للوكيل 
المطلّق الطلاق وقت بدعةء فإن فعلَ حرم ولم يق . صخحه الناظم . 

(وإن قال لها) أي قال زوج لزوجته: (طلّقي نفسك» كان لها ذلك 
متى شاءت) كوكيل أجنبيّ » ولا تملك به أكثر من واحدةٍ إلا أن يجعله 
لها. 

(وتملكُ) الزوجةٌ (الثلاتٌ) أي أن تطلق نفسها ثلاثاً (إن قال) لها 
زوجها: (طلاقك) بيدك. (أو: امرك بيدك» أو) قال لها: (وكلتك في 
طلاقك) أي في طلاق نفسك (ويبطل التوكيل) في الطلاق (بالرجوع) أي 
رجوع الموكل عن الوكالة» (وبالوطء) للزوجة التي وَكُلَ في طلاقهاء 
فتنفسخ الوكالة» لدلالة الحال على ذلك. 


۳۰ 


ا 
نة الطلاق 


أي يعرف منه حكم سَنَّة الطلاق (و) حكم (بدعته) . 
(ومعنى عد الطلاق ما أتى به المطلق من الطلاق على الوجه 
المشروع . ومعنى بدعته ما أتى به على الوجه المحرم المنهى عنه. 
ا لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها) ا اد لأن 
جمعٌ الطلاق بدعة (في طهر لم يطأها فيه) أي في ذلك الطهرء ثم 
يدعَهًا حتى تنقضي عدَنها إلا في طهر متعقّب لرجعةٍ من طلاقٍ في 
(فإن طلّقها ثلاث ولو بكلمات) في طهر لم يصبها فيه أو طلّقها 
ثلاثاً في أطهار قبل رجعة (فحرام) نضّاء لا اثنتين. 
(و)إن طلق زوج زوجة مدخولاً بها (في الحيض أو في طهر وطىءَ 
فيه) ولم يستبنْ حملهاء أو علّقه على أكلها ونحوه مما يعلم وقوعه 
حالتهماء (ولو بواحدة» فبِدْعيّ) أي فذلك طلاق بدعة / (حرام). 
(ويقع) الطلاق. ٠‏ 
)١(‏ في وقوع الطلاق البدعي خلاف ابن تيمية وابن القيم» فهما يريان أن الطلاق اذا كان 
بلفظ الثلاث لم يقع إلا واحدة. لقوله تعالى «الطلاق مرتان. . * أي مرة بعد مرة. 
والطلاق في حيض» أو في طهر اصابها فيه ولم تكن حاملاً لا يقع أصلاً لقوله 


۲۳١ 


< 
e 


وو مه بولا و ا في رسن ولا في عا لمن لم يدخل بها 
ولا ل)زوجةٍ (صغيرةٍ وآيسةٍ وحامل) بين حملّها. بهذا قيّده في الإقناع 
والمنتهى » لأن غير المدخول بها لا عدة عليهاء والصغيرة والآيسة عدّتها 
بالأشهر فلا تحصل الريبة. والحامل التي استبان حملها عد نا ومع 
الحملء فلا ريبة لأن حملها قد استبان» بخلاف من لم يستبن حملهاء 
وطلّقها ظانًا أنها حائل» ثم ظهر حملُهًاء ربما ندم على ذلك. 

(ويباح الطلاق و)يباح (الخلع بسؤالها) أي سؤال الزوجة. قال في 
المنتهى : على عوض”" (زمن البدعة) لأن المنع من الطلاق زمن البدعة 
إنما شرع لحق المرأة فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع وأبيح 


= #فطلقوهن لعدتهن. . . 4 EGE‏ (وراجع 
مجموع الفتاوى الكبرى ۳۳/ ٤۱ء‏ الام ۸۲ ١٠٠٠ء‏ وإعلام الموقعين ط دار الجيل 
۳/ ۰( 

)١(‏ هذا التقييد ليس في المنتهى بل في شراحه (أنظر شرح المنتهى المطبوع بمطبعة أنصار 
السنة #/ )١77‏ وإنما عزاه لما فيه من إشكال. فإنه إن أبيح على عوض اخ على غير 
عوض» لعدم الفارق المؤثر. 

)١(‏ فيما قال نظ فإِنَ الطلاق مكروه أصلا. ومحرّم زمن البدعة» ليحصل الترؤي فيهء 
ويقلّ الاقدام عليه» لما فيه من الضرر على الأسرة والأولاد والمجتمع. فلو رضيت به 
وافترضنا زوال الضرر في حقها لم يلزم زواله في حق غيرها. وقد تطلبه هي في وقتهاء 

ثم إذا وقع بها كانت أول من يولول لوقوعه. كما شوهد ذلك في قاعات الاك كرا 


ضرف 


E 
e 
(و) اسا (حكابته)‎ 


ئى أنه" الحعقية ف 'الطلدق :“الفط ورن ءال الى الا قارا الفط 
لأن اللفظ هو الفعل المعبر عما في النفس من الإرادة والعزم» والقطع 
بذلك إنما يكون بعد مقارنة القول للارادة فلا تكون الإرادة وحدها من 
غير قول فعلاء ولذلك قال رسول الله كلِةِ: «إن الله تجاوز لأمتي عن 
الخطأ والنسيان وما حدّئتٌ به أنفسّها ما لم تتكلمٌ أو تعمل به9© فلذلك 

لا تكون النية وحدها أثراً:”© في الوقوع. 

وانقسم اللفظ إلى صريح وكناية. لأنه إزالة ملك النكاح» فكان له 

صريح وكناية» كالعتق » والجامع بينهما الإزالة ©). 
(صريحه لا يحتاج إلى نية) الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيءء 

والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح . 

)١(‏ في حل المتن هكذا ما فيه» فإن بابهما واحد. فلا يصح تكرار الكلمة. 

(۲) هذا الحديث تلفق عند الشارح من حديثين: أولهما: حديث «ان الله تجاوز لي عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه خمد وابن ماجه من حديث أبي ذرء 
والطبراني في معجمه الكبير والحاكم وابن حبان والضياء من حديث ابن عباس. وهو 
صحيح (صحيح الجامع الصغير) . وثانيهما: حديث «ان الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسها - وفي رواية : ما وسوست به صدورها ‏ ما لم تتكلم به أو تعمل به» متفق 
عليه ورواه أيضا أحمد وأصحاب السئن الأربعة» كلهم من حديث أبي هريرة. 


(۳) كذا في الأصول» والعبارة زائدة على ما في شرح المنتهى . والسياق يقتضي «مؤثراً» . 
(4) في ما ذكره الشارح نظر. فلا يجب أن يكون لكل مزيل صريح وكناية. 


۳۴۳ 


(وهو) أي الصريح (لفظ «الطلاق») أي لفظ المصدّر (وما تصرف 
منه) فقط.ء كطالتي ومطلقة وطلقتك (غيرٌ أمرِ) كطلقي » ٠‏ (و)غير (مضارع) 
َطلَقينّ » (و)غير (مطلّقةٍ اسم فاعل) أي بكسر اللام مشدّدةً. (فإذا قال) 
الزوج (لزوجته: أنت طالقء طلقت. هازلاً كان أو لاعباً) أو فتح التَاءَ : 
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن هرل 
الطلاق وجدّه سواء. 

(أو) كان (لم يني الطلاقء لأن النيَةَ ليست بشرطٍ في الصريح» 
لاله لف أتئ به مع العلم بمعنا مع عدم احتمال غيرهء فلم تكن ال 
شرطاً فيه» كالبيع» (حتئ لو قيل له: أطلَّقَتَ امرأتك؟ فقال: نعم) أو 
قيل له: امرأتكَ طالقٌ؟ فقال: نعم (يريد الكذب بذلك) فإنها تطلق» 
وإن لم ينو لأن «نعم» 1 في الجواب» والجواب الصريحٌ للفظ 
الصريح صريح. ألا ترى أنه لو قيل له: ألفلانٍ عليك ألف؟ فقال: 
نعم» وجب عليه. 


جراد حب ايه 


(ومن قال: حلفتٌ بالطلاق» وأرادٌ الكذب) لم يصرٌ حالفاً؛ (ثم 
إن فَعَل ما حلف عليه وقع الطلاى تكم لان حالف ما أن بت ولانه 
يتعلقُ به حقٌ إنسانٍ معيّنِء فلم يبل في الحکم» كإقراره له بمالٍء ثم 
يقول: كذبتٌ. (وَدُيْنَ) فيما بينه وبين الله تعالى. لأنه لم يحلف97», 
واليمين إنما تكون بالحلف. 

(وإن قال: علي الطلاق. أو: يلزمني الطلاق) أو: الطلاق لازم 
لي (فصريحٌ) في المنصوصء لا يحتاج إلى نية سواء كان (منجُزاًء أو 
شلق بشرطء (أو محلوفاً به) أي بالصريح. قال القاضي : لا تختلف 
الرواية عن أحمد فيمن قال لامرأته: «أنت الطلاق» أنه يقع. نواه أو لم 


)1 في (ص): «لأنه يحلف» . 


۳٤ 


ينوه . ويقع به واحدة ما لم ينو أكثر. 

(وإن قال: علي الحرام). أو يلزمني الحرامء أو: الحرام يلزمني 
(إن نوى امرأتّه) أو دلث قرينة على إرادة ذلك (ف)هو (ظهارٌء وإلا 
فلغو) لا شيء فيه. 

(ومن طلّق زوجةً) من زوجاته (ثم قال عقبه لضرتها: شركتك) 
معهاء (أو: أنت شريكتهاء أو: أنت مثلّهاء وقع عليهما) الطلاقٌ. 

(وإن قال: علي الطلاقء أو: امرأتي طالق» ومعه أكثر من امراق 
فان نوی معيّئة) من زوجاته (انصرف إليها)؛ وإن كان هناك سببٌ يقتضي 
تعميماً أو تخصيصاً عمل به؛ (وإن نوئ واحدة) من زوجاته (مبهمة 
أَخْرِجَتُ / بقرعةٍ؛ وإن لم ينو شيئاً) ولم يكن سببٌ يقتضي تعميماً أو هل 
تخصيصاً (طَلّق الكلّ). 

(ومن طلّق) زوجِتّهُ (في قلبه لم يقع) طلاقة. 

(فإن تلفظ به» أو حرّكَ لساته؛ وقع.) نقل ابن هانوع عن أحمد: 
إذا طلّق في نفسه لا يلزمه» ما لم يلفظ به أو يحرّكُ لسانه. 

قال في الفروع: وظاهره أي ظاهر النهي“ (ولو لم يسمة) أي 
من حرك به لسانه» بخلاف قراءةٍ سرَيّةِ [ في ] الصلاةء فإنها لا تجزئه 
حيثُ لم يُسمعٌ نفسه. 
[ الطلاق بالكتابة والإشارة ] 

(ومن كتبَ صريٌ طلاقٍ زوجته) بما بین (وقع) وان لم ينوي 
على الأصحٌ, لأنها صريحة فيه» لأن الكتابة صريحة في الطلاق. ووجه 
كونها صريحة فيه أن الكتابة حروفٌ يفهم منها الطلاق. 


)١(‏ كذا في الأصول. والسياق يقتضي «وظاهر النص» ويراجع الفروع. 


o 


(فلو قال: لم ارد إلا تجويد خطي. أو): لم أرد إلا عَم أهلي» 
القزاءةغ قبل فة حكماً: 

(ويقع) الطلاقٌ (بإشارة الأخرس فقط) حيث كانت مفهومة. ويكون 
حكمها كالصريح من غير الأخرس. 


تسل 
[ في كنايات الطلاق ] 
(وكنايته) أي كناية الطلاق (لا بد فيها من نية الطلاق») سواء 
كانت الكناية ظاهرةً أو خفيةًء لأنْ الكناية لما قَصُرَتَ رتبتها عن الصريح 
وُقفَ عملها على نية الطلاق» تقوية لهاء وإلحاقاً لها بعمل الصريح» 
ولأن الكناية لفظ يَحْتَمل غير معنئ الطلاق فلا يتعين له بدون النية. 
(وهي) أي الكناية (قسمان: ظاهرة» وخفية). 
(فالظاهرة: يقع بها الثلاثُ) أي الطلاق الثلاث» حتى وإن نوى 
واحدةً. على الأصح" لأن ذلك قول علماءِ الصحابة» منهم ابن 
عباس» وأبو هريرة» وعائشة. 
(و)الكناية (الخفية : يقع بها) طلقة (واحدة) رجعية في مدخول بها 
(ما لم ينو أكثر») فإن نوى أكثر وقع ما نواه لأنه لفظ لا ينافي العدد» 
فإذا نوی عدداً وجب أنه يقع ما نواه لأنه لا ينافيه. 
)١(‏ وأشار (عبد الغني ) الى الرواية الأخرى أن الإمام أحمد كان يكره أن يفتي في الكنايات 
الظاهرة مع ميله إلى أنه ثلاث. قال: فعلى هذه الرواية إن لم ينو عددا تقع واحدة كما 
في الاقناع. 


۲۳٢ 


(فالظاهرة) خم عشرا©: (أنت حلي و)أنت (ِبَرِيَةُ و)أنت 
(بائنٌ » و)أنت َه وأنت بيلف و(أنت حرة» وأنت ١‏ ل وحبلك على 
غاربك» وتزوجّي من شئت» وحَلأتِ للأزواج» أو لا سبيل لي عليكء 
أو لا سلطان) لي عليك» (وأعتقتك ار 

(والخفية) عشرون» وهي : (اخرجي» واذهبي» وذوقي» وتجرعي »› 
وخليتك وأنت ملا وأنت واو ولست لي بامرأةِ» واعتڏي» 
واستبرئي. واعتزلي» والحقي بأهلك» ولا حاجة لي فيك» وما بقيَ 
شيءٌء وأغناك اش إن الله قد طلقك» والله قد أراحك مني» وجرى 
القلمُ) ولفظ فراق» ولفظ سراح . 

(ولا تشترط النيةٌ) للطلاق (في حال الخصومة أو) في حال (الغضب) . 

(وإذا سا أي سألت الزوجة زوجها (طلاقهًا) فيقع الطلاق في 
هذه الأحوال بالكناية بدون نيه (فلو قال في هذه الحالة) أي في حالة 
الخصومة أو الغضب أو سؤال الطلاق (لم أرد الطلاق. ديْنَ) فيما بينه 
وبين الله تعالن + رلم قل كما على الاصع لأن لال الحال لها 0 
في حكم الألفاظ. فإن اللفظ الواحدّ يُحْمَل على الذم تارة وعلى المدح 
أخرى»› كما في قول الشاعر: 
EE.‏ لا يغدرون بذمَةٍ ولا يظلمون الناس حبة حَرَدّل 

فف لاه هذا ال لولا البيتُ الأول» وهو قوله : 
إذا الله عادئ امل ْم وذِلَةٍ قَعَادى بني العجلانِ رهط ابن مُقَبل 


فعلمَ بذلك أنه أراد به“ ذلتهم وقلتهم . 


)١(‏ كذا في الأصول» والصواب: خمس عشرة. وهذا وقوله فيما بعد «عشرون» ليس هذا 
الحصر بشيء. بل كل ما دل على الفراق احتمل أن يكون كناية طلاق. 

(5) كذا في الأصول. وهو الصواب. والذي في شرح المنتهى «وأنت مخلاة واحدة». 

(۳) (ب» ص): «بهم» والتصويب من (ف). 


يضف 


«| 


\ 
» 
6 


ما يختلف به عدد الطلاق 


ويعتبر ملك عدده بالرجال. روي ذلك عن عُمَرٌ وعثمان وزيدٍ وابن 
العباس» وبه قال مالك والشافعيّ /. وعنه أن الطلاق بالنساء. والأول 
المذهب. ۰ 

(يملك ا ثلاث طلقات» (و)يملك (المبعّض) أيضاً (ثلاث 
طلقات) ولو زوجي أمةٍ 

(و)يملك (العبد) واو مكاتباً أو مدبّراً أو طَرَاُ رقه [ كذميّ تروج ثم 
لحق بدار الحرب فاستّرق قبل أن يطلق فإن له طلقتين. صرح به في 
شرح المنتهى ](2© أو معه حرة» (طلقتين) فقطء فلو علق عبد الثلاث 
بشرطٍ فوج بعد عتقه وقع الثلاث» وإن علقها بعتقه فعتق لغت الثالثة . 

(ويقع الطلاق بائناً في أربع مسائل :) 

الأولى: (إذا كان) الطلاق بعد الدخول (على عوض) قال فى 
الإقناع وشرحه: وطلاق معلق بعوضء أو منجزٌ بعوض» كخلع, في 
إبانةء لأن القصد إزالة العصرن عنهاء ولو جازت رجعتها لعاد اضر 
انتهى . 

وأشار للثانية بقوله : (أو قبل الدخول) والخلوة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب» ص) وثابت في (ف). 


۴۸ 


خا للثالثة بقوله: (أو في نكاح فاسدٍ) لأن من نكاخها فاسدٌ 
تبين بالطلاق» فلا تُمْكن رجعيّها. فإذا لم تحل بالتكاح لعدم صحته 
وجب أن لا تحلّ بالرجعة. 

ولا يحل نكاحها في هذه المسائل الثلاث إلا بعقد جديد 
تروط 

وأشار للرابعة بقوله: (أو) طلقها (بالثلاث) دفعة واحدة. أو دفعات 
إن كان حراء أو طلقها اثنتين دفعة واحدة أو دفعتين» إن كان عبداً. 

(ويقع ثلاثاً إذا قال أنت طالقٌ بلا رجعةٍ. أو قال: طالق (ألبتةء 
أو) طالق طلاقاً (باثناً) . 

(وإن قال) الزوج لزوجته: (أنت الطلاق. أو: أنت طالق ») أو: يلزمني 
الطلاق. أو: الطلاق لازم لي أو: علي الطلاقء [ فهو] صريحٌ». في 
المنصوص» فلا يحتاج إلى نية سواءً كان منجَراًء أومعلّقاً. أومحلوفاً به و(وقع) به 
(واحدة) لأ أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثاً. (وإن نوی ثلاثاً) أواثنتين (وقع مانواه» ) 
كما لو نوی بأنت طالقٌ أكثرٌ من واحدوّء فإنه يقع ما نواه. 

(ويقع ثلاثاً إذا قال) لزوجته: (أنت طالقٌ كل الطلاق» أو: 
أكرزفت) أئ: أكتر الطلاق. (أوة عة أو متها أو غاتتة أو أقصله: 
(أو): أنت طالقٌ (ِعَدَدَ الحصى ونحوه) مما يتعدّد. كعدد القطر أو الرمل 
أو الريح أو التراب» أو عددٌ النجوم » أو عدد الجبال أو السفن 1 
اللا راو فال لها يا مائة طالتي ) فثلاتٌ. ول ا ٠‏ 

(وإن قال) لزوجته: (أنت طالقٌ أشدٌّ الطلاق. أو أغلظهء أو 
أطوله» أو أعرضه. ) أو ملءَ البيت. (أو ملءَ الدنياء أو مثل الجبل). أو 
عظمّه. أو أنت طالقٌ عظم الشمس . أ القمرء أو عظم الفيل» أو 
الجمل. ونحوه (أو) قال لزوجته: أنت طالق (على سائر المذاهب وقمٌ) 
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طلقةٌ (واحدةٌ ما لم ينو أكثر) فيقع ما نواه. 
ومن طلقة إلى ثلاث فثنتان. 


(والطلاق لا يتبِعَضُء. بل جزء الطلقة كهىّ) فأنت طالقٌ ثلث أو 
سدس [ طلقَةٍ ]» أو نصفٌ وثلٹ وسدس [ طلقة أو نصمَيْها ]20 فطلقة 
واحدة . 

(وإن طلّق بعض زوجته) بأن قال لها: نصمُّك وربعُك وخمسك 
طالق» أو بعضك طالقٌ. أو جزءٌ منك طالق (طلقت كلها. وإن طلّق منها 
جزءاً لا ينفصل كيدها) وأصبعها ودمها (وأذنها وأنفها طلقت) كلّها. 

(وإن طلّق) من زوجته (جزءاً ينفصل كشعرها وظفرها وسنّها لم 
تطلق) قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وظهار وعتق 
وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح. وبذلك أقول. انتهى . 


(وإذا قال) لامرأته الواحدة: (أنت طالق لا بل أنت طالق» 
فواحدة) أي طلقت طلقةً واحدة. قال ابن رجب في القاعدة التاسعة 
والخمسين بعد المائة : وههنا مسألة حسنة نص عليها أحمد في رواية ابن 
منصور: إذا قال لامرأته أنت طالقٌ بل أنت طالق» قال: هي تطليقتان» 
هذا كلام مستقيم» وإن قال: أنت طالق لا بل أنت طالق. هي واحدة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ب» ص) وثابت في (ف). 
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ثم ذكر توجية حكم الأولى» ثم قال: وأما إذا قال: أنت طالق لا بل 
أنت طالق» فقد صرّح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه» فيكون المتبّث / الا 
هو المنفي بعينه» وهو الطلقة الأولئ. فلا يقع به طلقة ثانية. 

(وإن قال) لها: (أنت طالق طالق طالقء فواحدة) أي طلقت طلقةً 
واتحدة) لأنه لم يُبتها بلفظ يقتضي المغايرة ( ما لم ينو أكثر) من 
واحدة» فيقع ما نواه. ومعلّق في هذا كمنجُز. 

(وأنت طالقٌ أنت طالقٌ) مرتين (وقع ثنتان) إن كانت مدخولاً بها 
(إلا أن ينوي) بتكراره (تأكيداً متصلاً أو إفهاماً لها) أن الأولى وقعَتٌ بها. 
وإنما يقع عليه طلقتان إذا لم ينو تأكيداً ولا إفهاماً. لأن هذا للإيقاع, 
ويقتضي الوقوع» بدليل لو لم يتقدمه مثله. وإنما ينصرف عن ذلك بنيّة 
التأكيد أو الإفهام. فإذا لم يوجد شيء من ذلك وقع مقضتاه. 

(و)إن قال: (أنت طالق فطالق» أو) قال: أنت طالق (ثم طالق)» 
أو قال: أنت طالق بل طالق» أو: بل أنت طالق» أو: طلقة بل طلقتين» 
أو: طلقة بل طلقة. (ف)يقع عليه (اثنتان) أي فإنه يقع عليه طلقتان. 

وهذا كله (في المدخول بهاء وتبين غيرها بالأولى ») ولا يلحقها ما 
بعدهاء لأنها إذا بانت بالأولى صارت كالأجنبية» فلا يلحقها طلاق 
ها 

(و)إن قال لها: (أنت طالق وطالق وطالق. ف)يقع عليه (ثلاث) 
طلقات (معاً). لأن الواو تقتضي الجمعء ولا ترتيب فيهاء فيكون موقعاً 
للثلاث جميعاً. (ولو) كانت الزوجة (غير مدخول بها. ) 
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في حكم الاستئناء 

الاستثناءُ استفعالٌ من الي وهو الرجوع» يقال: تُنَى رأس البعير 
إذا عطفه إلى ورائهء فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله . 

وهو إخراجٌ بعض الجملة إلا أو ما قام مقامها من متكلّم واحد. 

(ويصح الاستثناءٌ في النصف فأقل) منه في المنصوص» لأنه كلام 
متصل أبان به أن المستثنئ غير مرادٍ بالأول» هب (من مطلّقات) 
كقوله: زوجاتي طالقاتٌ, إلا إحداهماء أو قال زوج أربع : نسائي 
طوالقٌ إلا اثنتين؛ أو زوج ثلاث : نسائي طوالق إلا واحدة. 

(و)يصح استئناءٌ النصف فاقلّ من عدد (طلّقات) في الأصح 
(ف) يتفرع على المذهب (لو قال) لزوجته: (أنت طالقٌ ثلاثاً إلا واحدة» 
طلقت اثنتين) أي طلقتين . 

رىإن قال لها: (أنت طالق أربعاً إلا اثنتين) فإنه (يقع) عليه 
(ثنتان)» بناءً على صحة استثناء النصف . 

فإن قيل: كيف أجزتم استغناء الاثنتين من الثلاثةء وهي أكثرهاء 
في قوله: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة؟ قلنا: لأنه لم يسكت 
عليهاء بل وصلهاء بأن استثنى منها طلقة» فصارت عبارة عن واحدة. 

(و)من له أربع نسوة فقال: (نسائي الأربعٌ طوالق إلا ثنتين» طلق 
اثنتان) لأنهما نصف الأربع . 

(وشرط) بالبناء للمفعول (في الاستثناء اتصالٌ معتاد)» لأن غير 
المتصل لفظ يقتضي وقوع ما وقع بالأوّل. والطلاقٌ إذا وقعٌّ لا يمكن 
رفعه» بخلاف المتصلء فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة» فلا 
يقع الطلاق قبل تمامهاء ولولا ذلك لما صح التعليق . 
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ثم إن الاتصال قد يكون (لفظاً) كما لو أتى به متوالياً» (أو)يكون 
متصلاً (حكماًء كانقطاعه) أي انقطاع جملة ذلك (بعطاس ونحوه.) 
كتنفس » وسعال. بخلاف ما لو کان انقطاعه بكلام معترضء ون 
طویل» فإنه يمنع صحة الاستثناء. وشرط له أيضاً نية الاستثناء قبل تمام 
مستثنى منه. وكذا شرط ملحق كما لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار. 


سل 
(في) حكم (طلاق الزمن) الماضي والمستقبل 

(إذا قال) لزوجته: (أنت طالقٌ أمس» أو) قال لها: أنت طالق 
(قبل أن أتزوجك. ونوى) بذلك (وقوعه) أي وقوع الطلاق (إذن) أي 
إيقاغة الآنء (وَقَعَ) في الحال» لأنه مقر على نفسه بما هو أغلَظ في 
حقه. (والا) أي وإن لم ينو وقوعه 0 الحال (فلا) أي فلا يقع» لما 
روي عن أحمد فيمن قال لزوجته: أ نت طالق أمس » / وإنما تزوجها 
اليوم : ليس بشي ۽ . 

(و)إن قال الزوج لزوجته: (أنت طالق اليومٌ إذا جاءَ غدّء فلغ لا 
يقع به شيءٌ. لعدم تحقق شرطه» لأن مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء 
غد. ولا يتأتى غدَ إلا بعد ذهاب اليوم» وذهاب 1 الطلاق. 

(و)إن قال لزوجته: (أنت طالق غداًء أو) أنت طالق (يوم كذا 
وقع) الطلاق (بأولهما). ' جعل الغدَ ويوم كذا ظرفاً للطلاقء فإذا 
وجد ما يكون ظرفاً له طلقت. ولا يديّن (ولا يُقبل) منه (حكماً) أي في 
الحكم (إن قال: أردتٌ آخرهما) لأن لفظه لا يحتمله. 

(و)إن قال: (أنت طالق في غد أو في رجب» يقع بأولهما) 
وذلك في رجب ونحوه من حين تغرب الشمس من آخر الشهر الذي 
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قبله» لأنه جعلَ الشهرٌ ظرفاً للطلاق. فإذا وجد ما يكون ظرفاً له طلقت 

وله وطءٌ للمعلّق منها قبل وقوع . (فإن قال: أردت) أن الطلاق 
إنما يقع (آخرهما) دين فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى و(قبل كما 
لأن آخر هذه الأوقات وأوسطها منهاء فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر 
لفظه . 

فإن قال: أنت طالقٌ ول شهر كذاء أو: عُرَنَهُ أو: في رأسه 
واستقباله» أو مجيئهء فإنه لا يقبل قوله: أردت عوسطه ولا آخره» لأن 
لفظه لا يحتمله. 

(وأنت طالقٌ کل يوم)» وأنت طالقٌ اليوم وغداً وبعد غد 
(فواحدة) . 

(وأنت طالقٌّ في كل يوم » فتطلق في كل يوم واحدة). 

وأنت طالقٌ يوم يقدم زيدء يقع يوم قدومه من أوله. 

(و)إن قال لها: (أنت 0 إذا مضى شهر ف)إنها تطلق (بمضيّ 
ثلائينَ يوماً؛ و)إن قال: أنت طالق (إذا مضئ ك 3 
(بمضيّه. وكذلك) أي وكالتفصيل المذكور إذا قال لها: أنت طالق (! 


مضت سنةء» أو) إذا مضت (السنة). 
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١‏ مستت 
تليق الطلاق 


(إذا علّقّ) الرجل (طلاق زوجته) أو عتقّ عبده (على وجود فعل 
مستحيل) عادة (كإن صعدت السماءً) أو شاءَ الميّت» أو شاءت ا 
أو طرت (فأنت طالق» لم تطلق) ولم يعتق. 

(وإن علقه) أي علق الطلاق. وكذلك العتق (على عدم وجودهء 
كإن لم تصعدي) السماءَ أو إن لم يش الميت ونحوهما (فأنتِ طالق. 
طلقت في الحال.) وعتقّ الرقيق. كما لو قال: أنت طالق إن لم أب 
عبدي» فمات العبد. ولأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل» 
وعدمه معلوم في الحال وما بعذه. 

(وإن علقه) أي الطلاق (على) فعل (غير المستحيل) كإن لم اشتر 
من زيدٍ عبدّه» فأنت طالق (لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق) وهو 
موت العبد أو عتقَهُ (ما لم يكن هناك نيّة أو قرينة تدل على الفورء أو 
يقيد بزمنِ» كقوله: اليوم» أو الشهرء (فيعمل بذلك) أي بالنية أو القرينة 
أو التقييد بزمن. 


)١(‏ إذا علق الطلاق يريد الحث على فعل شيء أو المنع منه أو تأكيد الخبر فيرى ابن تيمية 
وغيره أنه لا يقع الطلاق. وفيه الكفارة إن حنث. وانظر مختصر الفتاوى ص 411-478 
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(ويصح التعليق مع تقدّم الشرط) بصريح طلاق. كإن دخلت 
الدار فأنت طالقٌء وبكناية الطلاق مع قصده. كإن دخلت الدار فأنت 
خليّة. وينوي بلفظ «خلية» الطلاق. 

(و)يصح التعليق أيضاً مع (تأخره) أي تأخر الشرطء بصريح » 
كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار» وبكناية مع قصدٍء كقوله: أنت خلية 
إن دخلت الدار. ثم مكل المصنف للتقدّم والتأخر بقوله: (كإن قمت 
فأنت طالق) هذا مثال تقدم الشرطء (أو: أنت طالقٌ إن قمت) وهذا 


مثال تأخر الشرط . 
(ويشترط لصحة التعليق أن ينويه) أي الشرط (قبلَ فراغ التلفظ 
بالطلاق) . 


(و)يشترط لصحة التعليق أيضاً (أن يكون) الشرط (متصلا لفظاًء 3 
حكماً فلا یضر لو عَطْسَ ونحؤه) بين شرطٍ وحكمهء (أو ف 
منتظم» كأنت طالى + ا إن قمت) أو إن قمت نا لاله نان 
طالق . 
4 (ويضر إن قطعَةُ) أي التعليق / (بسكوت) بين شرطٍ وحكمه 
سكوتاً يمكنه فيه الکلام» (أو كلام غير منتظم »› كقوله): أنت طالقٌ 
سيحان اف إن قمعت -روتطلق في" الان تفلم .التعليق . 


(في مسائل متفرقة) يعلق فيها الطلاق 
(إذا قال) لزوجته: (إن خرجت بغير إذني)» أو: إلا بإذني: أو: 
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فخرجت» طلقتُ. لأن الإذن هو الإعلام» ولم يُعلمُهاء (أو) أذن لها 
و(علمت وخرجت» ثم خرجت ثانياً بلا إذنه طلقت) لأنها خرجت بغير 
إذنه (ما لم يأذن) الزوجٌ (لها في الخروج كلما شاءت) فلا يحنت 
بخروجها بعد ذلك بدون حلف متجدّدٍ. 

(و)إن قال الزوج: (إن خرجت بغير إِذنٍ فلانٍ) رجل معينٍ» - 
ظاهره أجنبًا كان أو غيرّه - (فانت طالق» فمات) فلالٌء (وخرجت, لم 
تطلق.) قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب. وحسنه() 
القاضي» وجعلٌ المستثنئ محلوفاً عليه. انتهى . فعلى هذا يكون المعنى 
على قول القاضي : إن حصّل منك خروج بدون إذن زيد فأنت طالقٌ» فيفوت 
المحلوف عليه بموته. 

(و)إن قال لها: (إن خرجت إلى غير الحمّام) بلا إذني (فأنت 
طالق. فخرجت له) أي للحمّام ولغيره» أو له (ثم بدا لها غيره. طلقت) 
يض لأن ظاهر هذه اليمين المنمُ من غير الحمام» فكيفّمًا صارت إليه 
حنث» كما لو خالفتٌ لفظةه . 

(و)إن قال رَجُلُّ: (زوجتي طالقٌء أى قال مالك عبدٍ (عبدي حر 
إن شاء اللهء أو: إلا أن يشاء اله)ء أو: إن لم يشأ اللهء أو: ما لم يشا 
لله (لم تنفعه المشيئة شيئاًء ووقع) الطلاق والعتاقء لقصده بقوله: إن 
شاء الله تأكيد الوقوع . وقد نص أحمدٌ على وقوعهما. 

(وإن قال): أنت طالق (إن شاء فلانء فتعلينٌ) على مشيئة فلان 
(لم يقع إلا أن يشاء) فلان. ش 

(وإن قال) لزوجته: أنت طالقٌ (إلا أن يشاءَ زيدٌء ف)الطلاق 
)١(‏ هكذا في الأصول. «وحسّنه القاضي» والذي في شرح المنتهى ۳/ 159 «خخلافاً 


للقاضي» وهو الصواب فيما يبدو من السياق. ثم راجعنا الإنصاف (۸/ 48) فإذا العبارة 
«وحنّثه القاضى» . 
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(موقوف: فإن أبى) زيدٌ (المشيئةء أو جن أو مات» وقع الطلاق إذن) 
لأنه أوقع الطلاق وعلّق رفعه بشرط» ولم يوجد. 

(وأنت طالقٌ إن رأيت الهلالَ عياناً) بأن لم يحصل دون رؤيته غيم 
أو فتر“ (فرأته في أول) ليلةء (أو ثاني) ليلة. (أو ثالث ليلةء وقع) 
الطلاقء (و)إن رأته (بعدها) أي بعد الليالي الثلاثة”“ (لم يقع) الطلاق 
لاله تسح بعدها قمراً في الأصح . 

(و)إن قال لزوجته: (أنت طالق إن فعلت) أنت (كذاء أو) قال: 
أنت طالق (إن فعلتٌ أنا ذا ففعلته) هي. (أو 0 هو. حال كون 
الفاعل منهما (مكرّهاً. أو) فعله حال كونه (مجنوناً» أو) حال كونه 
(مغمّى علیه» أو) حال كونه (نائماًء لم يقع) الطلاقٌ لكونه مخطى عقلَه 
في هذه الأحوال. (وإن فعلته) هي» (أو فعله) هوء حال كونه (ناسيا) 
الحلف. (أو) حال كونه (جاهلاً) وجودٌ الحنث بفعلهء أو جاهلاً أنه 
الفعل المحلوف عليه» كمن حلف لا يدخلٌ دار زيدٍء ثم دخلها جاهلاً 
أنها دار زيدِء (وقع) الطلاق. 

(وعكسه) أي عكس ما ذكر (مثله) أي في التفصيل المذكورء 
(كإن لم تفعلي) أنت (كذاء وإن لم أفعل) أنا (كذاء فلم تفعله) هي. 
(أو لم يفعله هوء) نسياناًء أو غيره. 


)١(‏ هذه العبارة «إن لم يحصل. . الخ» في الأصول. وليست في شرح المنتهى » وحذفها 

(؟) كذا في الأصول. وصوابه «الثلاث» . 

(۳) هذا تعليل لحكم ما بعد المكره. أما المكره على الفعل فلا يقع طلاقه لعدم اضافة 
الفعل اليه . 


۲4۸ 


في الشك في الطلاق 
وهو هنا مطلق التردد. 
(ولا يقع الطلاقٌ بالشكٌ فيه. أو فيما علق عليه.) وإن كان عدميّاء 
بأن قال: إن لم أدخل الدارٌ يوم كذا فزوجتي طالق» ومضى اليوم» 
وشكُ هل دخل الدار فيه أو لا لأند شك طراً على يقين» فوجب 
طرحهُ» كما لو شك المتطهرٌ في الحدّث» وتقدّم. قال الموقق: والورع 
التزام الطلاق. (فمن حلف لا يأكل ثمرة) مثلاً. (فاشتبهت) المحلوف 
على عدم أكلها (بغيرهاء وأكز كل الجميمٌ إلا إلا واخدة لم يحنث.) لأن 
الباقية بعد المأكول يحتمل أن تكون المحلوف على عدم أكلها 
(ومن) طلق زوجته و(شك في عدد ما طلق بنى على اليقين.) 
قال 00 فلم يَدْر واحدة طلّق أم ثلاثأء لم يحل ٠‏ 
له وطؤها حتى يتيقن. (وهو) أي اليقين (الأقل) . 
(ومن أوقع بزوجته ل وشكُ هل هي) أي الكلمة (طلاق أو 
ظهار» لم يلزمه شيء) . ٍ 
وإن شك من له زوجة هل ظاهرٌ منهاء أو حاف بالله تعالى » لزمه 
بحنث أدنى كفارتيهماء لأنه اليقين. 


۹ 


ا 


٠ «٠ 


(وهي) أي الرجعةٌ في الشرع (إعادة زوجته المطلقة) طلاقاً غير 
بائنٍ (إلى ما كانت عليه) قبل الطلاق (بغير عقدِ) أي عقد نكاح . قال 
الأزهريّ : الرّجعة بعد الطلاق أكثر ما تقال بالكسّرء والفتحٌ جائز. 

وهي ثابتة بالكتاب والسئّة والإجماع. 

نا الات فقول تعالى : « وَبِعُوَتهُنَ أَحَق بردهن. .د الآية 4: 

وأما السنّة كما في حديث ابن عمر رضي NET‏ 
طلّق امرأتهُ . فقال النبي ككل : مره فلي اجعها» رواه الجماعة إلا البخاريّ. وقد 
طلّق النبيُ يلل حفصة ثم راجَعها. رواه أبو داود والنسائي وابنُ ماجة. 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجممٌ أهلُ العلم على أن الحر 
إذا طلق دون 000 والعبدَ دون اثنتين» أن لهما الرجعة في العدة. 

(من شرطها) أي الرجعة (أن يكون الطلاق غير بائن) لأن من 
اموز ان اويا در E‏ زيطا وو فرجعتها لا تمكن 
لذلك . 

(و)من شرط الرجعة (أن تكون في العدَّة) ولو كرهت الزوجة. 
فائدة: إنما تصح الرجعة بأربعة شروط : 

الأول: أن يكون دَخَلَ أو خلا بهاء لأن الرجعة لا تكون إلا في 
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العدة. وغيرٌ المدخول بها لا عدَّة عليها. 

الثاني: أن يطلّق في نكاح صحيح» لأن الطلاق حل للنكاح» 
فهو فرع عليه فإذا. لم يصح النكاحٌ لم يصح الطلاق لأنه فرعه2©. ولأن 
الرجعة إعادة للنكاح, فإذا لم تحل بالنكاح» وَجَبَ أن لا تحلّ بالرجعة. 

الثالث: أن يطلّق دون ما يملكهُ من عدد الطلاقء وهو الثلاث 
للحرّء والاثنتان للعبد. 

الرابع : أن يكون الطلاق بغير عوض» لأن العوض في الطلاق 
إنما جُعل لتفتدي به المرأة ة نفشها من الزوج. . ولا يحصّلٌ ذلك مع ثبوت 
الرجعة . فلذلك امتنعت الرجعة مع العوض في الطلاق. 

فإذا وجدت هذه الشروط كان له رجعتها ما دامت في العدة, لأنه 
إجماع المسلمين. 

(وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيثٌُ لم تغتسل) 
وإن فرطت في الل عشرين سنة”>. وذلك لأن وطء الزوجّة قبل 
الاغتسال حرام لوجود نر الحيض الذي يَمْنَعُ الزوجَ الوط كما يملع 
الخيض فوجت أن يمن ذلك ما مَنَعَه الحيض» ويوجبت ما أوجبه 
الحيض: كما قبل انقطاع الدم . 

فأما بقية ms‏ من قطع الإرث» والطلاق» واللّعان» والنفقة. 
وغيرهاء فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة. قال في شرح المنتهى 


)١(‏ الشارح لم يحرّر القول هنا كما ينبغي» فإن النكاح الفاسد. كالنكاح بلا ولي أو بلا 
شهود. يصح الطلاق فيه ولكن لا رجعة بعده لكونه فاسداً. أما النكاح الباطل وهو ما لا 
خلاف في بطلانهء کنکاح الأخت من الرضاعة . فلا يصح الطلاق فيه ولا رجعة فيه. 
فقول المؤلف «إذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق لأنه فرعه» فيه المؤاخذة. 

(۲) في احدى الروايتين عن أحمد. والرواية الثانية : تنتهي العدة بمجرّد الطهر قبل الغسل 
لقوله تعالى #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» والقرء الحيض وقد انتهى» 
فعلى الرواية الأخرى يلزم أن تكون العدة أكثر من مائتي قرء (مغني 81/17؟) 


۲o۱ 


وشرح الإقناع: قاله المحرّرٌ تبعاً للقاضي وغيره. 

(وتصح) الرجعةٌ أيضاً (قبل وضع ولد متأخَر) فيما إذا كانت حاملا 
بأكثر من واحد» لبقاء العدّةء لا في ردق ولا تعليقها اط 

وتحصل الرجعة بالقول والفعل . 
[ ألفاظ الرجعة ] 

(وألفاظها) أي الرجعة: (راجعتها) أي راجعتٌ زوجتي» ٠‏ 
(ورجُعتهاء وارتجعتها) إلى نکاحي» (وأمسكتهاء وردَدْتهاء ونحوه) مثل 
أعَذنهاء ولو زاد: للمحبّة. أو زاد: للإهانة". 

(ولا تشترط هذه الألفاظ. بل تحصل رجعتها بوطئها). 

و(لا) تصحٌ الرجعة (ب)قول الزوج: (نكحتهاء أو: تزوجتها)» لأن 
ذلك كنايةٌء والرّجِعةٌ استباحة بُضْع مقصودء فلا تحصّل بالكنايةء 
كالنكاح” . 


[البينونة لمن لم تراجع ] 

(ومتى اغتسَلّتِ) الزوجة (من الحيضة الثالئةء ولم يرتجعْهاء 
بانت)» منه (ولم تحلّ له إلا بعقدٍ جديد) مستكمل للشروط”©». (وتعود 
على ما بقيَ من طلاقهاء ) ولو بعد وطءِ زوج أخرء قاله في المنتهى . 


)١(‏ يعني أن الرجعة لا تصحٌ إلا مُظلََة فلو علّقها بشرط. كقوله: متى طلفتك فقد 
راجعتك. لم تصحّ حتى يراجعها بعد الطلاق. 

(۲) اذا نوی إرجاعها للاهانة أو الإضرار أثم. لتعدّيه حد الله تعالى في قوله #فإمساك 
بمعروف » وقوله ا أحقّ بردّهنٌ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً» . قال القرطبي : 
إذا علا أله قد الإضرار طلَمنا عليه . 

(۳) وفي وجه: تحصل الرجعة بذلك. أوما إليه أحمد. لأنه تباح به الأجنبية. فالرجعيّة 
أولى . 


)٤(‏ أي برضاها وبولي وشهود. ويجب المهر. 


YoY 


[ عدد الطلاق بعد زوج آخر] 

/ تنبيه: إذا طلّق الرجل زوجَته ثلاثء وانقضت عدتها وتزوجت بغيره. له 
بنكاح صحيح ثم طلقها الثاني بعد أن وطئها وعادت لزوجها الأول فإنها 
تعود على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم ' 

وإذا طلقها دون ثلاث وانقضت عدتها وتزوجت من أصابها أو من 
لم يصبها وبانت منه وعادت إلى الأول فالمذهب أنها تعود إليه على ما 
بقي من طلاقها؛ هذا قول أكابر أصحاب النبي ييه منهم عمر وعلي وأبي 
ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى لم وعني: م 


سل 
[ في ما تحل به المطلقة ثلاثاً ] 
(وإذا طلق) الزوج (الحر ثلاثاً) دفعة أو دفعات» (أو طلّق) الزوج 
(العبد ثنتين») ولو عَتق قبل انقضاءِ عدّتهاء (لم تحلّ له حتى تنكح 
زوجاً غيرَهُ نكاحاً صحيحاً)» لقوله تعالى: «الطلاق مَرُنَانِ- إلى قوله 
سبحانه وتعالى : إن طلقا فلا جل لَه من بَعْدُ حَنَّى تنكح روجا غَيْرَهُ 4 
(ويطأها) الزوجّ (في فَبّلها)» لأن الوطء المعتبر في الزوجة© لا يكون 
في غير القبل (مع الانتشار) قال الأصحاب» لقوله بي : «لا حتئ تذوقي 


)١(‏ وقول النعمان (أبي حنيفة): إن الزوج الثاني إذا دخل بها هدم الطلقة والطلقتين كما 
يهدم الثلاث. بل أولى. وهو قول ابن عمر وابن عباس والنخعي وشريح وغيرهم 
(قرطبي ۳/ )٠١۲‏ 

(۲) كذا في (ب» ص)؛ وفي (ف): «في الرجعّة». 


Yor 


عُسَيْلتَهُ ويذوق عُسَيْلتّك0'" ؛ وإنما يكون ذلك مع الانتشارء فيكتفى 
بذلك. رولو كان الزوج (مجنوناً) أو مقطوع الخصيتين دون الذكر» (أو 
نائماً أو مغمىّ عليه وأدخحلت ذكره في فرجها) مع انتشارهء لأنه وطءٌ 
من زوج جد فيه حقيقةٌ الوطء فأحلّها كما لو وَطَِها حال إفاقته ووجود 
خصيتيه . (أو ) كان الواطىء (لم يبلغ عشراً أو) كان (لم ينزل) 20 أو ظنها أجنبية . 

(ويكفي) في هذا الوطء (تغييبُ الحشفة) كلهاء (أو) تغييب 
(قدرها) أي قدر الحشفة (من مجبوب) أي مقطوع الحشفة» لحصول 
فق اڭ 

ويكفي أب يضاً وطءٌ محرم لمرض»› وضيقٍ وقت صلاةٍء وفي 
مسجدٍ. وفي حال منعها ها لقبض مهر ا وقضد إضرارها بالوطء 
لعبالة ذكره وضيق فرجها. . 

(ويحصل التحليل بذلك) أي بوطئها (ما لم يكن وطئها في حال 
الحيض» أو التفاس» أو الإحرام» أو ضَوْمِ الفرض) أو في الدبرء أو 
في نكاح باطل» أو فاسل أو بشبهة أو بملك يمين. 

وإن كانت أمة فا؟ حواها عظلتها اق عل لد حو انك وا 
مطاف 


)١(‏ حديث «لا حتى تذوقي عسيلته. . .» رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وهو بتمامه 
قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله كله فقالت: إني كنت عند 
رفاعة» فب طلاقي» > فتزوجتٌ عبد الرحمن بن الرّبير» وما معه إلا مثل هُدبة 
الثوب. فقا أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي غسّيلته ويذوق عسيلتك» 
وروي eT‏ غير الصحيحين من طرق (الإرواء ح /ا1484) 

(۲) لم يذكر وطأه لها وهي نائمة. ففي قول للمالكية لا تحل بذلك لأنها لم تذق العسيلة. 
وينبغي على هذا أن لا تحلّ إن كان هو نائماً. والمعيد :الحي” E‏ 
نائمة لا يكفي ف فى التحليل وهو وان كان خلاف المذهب قوي الدليل. اه . يعني 
بالدليل افر حلي العسيلة . 

(۳) اشترط الحسن البصري الإنزال. وكأنه فسّر العسيلة بالمني . 


Yo 


(فلى تزوجت المطلقة ثلاثاً بآخرّء ثم (طلّقها الثاني » وادّعث أنه) 
أي زوجها الثاني (وطئها)» وأنه يجوز للأول نكاحهاء (وكذبها) الثاني 
في وطء (فالقول قوله) أي قولٌ الثاني (في تنصيف المهر) إذا لم يقر 
بالخلوة بهاء (و) القول (قولّها) في وجود الوطء (في إباحتها للأول) فإن 
قال الزوجٌ الأوّل: أنا أعلم أنه ما أصابهاء لم يحل له نكاحهاء لأنه مُقرٌ 
على نفسه بتحريمها عليه» فإن عاد فكَذّبَ نفس وقال: قد علمتٌ 
صِدْقهاء دُيْنَ فيما بينه وبين الله تعالى. لأنه إذا علم جلها لم تَحَرُمْ 
بكذبه» ولأنه قد يعلم في المستقبل ما لم يكن علمه في الماضي. ولو 
قال: ما أعلم أنه أصابها لم تحرم عليه بهذا. 


Yoo 


ولق ا 2 

(وهو حرام» کالظیان قال في الفروع: في ظاهر كلامهم. لأنه 
يمين على ترك واجب. 

وكان الإيلاء والظهارٌ طلاقاً في الجاهلية . 

(ويصحٌ” من زوج ) فلا يصح من غيره» لقوله تعالى  :‏ لِلَذِينَ 
يُْلُونَ مِنْ نسَائهِمْ 4 (يصحٌ طلاقه» سوى عاجز عن الوطء إما لمرض لا 
يرجئ بره أو لجبٍّ كامل أو شلل) لأن الجماع لا يطلب منه» لامتناعه 
بعجزه . 

(فإذا حلف الزوحٌ بالله) تبارك و(تعالى» أو بصفةٍ من صفاته) 
سبحانه وتعالى » (أنه لا يطأ زوجته) الممكنّ جماعها في قبل (أبدا.) أو 
يُظلِقُ (أو مدةٌ تزيدُ على أربعة أشهر) يتكلّم بها أو ينويها (صار مُولِيا). 
ولا فرق فى ذلك بين / أن يحل فى ,عالة الرضا أىاالخصياء: ولا بين 
أن تكون الزوجة مدخولا بها أو لا. نص على ذلك. 

(ويؤجل له) أي للمولي ولو قا (الحاكمٌ إن سألت زوجتة) 
الحاكم» و(ذلك أربعة أشهر من حين يمينه. ) قال في المنتهى وشرحه: 
)١(‏ أما في الاصطلاح فهو الحلف على ترك الو 


۲٦ 


ويُضْرَبُ لمولء ولو قنّاء مدة أربعة أشهر من يمينه» ويحسّبُ عليه زمنُ 
عذره فيهاء كحبس . وإحرام . ومرض» ونحو ذلك لأن المانع من 
جهته) وقد وجل التمكين الذي عليهاء لا عذرها؛ يعني أنه لا يحتسب 
عليه من المدة زمنْ عذرها كصغر» وجنونٍ. ونشوزء وإحرام » ونفاس» 
ومرضها» وحبسها. بخلاف حيض . انتهى . 

فائدة: فهم من المتن للإيلاء أرتعة روط 

الأول: أن يحلف الزوجٌ على ترك الوطءٍ في القبلء فإِنْ تركه بغير 
یمن لم يكن مولياً. 

الثاني : أن يحلف بالله تعالى. أو صفة من صفاته. 

الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر. 

الرابع : أن يكون من زوج بمكنه الوطء. ّ 

(ثم خير بعدها) أي بعد مضي الأربعة أشهرٍ (بين أن يكفْرٌ) كفارة 
یمین (ويطأًء أو يطلّق) . 

(فإن امتنع من ذلك) أي من التكفير والوطء أو الطلاق (طلَّنَ عليه 
الحاكم) طلقةٌ أو ثلاث أو فسخ. . وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق 
ولا أن يطلق عليه إل أن َطْلْبَ المرأةٌ ذلك من الحاكم. 


)١(‏ قيل: لأنه قائم مقام المؤلي» فيقع ما يوقعه من ذلك كالوكيل المطلق. لكن قال في 
شرح المنتهى «قد سبق أن الوكيل المطلق لا يملك أكثر من واحدة, إلا أن يحمل على 
وکیل قيل له: طلّق ما شئت. مع أن المؤلي نفسه يَحْرُم عليه إيقاع الثلاث بكلمة 
فكيف تجوز لغيره؟) اه. 
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د > 
ات 


الظهسار 


مشت من الظّهر. وإنما حص به الظهر من بين سائر الأعضاء لأنه 
موضع الركوب» ولذلك يسمى المركوب ظَهْراً. والمرأةٌ مركوبة إذا 

فمن قال لزوجته أنت علي كظهر امي كان معناه أنه شَبهَ امرأتة 
oS‏ لاسو O‏ 

(وهى أي الظهارٌ شرعاً (أن يشبّة) الزوج (امرأته» أو) يشبّه (عضواً 
منها) أي من امرأته (بمن) أي شخص (يحرم عليه من رجل أو امرأة) 
كأمه وأخته وبنته . 

وكذلك يكون مظاهراً إذا شبّه امرأتهُ بذَّكَرء (أو بعضو منه) ولو بغير 

(فمن قال لزوجته: أنت» أو يدّك), أو وجهك. أو أذنك (علي 
كظهر) آي (أو يد أمّي)» أو بطن أمّي. أو كظهر أبي. (أو كظهر) زيدٍء 
(أو يد زيدٍ؛ أو) قال لزوجته: (أنت علي كفلانة الأجنبية») أو كظهر 
أخت زوجتي» أو عَمّتها أوخالتها(2. (أو) قال لزوجته: (أنت علي 


= المجمع على أنه ظهار من ذلك كله. ذكر الأم والجدة» بقوله لزوجته «أنت علي كظهر‎ )1١( 


مه" 


را ظهارٌ واف نوی ظلاقاً أو يمينالا إن راد إن اء الله" او سبق 
بها“ نضّاء (أو قال: الحل علي حرام» أ قال: رما أحلّ الله لي) 
حرام (صار مُظاهراً) . 

(وإن قال) لزوجته: (أنت علي كأمّي. أو: مثل أمّي): أو: أنت 
معي مكل آي أو: كأمي» أو: أنت مني کائي» او: مفلٌ امي 
(وأطلقٌ) في جميع ذلك (فظهار) على الأصح. لأنه الظاهر من اللفظ 
عند الإطلاق. 

وان توق قزل انف عله اوسني ارمق + دست كان 
أو مثل أمي (في الكرامّة ونحوها) كالمحبّة» (فلا) يكون مظاهراًء لأنه 
حينئذ يُدَيّنَ ويُقَبَلُ منه في الحكم . 

(و)إن قال لها: (أنت أمّي ؛ أو:) أنت (مثل أمي) دون أن يقول: 
عليَّء أو عندي. أو: مئّي. أو: معي. (أو) قال لها: (علىٌ الظهارء 
أو: يلزمني) الظهارء (ليس) ذلك (بظهار إلا مَعَ نية) للظهار (أو قرينة) 
تدل عليه. لأن احتمال هذه الصور لغير ا أككر من احتمال الصور 
التي قبلها له. وكثرة الاحتمالات توجبُ اشتراط النيّة في المحتمل 
الأقل» لتتعين له. لأنه يصير كناية فيه فتشترط النية فيه كسائر الكنايات. 

وتقوم في ذلك القرينة مقام النية. 1 

(و)إن قال لزوجته (أنت على كالميتة, أو) كرالدم أو 
كرالخنزير» يقع ما نواه من طلاقٍ) لأنه يصلح أن يكون كناية فيه» 1 
اقترنث به النية وقع ما نواه من عَدَدٍ» وإن لم ينو عدداً فطلقة» (و)من 
(ظهارِ) كما قلنا في «أنت عليّ حرام» (و)من (يمين) وهو أن يريد ترك 


= أمي » وفي ما عدا الأم والجدة خلاف وفي المذهب اختار أبو بكر ان الظهار لا يكون إلا 
[ بالتشبيه ب ] ذوات المحارم من النساء» (مغني 41/۷( 
)١(‏ يعني قدمها قبل لفظ الظهار. 


1۹ 


' وطتها لا تحريمَهَاء ولا طلاقّها فيكون يميناً فيها الكفارة / بالحنث. 
(فإنٌ لم ينو شيئا) من هذه الثلاثة (فظهارٌ) أي فيكون ظهاراًء لأن 
معناه: أنت علي حرامٌ كالميتة والدم . 


وسل 

(ويصح الظهار من كل من) أي زوج (يصحٌ طلاقهُ)27 مسلماً کان أو 
گافرا حرا كان أو عبداء كبيراً كان أو مميزا يعقل الظهار» لأنه تحريمٌ 
کالطلاق» فجرى مجراه» وصح ممن يصح منه. 

ويصحٌ الظهارٌ (منجّزاً ومعلّقاً) شري (ومحلوفاً به))» فمن حَلَفَ 
بالظهار» أو بالطلاق» أو بالعتق» وحَنَتْء لزمه ما حلف به. 

(فإن نجُرَه) أي نجُز الظهارٌ رجل يصح طلاقه (لأجنبيّة) بأن قال 
لغير زوجته : أنت علي كظهر أمّي» (أو علّقه بتزوجها) بأن قال لها: إن 
تروك فأنْتِ علي كظهر | مي ل كما 
مكلتُء أو عمِّمَّ فقال: النساءٌ علي كظهر أمّي» أو وك كل أفراة. اروها 
ae‏ قاله في شرح المقنع» (أو قال لها) أي لأجنبية : 

نت علي حرام» ونوک أنداء صح) کون قوله ذلك (ظهارا, لأن ذلك 
الزوجة» فكذا في الأجنبية. فإن تزوجها لم طا حتی کن 
(لا إن أطلق) بأن لم ينو أبداً (أو نوی إِذنْ) لأنه صادق في حرمتها عليه 
قبل عقد التزويج . 

ويقبل دعوى ذلك منه حكماً لأنه الأصل . 

(ويصحٌ الظهارٌ) مطلقاً كانت علي كظهر أمّيء و(مؤقتاً. كانت علي 
رقا رم + فان وما هنا أوضح . 
(۲) إذا حلف بالظهار فعند ابن تيمية كفارته كفارة یمین إذا حنث (مختصر الفتاوى ص 479) . 


۲۹۰ 


كظهر مي شهرَ رمضانٌ. فان وطىء فيه) أي في شهر رمضان (فمظاهرٌ) 
أي يكف كقارة ظهارٍء (وإلا) بأن لم يطأ فيه (فلا) يكون مظاهراً فلا 
تلزمه كفارة, لأنه زالَ عله عدم الّهار en‏ 

(وإذا صح الظهار حرم على المظاهر) والمظامّر منها (الوطهٌ 
ودواعيه) ة والاستمتاع بما دون الفرج (قبل التكفير) ولو بإطعام,ٍ ٤‏ 
فيلزمه إخراجها قبل الوطءء بخلافٍ كفارة يمين 

(فإن وطىء) المظاهر المظاهُرَ منها (ثبتث الكفارة في ذمته) أي 
ذمة المظاهر (ولو) كان الواطوةٌ (مجنوناً) بأن ظاهَرَ ثم جُنَّ لا إن كان 
الوطءٌ من مكره. (ثم لا 9 انياً (حتى يكف . 

(وإن مات أحدهما) أى أحد الزوجين بعد الظهار (قبل الوطء) 
وقبل التكفير (فلا كفارة) عليه ا كان ذلك متراخياً عن ظهاره أو عَمَبَهُ. 


سل 
[ في كفارة الظهار ] 
(والكفارة فيه) أي في الظهار» والكفارة في الوطء في نهار رمضان 
(على الترتيب) وهي (عتق وترم ابره عا « ومَنْ قَتَلَ مُؤْمنا 
شا فتخرير رقبة مؤمئة 4 ال بذلك سائر الكفارات» حملاً للمطلق 
على المقيد» كما حمل قوله تعالى: ف واشتشهدو شهيڏيْن مِنْ 
جَالكُمْ 4 على المقيّد في قوله تبارك وتعالى (وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْل 
نم)٠‏ وإن لم يُحْمَل عليه من جهة اللغة حمل عليه من جهة القياس. 
والجامع بين كقارة القتل وغيرها "الما زات أن الإعتاق يتضمُن تفريغ 
اللمعتن: المسلم. الماد رة ونكيل احكانه وة لاسن فاس 
ذلك شرع إعتاقه في الكفارة» تحصيلاً لهذه المصالح. والحكم مقرونٌ 
1" 


بها في كفّارة القتل المنصوص على الإيمان فيهاء فيتعدى ذلكٌ إلى كل 
عتقي في كفارةء فيختص بالمؤمنةء لاختصاصه بهذه الحكمة. (سالمة 
من العيوب المضرّة فى العمل) را نأ لان المقصود تمليك العبد 

منافعه» وتمكينه من عاق لنفسه. ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل 
ضروا بیناء كعم :وشلل يد أو رجل» أو قطعٍ إحداهماء أو سبابة أو 
وسطئ أو إبهامي من يد أو رجل أو خنْصَرٍ وبنصر من يا ويجزىا مد بر 
وصغير وولد زنا وأعرج بغرا يسیراً ومجبوبٌ وخصيّ وأضَعٌ وأخرس 
تفم إشارته وأعورٌ ومرهون ومُوْجَرٌ. 

(ولا يجزىةٌ عتقٌ الأخرس الأضَمْ) ولو فُهِمَثْ إشارّه» ومَنّ جنونه 

5 مطبق . (ولا) یجزیءٌ عتق / (الجنين) ولا الزن و 

(فإن لم يجد) الرقبةم بأن عَجَرٌ عنها العجرّ الشرعي» (ف)يلزمه 
(صيام شهرين متتابعيّن) حرا كان أو قنًا. 

(ويلزمه تبييت النية من الليل) لصومهء لكونه واجباً. 

ويلزمه تعيين النيّة جهة الكفارة'. 

وينقطع التتابع بوطءٍ اسا منهاء ولو ناسياً أو مع عذْرٍ كمرضٍ 
وسفر يبيح الفطرء أو ليلا لا غيرها في الثلاثة9© . 

وينقطع بصوم غير رمضان» وبفطر بلا عذر. 

(فإن لم يستطع 0 لکبر» أو مرض لا يُرجى برؤه) قال في 
المنتهى : ولو رجي برؤه“ اطع الین سکیا لكل .سكين مد بر أو 
نصفٌ صاع من غيره) . 
)١(‏ (ب» ص): «ويلزمه تعيينٌ من جهة الكفارة» بسقوط النية والتصويب من (ف). 
(؟) أي لا بوطته امرأة أخرى في حال عذر من الأعذار الثلاثة المذكورة. 


(") أي فعند صاحب المنتهى يجوز أن ينتقل عن الصيام إلى الإطعام ان كان في حال مرض 
ولو كان يرجى برؤه» اعتبارا بوقت الوجوب . 


خض 


ويشترط في المسكين الذي يجزئ إطعامه: كونه 'مسلماً حرّاء ولو 
أنثى »ولا يضر وطءٌ مظاهر منها أثناء الطعام . 

ويجزى” دفعها إلى صغير من أهلها ولو لم يأكل الطعام . 

(ولا يجزىء خبز) لأنه خرج عن حالة المكيال والادخار» فأشبه 
ال 

(ولا) يجزى“ في الكفارة (غير ما يجزىء في القُطرة) ولو كان 
ذلك قوت بَلْده. 

ولا يجزئ في الكفارة أن يعدي المساكينَ أو يعشّيّهه”"2. بخلاف 


(ولا يجزىء العتقُ ولا الصوم ولا الإطعام إلا بالنية)» وهو أن 


)١(‏ وفي رواية أخرى عن أحمد يجزئه اذا أطعمهم القدر الواجب لهم وهو قول النخعي 
وأبي حنيفة (مغني ۷/ ۳۷۲) وأطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين فأطعم ثلاثين مسكينا 
وأشبعهم خبزا ولحما وأفطر. (القرطبي في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى «إفدية طعام 
مسكين # . 


۳ 


كنات 


ام 
اللعحات 

والققانةمى للضي الاق عت ی الزن يلقح ته في 
الا 1 

وهو شرعاً شهادات مؤكداتٌ بأيمانٍ من الجانبين» مقرونة بلعن أو 
غضبء قائمةٌ مقام حدّ قذفٍ أو تعزير في جانبه. وقائمة مقام 0 
ا ا ۰ 

(إذا رمى الرجلٌ زوجتَةُ بالزنا) في بل أو بر (فعليه حد القذف) 
إن كانت ٠»‏ مک راقن إن كانت عر م واي فف 
الإحصان في القذف. (إلا أن يقيمَ البينة) عليها بما قاله» (أو يلاعن). 

وصفةٌ اللّعانِ أن يقول الزوج» أربع مرات) أوَلاً: («أشهد بالله أني 
لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا». ويشيرٌ إليها.) ولا حاجة لأنْ 
تسمّئ أو نُنْسَبَ إلا مع غيبتها. (ثم يزيد في الخامسة: وإن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين). 

ولا يُشترط على الأصح أن يقول: «فيما رماها به من الزنا» قاله في 
شرح المنتهى. قال ابن هبيرة: لا أراه يُحتاحٌ إليه. لأن الله تعالى أنزل 
ذلك وينه ولم يذكر هذا الاشتراط . 

(ثم تقول الزوجة أربعاً «أشهدٌ بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به 

٤ 


من الزنا») وتشيرٌ إليه إن كان حاضراً بالمجلس» وإن كان غائباً عنه 
e‏ و وکر ذلك. (ثم تزيد في الخامسة «وأنْ عضب الله 
عليها إن كان من الصادقين») ولا يشترط على الأصح أن تقول: « 
زماني به من الزنا» . 
فإن نص لفظ مما كر ولو آتياً بالأكثر, وحم حاكمٌ به» أو بدأث 
به» أو قدّمت الغضبء أو بَدَّلتهُ باللغئة» أو السَّخْطء أو 7 اللغئة» أو 
أبدلها بالغضب» أو الإبعادء أو أبدل لفظ «أشهد» بأقسم. أو أحلف. أو 
اتی به قبل إ إلقائه خلب اوا فور ا ھک 
ممن يحبئُها - ولا يلزمه تعلّمها إن عجز عنه بها - أو علّق اللعانَ 
يشرط أواغدمت موالاة الكلماتء لم يصحٌ لأنه مخالف 
(وسن تلاعنهما قياماً) لان في حديث ابن عباس» في خبر هلال 
«أن هلال جاءَ فشهد. ثم قامت فشهدت»“ وهذا يدل على أنهما تلاعنا 
قياماً . 
(بحضرة جماعة» و) يسن (أن لا ينقصوا عن أربعة) من الرجالء 
لأن الروجة زيما سدق على الزناء فيشهدون على إقرارها عند الحاكم . 
ويسن أن يكون اللعان في الأوقات والأماكن المفظمة) ففي مكة : ين 
الرّكن والمقام» وفي المدينة عند منبر النبي كه وفي بيت المقدس : عند 
الصّخرة”"2. وفي سائر البلدان : عند منابر جوامعها. 
وتقف الحائض عند باب المسجد. 
(۱) حديث اين عباس في شان هلال بن أمية وقدفه امرأته بشريك بن سحماء» رواه الجماعة 
الا مسلماً (شرح المنتهى). 
(؟) هذا ينبني أنه ثبت في الصخرة فضل أخصٌ من فضل المسجد الأقصى» فلينظر. ثم 
وجدت الحديث «العجوة والصخرة والشجرة من الجنة» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم 
من حديث رافع بن عمرو المزني مرفوعا. وهو ضعيف كما في (ضعيف الجامع 


الصغير) . 
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Ao 


وفي الزمان بعد العصر. 

(و)يسن (أن يام الحاكم من) أي / رجلا (يضمٌ يده على فم 
الزوج » و)امرأة تضع يدها على فم (الزوجة» عند الخامسة. ويقول: 
واّق الله فإنها الموعبة . وعذاتٌ. الذنيا هون عن غذات الآخرةم) أما كون 
الخامسة هي ال حف فا كان انا م علا ل ت 
إياها في الخامسة. وإن كانت كاذبة وجب عليها الغضبٌ بالتزامها إياه في 
الخامسة. فينبغي التخويفٌ عندهاء والإعلام أن عذابٌ الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة» لأن عذاب الدنيا منقطع. وعذابٌ الآخرة دائم» ليتوب 
الكاذبٌ منهماء ويرتدع عما عَرَم عليه. 

ويبعَتُ الحاكمٌ إلى خَفْرَه'2 من يلاعِن بينهما. 


الأول: (كونه بين زوجين) ولو قبل الدخول (مكلفين) ولو قنّين أو 
فاسقين أو مین أو أحذهما. 

(الثاني: أن يتقدّمه) أي اللعان (قذفها بالزنا) ولو في ذُبرء كقوله: 
زنيت» أو: يا زانية» أو: رأيتك تزنين. وإن قال وطئٌت مک خد او 
نائمة» أو بشبهة» فلا لعان. 

(الثالث: أن تكذّبه) الزوجة فى قذفه إياها"“ (ويستمرٌ تكذيبها إلى 


)١(‏ الحفرة المرأة التي لا تخرج من بيتها لحوائجها. من الخفر وهو الحياء. وخلافها البرزة 
(عبد الغني). 

(؟) فإن صدذقته مرة أو مرتين أو ثلاثاء فالمذهب أنه لا لعان. والولد لاحق به. ولا حد 
عليهاء لأن الحدّ يشترط له الإقرار أربع مرات. 


۲۹٦ 


انقضاء اللعان») لأنها إذا لم تكذبةُ لا تلاعنّه. والملاعَتَةُ إنما تنتظم من 
الزوجين . 

(ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام) : 

الحكم (الأول: سقوط الحدّ) عنه إن كانت الزوجةٌ محص (أو 
التعزير) إن كانت غير محصنة. 

الحكم (الثاني: الفرقة) بين المتلاعنين» (ولو بلا فعل الحاكم) 
يعني ولو لم يفرق الحاكم بينهماء على الأصح . 

الحكم (الثالث: التحريمٌ المؤبّد) ولو أكُذَّبَ نفسه. أو كانت أمةً 
فاشتراها بعد. 

الحكم (الرابع : انتفاء الولد) عن الملاعن . 

(ويعتبر لنفيه) أي الولد (ذكرٌهُ صريحاً) في اللعان (كأشهد بالله لقد 
ل وما هذا ولدي) وتقول هي : «أشهد بالله لقد كذب» وهذا الولد 
ولده:) 


سل 
(فيما يلحق من النسب) 
(إذا؟ اتش زوع ا ا عد سنت جح كه یک اجا 
بهاء ولو مع غيبته فوق أربع سنين) قال في الفروعء ولو مع غيبته 
عشرين سَنَّة. قال في المغني في مسألة القافة0». وعليه نصوص الإمام 
أحمد. ولعل المراد: ويخفئ سيره. وإلا فالخلا. على ما يأتي. 
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انتهى . 


۹۸ انظر المغني ه/‎ )١( 


ولا ينقطع الإمكان عن الاجتماع بحيض» (حتى ولو كان) الزوج 
ولعت ير لحت بيه على الأصحٌ. لقول النبي ككله: «الوَلَدُ 
للفرّاش)(2© ولأن مع ذلك يمكنٌ كونه منه. وقدرناه بعشر سنین فما زاد 
لقول النبّ ##: «واضربومُمْ عليها لِعشْرٍ وقَرّقوا بينم في المضاجع» 0 
ولأن تمام عشر سنينَ زمنٌ يمك فيه البلوغ» فيلحق فيه الولدُء كالبالغ . 
وقد روي أن عمرو بن العاص» وابنهء لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاماً. 
وأمرٌ النبيّ اة بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطء الذي 
هو سبب الولادة . 

(ومع هذا) أي مع لحوق السب به (لا بُحَكُمُْ ببلوغه) لأن الحكم 
ببلوغه يستدعي يقيناً. لترئب الأحكام عليه» من التكاليف» ووجوب 
الغرامات» فلا يحكم به مع الشك. وإنما ألحقنا الول به جفظاً للنسب 
واحنياطاً: 

(ولا يلزمه) أي بإلحاقنا به النسب كل المهر) لأن الأصل براءة 


(۱) حديث «الولد للفراش .( رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنساني وابن ٠‏ ماحه. 
0 عندهم «عن عائشة رضي الله عنھا قالت : e‏ سعد بن أبى 7 وعبد بن 


أنه ابنه» انظر الى شَبهه . وقال َد بن رمع : ا ذا أخي e‏ اش E‏ فراش 
أبي من وَلِيدَته. فنظر رسول الله يق فرأى شَبَّها ّنا بعتبّة. فقال: هو لكَ يا عبد بن 
زمعة . الولد للفراش وللعاهر الحجر. واحتجبى منه يا سودة. فلم ير سودة قط . 

(۲) حديث «مروا أولادكم بالصلاة, وهم أبناء سبع سنين» واضر بوهم عليها وهم أبناء 
عشر» وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أبو داود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه 0 مرفوعاً (المقاصد الحسنة) وفي (الإرواء ح )5١١9‏ : وهو صحيح. 

(۳) مفهومه أنها إن أتت بولد لأربع سنين فأقل منذ أبانها أنه يلحقه. وهذا مقيّد بكونها لم 
يثبت أنها أ تمت عدتها بالحيض . فإن كانت قرت بانتهاء عدتها بالأقراء لم يلحقه ولدها 
(المغني ۷/ 41/4) قلت: ومن هنا بنش للمطلق أن يطلب الإشهاد على مطلقته 
بإقرارها بانقضاء عدتها بالأقراء قبل خروجها من بيته» عملا بقول الله تعالى «فإذا بلغن 
أجلهنْ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهنٌ بمعروف وأشهدوا دوي عدل منكم» وإن هذا 
تأويلها وإن كان الناس عنها غافلين. 


1۸ 


ذمته» فلا يثبت عليه بدون ثبوت سببه الموجب له. 

زولا شت يه عذة ولا رجت لأن الت الموجبّ لهما غير ثابت» 
فلا يثبتانٍ بدون ثبوت سَبّبهما. 

(وإن) لم يمكن كونه من الزوج » مثل لو (أتتُ به لدون نصفٍ 
سنةٍ منذ تزوجها) وعاش. أو أتت به لأكثر من أربع سنينَ منذ أبائهاء أو 
فارقها حاملاً. فوضعتُ, ثم وضعب آخرٌ بعد نصف سنةء (أو علم أنه 
لم يجتمع بها) زَّمَنّ الزوجية. (كما لو تزوّجها بحضرَة جماعةٍ) ولا فرق 
بين أن يكون مع الجماعة حاكمٌ أو لاء (ثم أبانها في المجلس » أ 
مات) الزوجٌ بالمجلس أو كان بين / الزوجين وقت عقدٍ مسافةٌ ا 
يقطعها في المدة التي وَلَدَتَ فيهاء كمشرقي تزوج بمغربية» ثم مضت 
ستة أشهر» وأتت بولدء لم يلحقه نسبه. لأن الولد إنما يلحقه بالعقد 
ومدة الحمل» أو كان الزوج لم يكمل له عشرٌ من السنين» أو قُطعٌ ذَكرُهُ 
مع أنشيه» (لم يلحقه) أي لم يلحق الولدُ الزوجّ في هذه المسائل كلّها. 


[ فى ما يلحق به نسب ولد الأمة ] 

(ومن ثبت) أنه وطىءً أمته في الفرج أو دو (أو أقرَ أنه وطوء أمته 

في الفرج أو دونه » ع ولدت لنصف سنة) فأكثر (لحقه) نسب ما ولدته» 

لأن مته بوطئه ارت فراشاً له» فإذا أتت بولد لمدة ة الحمل من يوم 

الوطء لحقهٌ نسب ولو قال: عزلت, أو قال: لم أَنْزِلُء لا إن ادّعئ 

استبراءً بعد الوطء بحيضة ويحلفٌ على الاستبراءء ثم تلد لنصف سنة 
بعذه , 

(ومن أعتق) أمة أقر بوطئها (أو باع من أقر بوطئهاء فولدت لدون 

۹ 


نصف سنة) من حين عتقهاء أو لدون نصف سنةٍ من حين بيعهاء (لحقه) 
أي لحق المعتق أو البائع ما ولذتةُء. لأن أقلّ الحمل سعةٌ أشهر فإذا أتت 
به لدونها وعاش علم أن حملها كان من قبل عتقها وقبل بيعها حين كانت 
فراشاً له (والبيمُ باطلٌ) لأنْها صارثٌ آم ولدٍ له» حتى ولو كان استبرأها 
قبل أن يبيعها. 

(و)إن أتث به (لنصفٍ سنةء فأكثرء لحق) الولدٌ المشتري . 

(ويتبعٌ الولد أباه في النسَب) إجماعاًء قال في شرح 0 ۳ 
لم ينتفٍ عنه» كابن ملاعنةٍء فولدٌ قرشي من غير قرشية قرشي » بخلاف 
ولد قرشيّةِ من غير قرشي فإنه لا يكون قرشيا . 

(و) يتبع الولد (أمه ف الحريّة» وكذا) يتبع الولد أمه (في الرقء 
إلا مع شرط) بأن يشترط زوج E‏ 00 أن ما تاي 
منه بولدٍ يكون حرًا (أو) مع (غرور) بأن يتزوج امرأة على أنها حرّة فتبينُ 
أمةٌّء فإن ولدها في الصورتين يكون حرا. 

(ويتبع) الولد (في الدين حَيَرهُما) أي خيرٌ أبويّه دين فلو تزوج 
مسلمٌ حرة كتابية» أو تسرّى مسلم بأمة كتابية» فما تلده منه يكون 
مسلماً. وإذا تزوّج كتابيٌ بحرةٍ مجوسيّةء أو تسرّى بأمةٍ مجوسيةٍء فما 
تلده منه يكون كتابيًا . 

(و) يتبع الولدٌ (في النجاسّة» وتحريم النكاح» والذكاقء والأكل 
أخبثهما) أي أخبث الأبَويْنَء فالبغلٌ نَحِسٌ محرّم الأكل» لتبعيته لأخبث 
دونه وهر التجماة الدى نهو تتح دون 51/1 دون اليو الذي هو 
الفرس الطاهر المباح الأكل . 
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مأخوذة من العدد. لأن أزمئة العدّة ور مقدّرة بعدد الأزمان 
والأحوال. كالحيض والأشهر ونحوهما. 


(وهي) أي العدّة (تريّصٌ من فارقث زوجّها بوفاق» دل بها أو لا 
(أو حياة) إن دخل أو خلا بها. 


2 


[ عدة المتوفى عنها ] 

(فالمفارقة بالوفاة» أي التي مات زوبجها عنها (تعتدٌ 0 أي 
سرا كان الكتوفى يولد لعل أو لا اف از دل ينها او 

(فإن كانت) المتوفى عنها زوججها (حاملاً من الميّت فعدّتها حتى 
تضعَ كل الحمل). حرة كانت أو أمةء ولو لم تطهُرٌ من نفاسها بغسل أو 
تيمم . 

لكن إن تزوّجت في مدة النفاس حرم وطؤّها حتى 05 

فلو ظهر بعض الول فهي في عدة حتى ينفصل باقيه إن كان 
الل واخدا إن كان اكير فحتى ينفصل باقي الأخير. والحملّ الذي 
تنقضي به العدّة ما تصير به الأمة م ولد وهو ما يتبيّن به خلقٌ الإنسان» 

كرأس ورجل . 


(وإن لم تكن حاملاً) منه (فإن كانت حرَّةٌ فعدتها أربعة أشهر وعشرٌ 
ليال بأيامها) لأن النهارٌ تَبَعٌ للّيل. والإجماع منعقد على ذلك. لعموم 


5 5 ام ویو وه مركم 2 طوس 2 كمه م م 
قوله تعالى: 8 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يُتربضن بانفسهن 


گە اي ال 0 . و دم 5 ا 
اربعة اشهر وعشرا » ولآن / النكاح عقد عمر» فإذا مات انتهى › والشيءُ 


إذا انتهى تقرّرت أحكامُهُ كتقرّر أحكام الصيام بدخول اليل وأحكام 
الإجارة بانقضاء مدّتها. والعدة من أحكام النكاح» ولا يعتبر الحيض في 
عدة الوفاة في قول عامّة أهل العلم. 

(وعدة الأمة) المتوفئ عنها زوجها (نصفها) أي نصف عدة الحرة 
وذلك شهران وخمس ليال بخمسة أيام . 
[ العدة في غير الوفاة ] 

(والمفارقة في الحياة لا تعتدٌ إلا إن خلا بها أو وَطتّهاء) وشرط 
لوجوب العدّة للخلوة طواعيتها» وعلمُةُ بها . ۰ 

فإن طلّقها قبل الدخول أو الخلوة فلا عدة عليهاء لقوله تعالى : 
يا ايها الّذِينَ آمَنُوا إا نَكَحْتُمُ المُؤْمئات نم طَلْقتَمُومُنّ من قَبْل أن 
مسون كَمَا لَكُمْ عَلَيهن مِنْ عِدَةٍ تَعَْدُونَها 4 (وكان ممن يطأ مث 
ويوطا ملّهاء وهو ابن عشر وبنت تسع ) وإنما اشترط ذلك لأن العدة 
تراد لبراءة الرحم من الحملء فإن كانت الموطوءة لا يوطأ مثلهاء أو 
كان الواطىء لا يلحق به الولّدُ لصغره» فلا فائدة في العدةء لتحقق براءة 
الرحم من الحمل. 
[ عدة المطلقة الحامل ] 

(وعدتها) أي عدة المفارقة في الحياة المدخول بها (إن كانت 
حاملا بوضع الحمل) كله . 
اهيار رط رجرب الم ... الخ» ساقطة من (ف). 


VY 


[ عدة المطلقة غير الحامل ] 

(وإن لم تكن حاملاً فإن كانت تحیض» فعدتها ثلاث حيضات إن 
كانت حرة) أو مبعضة., بغير خلاف بين أهل العلم20. لقوله تعالى : 
ظ والمطلقات يَتَرَبَضْنَ بأنفْسِهنَ نَلانهَ قُرُوءِ 4 والقرء الحيض على 
الأصح. والقرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعاً. فهو 
امات ال 

(و)عدتها (حيضتان إن كانت أمة). 

ول اا عدة . 

ولا تعتد بحيضة طلقت فيهاء حتى تأتي بثلاث حيضات كوامل 


بعدها إن كانت حرة أو مبعضة. وثنتين بعدها إن كانت أمة. 


[ عدة الصغيرة والآيسة ] 
(وإن لم تكن) من طلقت بعد الدخول أو الخلوة (تحيض» بأن 
كانت صغيرة» أو بالغة ولم تَر حيضاً ولا نفاساً)» أو كانت مستحاضة 
ناسية لوقت حيضها أو مستحاضة مبتدأة» (أو كانت آيسة» وهي) أي 
الآيسة (من بلغت خمسين سنة) وتقدّم2©0. (فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت 
حرّة) إجماعاً. لقوله سبحانه وتعالى : 8 واللآائي يمسن مِنَ الممحيض من 
ناكم إن ارتم مهن قلات نهر واللأتي لَمْ يَحِضْنَ 4 يعني : 
كذلك. ١‏ 
وابتداء العدة من الساعة التي فارقها فيها في الأصح. فلو فارقها 
(1) بل عند الشافعية والمالكية ثلاثة أطهار لا ثلاث حيض» فالخلاف في الحيضة الثالة. 
(۲) انظر باب الحيض من الجزء الأول. واختار الشيخ [ابن تيمية]: لا حدّ لأكثر سنّ الإياس. 
(عبد الغني) والموفق يرى أن الدم إن عاد بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها 


فهو حيض على الصحيح. للإمكان. وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض 
(المغني ۷/ )451١‏ 


يفف 


نصفّ الليل. أو نصف النهار» اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله» فى 
قول أكثر العلماء. 
(و)عدتها (شهران إن كان أمة) لا تحيض لصغر أو إياس» أو 


[ من ارتفع حيضها ] 

(ومن كانت تحيض» ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس» 
ولم تعلمُ ما رفعه. فتتريّص تسعة أشهر) وهي غالب مدّة الحمل» لتعلم 
براءَة رَحمها. فإذا مضت ولم يتبيّن حمل عُلمَ براءة رحمها ظاهراً (ثم 
تعتدٌ عدَةَ آيسة) وإنما وجبت العدة بعد التسعة الأشهر التي عَلِمَتٌ براءتها 
من الحمل فيهاء لأن عدة الشهور إنما تجب بعد العلم ببراءة الرحم من 
الحملء إما بالصغرء أو الإياس. وههنا لما احتملء انقطاع الحيض 
للحمل. واحتمل انقطاعه للإياس» اعتبرنا البراءة من الحمل بمضيّ 
E‏ کون الانقطاع للاياس. فأوجبنا عدته عند تعينه» ولم نعتبر 
ما مضى» كما لم نعتبر ما مضى من الحيض قبل الإياس» لأن الإياس 
را عليه 

(وإن علمت) المعتدة (ما رفعّه) أي ما رفع الحيض (من مرض» 
أو رضاع » ونحوه) كنفاس (فلا تزال متربصة) في عدة (حتى يعود 
الحيض ا ان الزمن» لأنهاه مطلّقة لم تيأس من الدّمء 
فيجب عليها العدة بالأقراء» وإن تباعدت. كما لو كانت ممن بين 
حيضتَيُها مدة طويلة (أو تصيرٌ آيسة) يعني أو تصير إلى سن الإياس 
(فتعتد عدة آيسة) نص على ذلك في رواية صالح وأبي طالب وابن 
منصور. 

تنبيه : فهم من المتن أن المعتدّات خمس: 

V٤ 


الأولى: الحامل» وعدتها من موت وغيره إلى وضع الحمل كله. 
الثانية : المتوفئ عنها زوجُها بلا حمل منه. 
/الثالثة : ذات الأقراء المفارقة في الحياة. 
الرابعة: من لم تحض المفارقة في الحياة. 
الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه. 
زاد في الإقناع والمنتهى سادسة. وهي امرأة المفقود. وقد ذكرها 
المؤلف في الفرائض”. 


[ في العدة في غير النكاح | لصحيح ] 
عدّتها منت دة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيخ › أو فاسد. 
قبل أن ت عدة الأول ولا يحتسب من عدة الأول مقامها عند الثاني . 
للزوج الأول إن كان طلاثه رجعيًا رجعتها في التتمّة. (ثم تعتدٌ 
للثاني) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين") فلم يتداخلا. ودم أسبقهما كما 
لواتساويا في ماح غير رذلك؛ 
(وإن وطئها عمداً) من غير شبهةٍ (من أبانها) في عدّتها منه 
(فكالأجنبيٌ) أي فكوطء أجنبي » فم العدة الأولى» ثم تبتدىء العدة 
(۱) انظر 897/1. 1 
(۲) هذا في حق الزنا مبنيّ على أن عدة المرأة من وطء الزنا بثلاث حيضات, كالمتزوجة . 
وهو احدى الروايتين عن أحمد. والثانية : أنها تستبرأ بحيضة. وهو قول مالك. وقيل لا 
عدة عليها أصلا 3 لأن العدة لحفظ النسب» ولا يلحق النسب هنا. وهو قول الحنفية 
والثوري والشافعي. قلت: عندي أن الثاني أصوب» فيستبرئها بحيضة ليعلم أنها حامل.. 


نيف 


الثانية للزناء لأنهما عدّتان من وطأين يلحق النسب في أحدهما دون 
الآحرء فلم يتداخلاء کما لو کانا من رجلین . 

(و)إن وطئها مبينّها (بشبهة) في عدّتها منه (استأنفت العدة من 
أولها, ) لأنهما عدّتان من واطوء » فتداخلتا. 

ومن طعت زوجتةُ بشبهةء ثم طلّقهاء اعتدّث له» ثم تتم للشبهة. 

(وتتعدّد العدةٌ بتعدّد الوطء بالشبهة) لأنهما حقان مقصودان 
لآدميّينَء فلم يتداخلاء كالديّنينء لأن كلّ واحدٍ من الواطئين له حق في 
عدته» للحوق النسب في وطء الشبهة (لا) إن تعدّد الواطىء (بزناً) فإن 
العدة لا تتعدّد في الأصح . 

(ويحرم على زوج) المرأة (الموطوءة بشبهة أو زا أن يطأها في 
فرج ما دامت في العدة) أي عدة الواطىء» لأنها غت ققدت على 
حق الزوج» فمنع من الوطء قبل انقضائها'. 


[ فى الاحداد ] 
- (ويجب الإحداد على) الزوجة (المتوفئ عنها زوجها) إن كانت 
(بنكاح صحيح ) لأن النكاح إن كان فاسداً فهي ليست زوجة على 
التحقيقة الشرعيت والنيتلمة وال «-والمكلفة ‏ رها هة سوام «زنا 
دامت فى العدة) . 
(ويجوز) الإحداد (للبائن) قال في الفروع: إجماعاً. لكن لا يسن 


)١(‏ إقرأ التعليق السابق. والزاني لا حق له إلا الحجر. 


۲۷٦ 


لها. قاله في الرعاية. انتهى . 

(والإحداد ترك الزينةء و)ترك (الطيب) وكلّ ما يدعو إلى جماعهاء 
ويرغب في النظر إليهاء ويحسّنها (كالزعفران) ولو كان بها سَقَمء (و) ترك 
رس الحلي» ولو شخاتما) وىة في قول عامة أ هل العلمء لأن الحلي 
يزيد حُسْتهاء ويدعو إلى مباشرتهاء (و)تركُ (لبس الملوّن من الثياب) 
لزينة (كالأحمرء والأصفرء والأخضر). والأزرق» الصافيين» والمطرزء 
وما صبغ غَزْلهُ ثم سج فكمصبوغ بعد نسجه؛ (و)ترك (التحسين 
بالحتّاء) لأنه يدعو إلى الجماع, أشْبَّهَ الحليّء بل أولى؛ (و)ترك 
(الأسفيداج ) وهو شيء يُعْمَلُ من الرّصاصء إذا دهن به الوجه يربو 
ويبرقء (و) ترك (الاكتحال ب)الكحل (الأسود) بلا حاجةٍء ولو كانت 
سوداء. (و)ترك (الأذهان ب)الدهن (المطيب») فلا عل لها استعمال 
الأدهان المطيّبة. كدهن الوردء والبنفسج والياسمين والبان. وما أشبه 
ذلك لأن الادّهان بذلك استعمال للطيب» (و)ترك (تحمير الوجه وحفه) 
ونتفه وتنقيطه والتخطيط . 

(ولها لبس) الثوب (الأبيض» ول كان (حريراً.) لأن حسنه من 
أصل خلقته. فلا يلزم تغييرٌه. كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا 
يلزمها أن تغيّر نفسها في عدة الوفاة وتشوه نفسها. 

ولا تُمْمَعُ من ملوّنِ لدفع وسخ» كَكْحْلِي ونحوه. كالأسود 
والأخضر الذي ليس بالصافي . 

ولا تمنع من نقاب. ولا أخذ ظفر ونتف إبط وأخذ شعر مندوب 
إلى أخذه» وغسل. 

(وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوججها) وهي ساكنة 
(فيه) سواءً كان ا أو بإجارة» أو إعارةء إذا تطوع الورئة 44 


ينف 


بإسكانها فيه» أو السلطان» أو أجنبيّ . وإن انتقلت إلى غيره لزمها العودٍ 
إليه (ما لم بی بأن تدعو ضرورة إلى خروجها منه. 

(وتنقضي العدة) أي عدة المتوفئ عنها زوجها (بمضيّ الزمان) 
الذي تنقضي به العدة (حيث) في أي مكان (كانت). لأن المكان ليس 
شرطاً لصحة الاعتداد. 


الويف 


ا 
امستبراء الإماء 


الاستبراء استفعال من «البراءة»» وهي التمييز والانقطاع» يقال: 

رق اللحم من العظم» إذا قطع عنه وفصل منه . 

(وهو) أي الاستبراء (واجبٌ في ثلاثة واچ 4 
(أحدها : إذا مَلْكَ الرجل: ولو) كان المالك (طفلاً) باي 34 من 

ا التملّكات27) (أمة بوطأ مثلها), بكراً كانت 00 ولا أو لم 

تجض» (حتى ولو) كان (مَلَكها من) طفل أو (أنئئ. أو كان بائعغها قد 

استبرأهاء أو باع أو وَعَبَ مته ثم علدت إليه) الآمة (بفسخ ) أو عيب» أو 
إقالة» أو خيار» (أو غيره) كبيع أو هبةء ولو قبل تفرقهما عن المجلس 

على الأصحٌّ. وقال في الإقناع: إن افترقا . 

(وحيتٌ انتَقَلَ الملك لم يحل استمتاعُةُ بهاء ولو بالقبلة» حتى 

يستبرئها) . 

)١(‏ أي بشراء أو هبة أو استيلاء بحق أو إرث أو غيرها. وقد اختلف في هذه المسألة كثيرا 
وأعدل الأقوال عندي قول عثمان البنّي أن الاستبراء على البائع دون المشتريء لأنه لو 
زوجها لكان الاستبراء على المُرَوج دون الزوج. وأما احتجاج من أوجب على المشتري 
الاستبراء بحديث ابن عمر أنه َة قال: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل 


حتى تحيض حيضة» فهذا قاله في حق المسبيات خاصة» لأن الأحكام لم تجر على من 
كن عندهم. بخلاف المشتراة. 


حف 


(الثاني) من الثلاث مواضع التي يجب فيها الاستبراء: (إذا ملك 
أمدّ ووطئهاء ثم أراد أن يزوّجها؛ أو) وطئها ثم أراد أن (يبيعها قبل 
الاستبراء فيحرم) عليه. 

أما: [ذ1 أراد أن بز رجها فإنه يجب عليه اتر اوها وحها واد 0 
لأن ازوج لا يلزمه استبراءً. فيفضي إلى اختلاط الميّاهِ واشتباه الأنساب . 

وأما إذا أراد بيعها فإنه يجب استبراؤها على الأصح”» لأنه يجب 
على المشتري الاستبراءُ لحفظ مائه» فكذلك البائع. ولأنه قبل الاستبراء 
مشكوكٌ في صحة البيع وجوازه. و لاحتمال أن تكون أم ولد. فيجب 
الاستبراءُ لإزالة الاحتمال. ولأنه قد يشتريها من لا بسع لها 2 فيُفضي 
إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. 

(فلو خالف) بأن زوجهاء أو باعهاء قبل استبرائها (صحٌ البيع) في 
الظاهر» لأن الأصل عدم الحمل» (دون النكاح) يعني أن الكاح لا 
يصحٌ لأن استبراءها واجب» حفظاً لمائه» فلم يصح تزويجها في زمن 
الاستبراءء كالمعتدة. 

(وإن لم يطأ)ها (جاز) البيع والنكاح قبل الاستبراء. 

(الثالث) من المواضع الثلاثة التي يجب فيها الاستبراء: (إذا أعتق 
أمنهُ) التي كان يطؤها قبل استبرائهاء أو مات عنهاء (أو) أعتّقّ (أمّ ولده» 
أو مات عنهاء لزمها استبراءٌ نفسها إن لم تستبرأ قبل)» لأنها فراش 
لسيدهاء وقد فارقها بالعتق أو الموت» فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره 
قبل الاستبراء . 


)١(‏ وقال الحنفية هنا : له ان يزوجها دون استبراء. 
(۲) والرواية الثانية عن أحمد: لا يجب عليه استبراؤهاء وهو قول أبى حنيفة ومالك 
والشافعي » لأن الاستبراء على المشتري. فلا يجب على البائع. (مغني). 


۸۰ 


سل 

(و)يحصل (استبراءٌ الحامل بوضع ٍ الحمل) أي بوضع ٍ ما تنقضي 
N‏ 

(و) استبراءُ (من تید بحيضة) كاملة . 

(و)يحصل استبراء (الآيسة والصغيرة) التي يوطأ مثلها ‏ أما إذا 
كانت لا يوطأ مثلها فلا تستبرأء لأن براءة رحمها ثابتةٌ بالحسّء فلا فائدة 
في استبرائها - (و) استبراء (البالغة التي لم ثَرَ حيضاً بشهر) لأن الله تعالى 
جعل الشهر مكان الحيضةء ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات» 
فكانتٌ عدَةٌ الحرة الآيسة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروءء وعدّة الأمة 
بشهرين مكان قرأين. 

(و)أما استبراءً (المرتفع حيضها) ولم تعلم ما رفعه (فعشرة أشهر: 
ت الهو وه اورا مدل الحتتىة ‏ ووالعالمة ما" رف 
بخمسين سنة وشهر) قال في المنتهى وشرحه: وإن علمٿ ما رَفْعٌ 
حيضها فكحرة. يعني أنها لا تزال في استبراءٍ حتى يعود الحيض 
فتستبرىة نفسها بحيضةء إلا أن تصير آيسة فتستبرىء نفسها استبراءً 
الآيسات انتهى . وعبارة الإقناع معناها كالمنتهى وشرحه. 

(ولا يكون / الاستبراء إلا بعد تمام ملك الآمة كلها ولو لم 2 
يقبضهاء) لأنه صَدَق عليه أنه مَلَكَهاء وجاز له هبئها ووقفُها وعتقّها 
وتدبيرها . 

فلو ملك بعضهاء ثم مَل باقيها لم يتسب الاستبراءٌ إلا من حين 

(فإن مَلّكها حائضاً لم يحتف بتلكَ الحيضة) التي ملكها فيهاء بل 
لا ب من حيضة مستقبَلةٍ» كما لو طلقها وهي حائض. 


۲۸1 


(وإن ملك) شخصٌ (منْ) أي: أمةٌ (تلزمها عدة اكتفيّ بها). لأنَ 
الاستبراء لمعرفة براءة الرّجم , والبراءة قد حصلت بالعدة» فلا فائدة في 
الاستبراء بعد العدة» بل هو ضرر على السد بمنعه من أمته بلا ضرورة. 

ا اعت الا المووونة كرا على الرازية ره موزلم کا 
لو ورت أمةّ عن أبيه» فقالت: أبوك وطئني» صُدَّقَتْء (أو ادّعت) الأمَهُ 
(المشتراة أن لها زوجاً صَدَّقت) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها. 


YAY 


وهو شرعاً: مص لبن أو شربه ونحوه» ثاب من حَمْلِء من ٿُڏي 
امرأة . 

و(يكره استرضاء“ الفاجرة» والكافرة») والذَّمَيّةء والمشركة, 
والحمقاء. (وسيئة الخلق). فإنها في معنى الحمقاءء (والجذماءء 
والبرصاء) خشية وصول أثر ذلك إلى الرضيع. وفي المجرّد"©: 
والبهيمةء لأنه قد يكون في بلد البهيمة. وفي الترغيب: وعمياء. فإنه 
يقال: الرضاح يغيّر الطباع» لقول النبي كَلِ: «لا ترَوجوا الحمقاءء فإن 
صحبتها بلاء. وفي وَلَدِهَا ضَاعء ولا تستَرْضِعُوها فإن لبها يغيّر 
الطباع» © . 

(وإذا أرضعت المرأة) ولو مكرهةً على الإرضاع (طفلا) ذكراً كان 


)١(‏ (ف): «ارتضاع». 

(۲) «المجرد» كذا في الأصول كلها . وهو كتاب في الفروع للقاضي أبي يعلى والذي في 
شرح المنتهى «المحرر» وهو للمجد ابن تيميّة. 

5 أي فإنه ریما عير بها عند الخصام» فيقال: «هذا ابن فلانة» وهذا الحكم لم يرد في 
المغني . وفيه نظرء إذ ليس هناك من حرج في شرب لبن بهيمة الأنعام» وقد أحله الله 
في" ايده واس على عا 

(4) حديث «لا ترَوجوا الحمقاء. . . الخ» لم نجده بعد البحث. 


YAY 


أو أنثئ أو خنثى (بلبن حمل لاحي بالواطوء ) يعني يلحق الواطىءَ نسب 
ذلك الحمل (صَارَ ذلك الطفلُ وَلَدَهُمَا)20 أي ولد المرضعة» وولد 
صاحب اللبن» (و) صار (أولام أ ی أولاد الطفل (وإن سفلوا أولاد 
ولدهماء و( صار (أولاد كل منهما) أي من المرأة ومن الواطوء الذي 
ثاب لبنها من حمله» (من الآخر أو) من (غيره») كما لو تزوجت من 
غيره فثابَ لها لبن من حمل ممنْ تزوجت”2 .أو تزوج بامرأةٍ غيرها 
فثابٌ لَهَا لبن من حمل منهء فأرضعتا به أطفالاً. أو أتت بأولادء فإن 

الذكور منهم يصيرون (إخوته. و) البنات (أخواته . وقس على ذلك) 

تقول وبين ]باو هما لعدادة واف واا و او ا اا 

وعماته» 2 

تنبيه : لا تنتشر حرمة اع إلى من بدرجة مرتضع أو فوقه» من 
أخر ا وأب وام ¢ وعم وعمة» وخال و من نسب . فتحل 
مرضي لأبي مرتضعٍ وأخيه من نسب” سس أم المرتضع وأخته من 

(وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب.) 

وللحرمة بالرّضاع شرطان : 

(ه) الأجود أن يقول «ابنهما» بدل «ولدهما» فإن «الولد» لا يكون الا من «الولادة» أما «الابن» 
فيكون من «الرضاعة» كما يكون من الولادة. وهكذا نقول فيما يشبه هذا من التعبيرات 
الآتية في هذا المبحث. وكان على الشارح أن ينبه إلى ذلك . 

(5) في (ف): «ممن تزوجته). 

(۷) في (ب» ص) هنا زيادة «وتحل أم ا لأبي مرتضع Sa‏ فحذفناها تبعاً 
ل (ف) ولأنها لا تتضمن حكماً ديد يتعلق بالرضاع. ف فهي أم من النسب» والأب 
والأخ من النسب كذلك. 

(۸) أي أن ذلك مُنَصَوٌّرٌ في النسب اتشان فلو أن رجلا تزوج امرأة وللمرأة ابن اسمه زيد» 


وللرجل بنت اسمها فاطمة. فزوجا أحدهما من الآخر جاز» ثم إن ولد للأبوين ولدء 
كان هذا الولد أخاً لزيد من أمه وأخاً لفاطمة من أبيها. 


YA 


أشار للأول منهما بقوله: (بشرط أن يرتضع خمسٌ رضعات) 
فصاعداً . وعنه : ثلاث يحرمن: وعنه: واحدة. 

وأشار للثاني بقوله: (في العامين) فلو ع بعدهما بلحظةٍ لم 
ثبت او و الله تعالى : « وَالوَالداتٌ يُرضعنَ E‏ ا حَوْلَيْنِ 
كامِلَين لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرّضَاعَةَ 4 فجعل تمامّ الرضاع حولي فيدل 
على أنه لا حَكمَ للرضاعة بعدهما. 

(فلو ارتضع) في الحولين أقلّ من خمسٍ رَضْعاتِ» ثم ارتضع 
(بقيّةَ الخمس بعد العامين بلحظةٍ») ولو قبل فطامه» (لم تثبت الحرمة.) 
لأن شرط التحريم أن يكون في الحولين» ولم يوجد. 

وعلمَ منه أنه لو شرع في الخامسة» فحال الحول» قبل كمالهاء 
اكتفي بما جد منها في الحولين. 

وما حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها «أنّ سَهْلَهَ بنت سُهِيلٍ 
بن عمرو جاءت إلى النيّ بف فقالت: يا رسول الله! إن سالماً مولئ 
أبي حذيفة مضئ في بيتناء وقذ بل ما يبلغ الرجال» / وَعَلِمَ ما يعلم 
الرحال؟ فقال: ا تحرمي عليه) رواه مسلمء فهو خاص به دون 

ثر الناس» جمعاً بين الأدلة. 

(ومتى امتصّ) الطفل (النديء ثم قطعه) أي قطع المصّء 
كان قظَعٌهُ له (قهراً) أو كان قطعٌهُ له لتنفس » أو لملَةٍ له عن المصّء أ 
لانتقال عن ثدي إلى ثدي آخر (ثم امتص) الثديّ (ثانياً» فرضعة ل 
لأن المصّة الأولى زال حكمها بترك الارتضاعء فإذا عاد فامتص» فهي 
غير الأولى. وانتقال من ثدي إلى آخر يصيّرهما رضعتين. وهذا ظاهر 


)١(‏ واختار ابن تيمية رأيا خلاف هذا فيه فسحة. فقال «رضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث 
[يسيح] الدخول والخلوة» اذا كان قد تربى في الست بحيث لد يحتشمون منه» 
للحاجة: لقصة سالم مولى ابي حذيفة» (الاختيارات الفقهية ص ۲۸۳) 


YA 


ا 


كلام أحمد رضي الله تعالى عنه(22 في رواية حنبل. فإنه قال: أما ترَى 
الصبي رض من الثديء فإذا أدركه النّمْسُ أمْسَكَ عن الثدي لبف 
واستراحة)» فإذا فعل ذلك فهي رضعة. 

(والسّعوط في الأنف» والوجُورٌ في الفم» كالرّضاع) لأنه يحصّل به 
ما يحصّل بالرّضاع من الغذاء. 

والسعوط أن يصب اللْبن في أنفه من إناء أو غيره» فيدخل حلقه. 

والوجور أن يصبّ لبن المرأة في حلقه من غير الثدي . 

(وأكل ما جُبْنَ) يعني أنه لو جُبّنَ لبن المرأة» ثم أطعم الطفل ثبت 
به التحريم» لأنه واصِلٌ من الحلق يحصل به إنبات الحم(" وإنشاز 
العظم» فيحصل به التحريم» كما لو شربه. (أو خلطً بالماء وصفاته 
باقية) حرم كما يحرم غير المَشوب» لأن الحكم للأغلب» ولأنه مع بقاء 
ضفاته ل يزول نه اة ولا"المعتن الراك يدا فاا إن غلب ما خلط به 
لم يثبت به تحريم» لأنه لا يحصل به إنبات اللحم ولا إنشاز العظم . 

وحكم ما حُلِبَ من ميتةٍ (كالرضاع في الحرمة.) 

فإن وصل اللبنُ إلى فمهء ثم ألقاه. أو احتقن به» أو وصل إلى 
جوف لا يغذى به كالذكر والمثانة لم ينشر الحرمة» لأنه ليس برضاع. 

(وإن شك) بالبناء للمفعول (في الرضاع) يعني : كل وجد رضاح 
أو لا؟ بنى على اليقين» لأن الأصل عدم 0 (أو) شك في (عدد 
الرضعات بنى على اليقين) لأن الأصل عدم الرضاع في المسألة 


)٥۳۷ /۷ وفي وجه آخر: يكون رضعة واحدة ما لم يقطع قطعاً بيناً باختياره (المغني‎ )١( 

(۲) كذا في (ب» ص). وفي (ف): «للتنفّس ويستريح» » وفي المغني ۷/ :٥۳۷‏ «ليتنقس 
أو يستریج» . 

(") كذا في (ف) والمغني. وفي (ب. ص): '«لأنه إن وصل الجوف يحصل به إنبات 
اللحم. . . الخ).. 


ف 


الأولى . والأصل عدم جرد الرضاع المحرم في المسألة الثانية. لكن 
تكرن :الات تركها أولى » قاله الشيخ . 

(وإن شهدت به) أي بالرضاع المحرّم امرأة (مَرْضِيّة ثبت التحريم) 
بشهادتها. ولا يمينَ على المشهود له ولا على الشاهدة. قال الزهري : 
فرق بين أهل بيات“ في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة. لأن هذه 
شهادة على عورة)» فتقبّل شهادة البنّساء. منفردات عن الرجالء 
كالولادة. ويؤيده ما رواه محمد بن عبد الرحمن الببلماني نآب" : 
عن ابن عمر» قال: «سئل رسول الله ككلِ: ما يجوز في الرضاع من 
الشهود؟ فقال: رجلء وامرأة»7؛» رواه أحمد 

(ومن حرمت عليه بن امرأةٍ) من النسب (كأمّه وجدّته وأخته) وكذا 
من حرمت عليه بنت امرأةٍ بالمصاهرة» مثل ربيبته التي دخل بأمها (إذا 
از :طف خمس رضعات رخ ماغل ندل لأنها تصير ينها 

(ومن جرت عليه بنتُ رجل» كأبيه وجدّه وأخيه وابنه. إذا 
أرضعتٌ ونج أو أمنَهُ (بلبنه طفلة) خمس رضعات (حرمتها عليه أبدأ) 
لأنها صارت ابنة من تحرم ابنتّه عليه . 


وينفسخ فيهما النكاح إن كانت المرتَضعَةٌ زوجة. 


: لعل المراد: أنهم كانوا أكثر من أسرة واحدةء وإلا لقال: «أهل بيت». فقد قال الأوزاعي‎ )١( 
فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرضاع.‎ 

(۲) أي الندي - وهو يبدو عادة عند الإرضاع - هو عورة بالنسبة إلى غير المحارم والنساء. 

(۳) ب ص »ف : محمد بن عبد الرحمن السلماني عن امه والتصويب من المسية: 

)٤(‏ حديث ابن عمر في شهادة الرجل. وشهادة المرأة الواحدة على الرضاع: رواه أحمد 
وانفرد به. وقال أحمد محمد شاكر: هو ضعيف. وإنما ضعفه لأن فيه مجهولاًء وفيه 
محمد بن البيلماني وهو ضعيف جداً. أو وضاع منكر الحديث. عن أبيه وهو 
ضعيف (المسند بتحقيقه لا/ .)07١‏ 

ر أ رف المراة ر المقطيوة ائ ا رست ا 


YAY 


تنبيه: إن قال زوج عن زوجته: هي ابنتي من الرضاع» وهي في 
س لا يُحْتَمَل كوثها ابنّه. لم تحرُمْ لتيقن كذبه. وإن احتمّل صدقه 
فكما لو قال: هي أختي من الرضاع. 

ولو ادعى بعد ذلك خطاً لم يقبل منه ما يدّعيه من ذلك. 


AA 


جمع نفقة. وأصلها الإخراج. من ا وهو موضع يجعله 
اليربوع في مؤخر الجحر رقيقاء يُعدّه للخروج . إذا أتيّ من باب الجحر 
دفعه برأسه وخرج منه. ومنه يسمى «النفاق» لأنه خروج من الإيمانء أو 
خروج الإيمان من القلب ”“ . فسمى الخروج نفقة كذلك. 

والمقصود من هذا الكتاب بيان ما يجب / على الإنسان من ٣‏ 
النفقة» في النكاح» والقرابة» والملك. وغير ذلك. 


[ نفقة الزوجة ] 
(يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه) أجمع المسلمون على 
وجوب نفقة الزوجة على الزوج» إذا كانا بالغين» ولم تكن ناشزاً. ذكره 
ابن" :المد وغيره لآل الروجة وة لحقّ الزوج» وذلك لمنعها من 
التصرف والكسب» فوجب عليه نفقتهاء كالقنّ. 
إذا تقرّرٌَ وجوب نفقة الزوجة على الزوج» فإنها تجب عليه ولو 
41١‏ 115 في الأصيؤل” ا ورا التَافقَاُ» كما في شرح المنتهى. ولم يذكر القاموسٌ 
واللسان «النافق» . 


0( في اللسان «الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخر» فهو ليبس بمعنی 
مطلق الخروج كما يفهم من كلام الشارح . ولیس بمعنى خروج الإسلام من القلب. 
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كانت الزوجة معتدَّةً من وطء شبهة غير مطاوعة للواطىء(٠.‏ 

وقوله: ما لا غنى لزوجته عنه» يعني (من مأكل ومشرب وملبسٍ 
ومسکن بالمعروف) لقوله ي في حديث جابر: «ولهنٌ عليكُمْ رهن 
وكسُوتهنٌ بالمعروف»). 

(ويعتبر الحاكم) تقديرٌ (ذلك إن تنازعا) أي الزوج الزوجة. في 
قدر ذلك. أو صفته. (بحالهما) أي حال الزوجين في يُسارهماء 
وإعسارهماء ويسار أحدهما وإعسار الآخر. وكان النظر يقتضي أن يعتبر 
ذلك بحال الزوجة دون الزوج. لأن النفقة والكسوة لهاء بحق الزوجية» 
فكانت معتبرة بهاء كمهرها. لكنّ قال الله سبحانه وتعالى : « لينْفْقْ ذو 
سَعَةٍ مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ در عليه رزه قليف مما آناهُ الله ) فأمَرَ الموسر 
بالسعة في النفقة» ورد الفقير إلى استطاعته. فلذلك اعتبرنا حال 
الزوجين في قذر الواجب» وجنسه. رعاية لكلا الجانبين» وأما كون ذلك 
موكولاً إلى اجتهاد الحاكم فلأنه أمرٌ يُختلف باختلاف حال الزوجين» 
فرج فيه إلى اجتهاد الحاكم» كسائر المختلفات . 

فيفرض للموسرة مع موسر كفايتها خبزاً خالصاً بأدمه المعتاد لمثلها. 
في تلك البلدة. ويفرض لها أيضاً لحماً عاد الموسرين ببلدة الزوج 
والزوجة التي هما بها. وتنقل زوجة متبِرّمَةَ من أدم إلى غيره من الأدم . 

ولا بد للزوجة من ماعون الدار. ويكتفئ منه بخزفٍ وخشب. 
والعذل ما يليق بهاء وما يلبس مثلها من حرير وخر وجيّدٍ کتانِ وجيّد 
قطن على ما جرت به عادة مثلها من الموسرات في ذلك البلد. وأقل ما 


)١(‏ أي لأن للزوج أن يستمتع منها بما يحل للصائم . فإن طاوعت عالمة فلا نفقة لها. 

(۲) حديث «اتقوا الله في النساء. فإنهن عَوَانٍ عندكم. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهنّ بكلمة الله ولهنَ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم وأبو داود. وهو 
قطعة من حديث جابر الطويل في وصف حجة الوداع. 
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يُفْرَض من الكسوة للجِسَّدٍ قميصٌ وسراويل وطَرْحَةٌ ومِفْتَعَةٌ ومَدَاسٌ. 
وللشتاء جبة . وللنوم فراش ولحاف ومِحَدّة. وللجلوس بساط ورفيع 
الي 

ولفقيرةٍ مع فقير کفایتها خبزاً حُشکاراً بأدمه» وزيتٌ مصباح» 
ولحمء العادة. ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلهاء وينام فيهء 
ويجلس عليه . 

ويفرض للمتوسطة مع متوسط» وموسرةٍ مع فقير» وعكسهماء ما 
بين ذلك. 

(وعليه) أي على الزوج (مؤنة نظافتها) أي نظافة الزوجة (من دُهْنٍ 
وسدرٍ وثمن ماء الشرب والطهار من الحدث والخبث وغسل الثياب) 
رقن N‏ 

وعلية اك الدان وتتظفها الا دوا علد أو رة طبيب» وثمنُ 
طيب وحناءٍ وخضاب ونحوه. ۰ 

ئ ارا راب أو اد" ھا قط راف كريهة»: وای 
بما يريد منها التزيّن به. أو بما يقطع الرائحة الكريهة » لزمها استعماله 
فو الكل 

(وعليه) أي على الزوج (لها) أي لزوجته (خادم إذا كانت ممن 
يُحْدَمٌُ) بالبناء للمفعول (مثلها) كالموسرة» والصغيرة. 

(وتلزمه) لزوجته (مؤنِسّة لحاجة) إلى ذلك بأن كانت بمكان 
مخوفٍ أو لها عدو تخاف على نفسها منه. لأنه ليس من المعاشرة 
بالمعروف أن تُقِيمَ وَحُدَها بمكانٍ لا تأمن على نفسها فيه. 

ر فد ای ا وا ا ان وی الد که رن 


وکسوتهن بالمعروف* وعند الشافعي : العبرة بحال الزوج وحده. لظاهر الآية التي ذكرها 
الشا 
رح. 
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> 


ولا يلزمه أجرة من يوضرءٌ زوجته مريضةء بخلاف رقيقه المريض 
الذي لا يمكنه الوضوء بنفسه. 


اسل 

(والواجب عليه) أي على الزوج (دفع الطعام ) أي القوت من 
الخبز2'"© والأدم ونحو ذلك إلى زوجته وخادمها"› (في أول كل يوم) لأنه 
أل ع الحا فا ج ا عن و تافل نا اتنقا :عليه 
من تعجيل أو تأخير عن وقت الوجوب. 

(ويجوز دفع عِوّضه) أي الواجب / (إن تراضيًا) لأن الحق لا 
يعدُوهما. 

ولا يجبر من أبى ذلك لأن الإنسان لا يُجْبر على ما لم يجب 
عليه . 

(ولا يملك الحاكم) إذا ترافع إليه الزوجان (أن يفرض عِوْض 
القوت دراهمٌ مثا إلا بتراضيهما) أي بتراضي الزوجين على فرضء» فلا 
يجبر من امتنع منهما. قال ابن القيّم في الهذي : وأما فَرْض الدّراهم فلا 
أصل له في كتاب ولا سنةء ولا نص عليه أحدٌ من الأثمة» لأنها معاوضة 
بغير الرضا عن غير مستقرٌ. وفي الفروع: وهذا متجه مع عدم الشقاق 
وعدم الحاجةء فما مع الشقاق والحاجة» كالغائب مثا فَيتَوَجُهُ الفرض 
للحاجة, على ما لا يخفىء فلا يقع الفرض بدون ذلك بغير الرضا. 

ولا تعتاض عن الواجب الماضي بربويٌ» كما لو عوّضها حنطة عن 
ال فاه ا يضح رلور ا عة 


. في رب. ص) «الخلّ» بدل «الخبز» والتصويب من (ف) وشرح المنتهى‎ )١( 
وكذا كل من وجبت نفقته من قريب أو غيره.‎ () 
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(وفرضه) أي الحاكم عِوَضٌ القوت دراهمَ (ليس بلازم). 


[ الكسوة ] 

(ويجب لها) أي للزوجة (الكسْوة) والغطاءٌ والوطاءُ ونحوهما (في 
اول کل عام ) . وقال الحلواني e‏ في أوّل الصيف 
كسوة» وفي أول الشتاء كسوة. 

(وتملكها) أي الكسوة» وكذلك النفقة (بالقبض») كما يملكُ رب 
الدين الدينَ2'0 بقبضه. (فلا بَدَلَ على الزوج (لما سُرِفَ) منها من ذلك 
( أو بَإِيّ) لأنها قبضت حقهاء فلم يلرم غير كالدين إذا أوفاها إياه» ثم 
ضاع منها. 

وتملِكُ التصرّف فيما قبضئّهُ من الواجب لها على الزوج» من نفقة 
وكسوة. على وجه لا يضر بها ولا يهك بَدَنهاء من بيع وهبة وغير 
ذلك. كسائر ما لها. أما إذا عاد ذلك عليها بضرر في بدنهاء أو نقص 
في الاستمتاع بهاء فإنها لا تملك لتفويت حقّ زوجها بذلك. 

(وإن انقضى العام والكسوة) التي قبضتها لذلك العام (باقيةى 
فعليه كسوة للعام الجديد) لآن الاعتبار بمضيّ الزمان» دون حقيقة 
الحاجة. بدليل أنها لو بلي قبل ذلك لم يلزمة بدلها. 

ولو أهدي إليها كسوةٌ لم تسقط كسوثها. 

وكذلك لو أهدِيّ إليها طعامء فأكلهُ. وبقي قوتها إلى الغد. لم 
يسقط قوتها فیه» بخلاف ماعونٍ ونحوه. 

(وإن) قبضت كسوتّها من زوجها أوّل كل عام ثم (مات) الزوجٌ 
قبل انقضاء العام» (أو ماتت) الزوجة قبل انقضاء العام» (أو بانت قبل 


. في (ب» ص): «الذي» بدل «الدين»‎ )١( 
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انقضائه» رَجَعّ عليها بقسط ما بقي) من العام» كما لو دفع إليها نفقة 
مذَّةٍ مستقبلة» ثم وقع شيء مما تقدم قبل مضيّها. 

(وإن أكلث معه) أي أكلت الزوجة مع الزوج (عادة) أي كما هو 
العادة (أو كساها بلا إذن) منهاء أو من وليّها الكسوة المقدّرة في الشرع 
(سقطٽ) عملا بالعرف('2 ومتى ادعب أنه تبرّع بذلك خلف. 

تنبيه: إذا غاب الزوجٌ عن زوجته مدة» ولم ينف عليها فيهاء لزمه 
نفقةٌ الزمن الماضي» ولو لم يفرضها حاكمٌ. على الأصح. 


همل 
[ فيما تسقط به نفقة الزوجة ] 

١‏ - (والرجعية مطلقاً) أي سواءً كانت حاملاً أو لاء (والبائنٌ) 
الخال بفسخٍ أو طلاقء (والناشرٌ الحامل» والمتوفى عنها زوجها) حال 
كونها (حاملاً) حكمُها (كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن). 

(ولا شيء لغير الحامل منهن.) 

قال في الإقناع: ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجهاء ولو 
حاملاً. ونفقة الحمل من نصيبهء ولا لام ولدٍ حامل. وينفقٌ من مال 
حملها نضًا. ولا سكنئ لهماء ولا كسوة انتهى . 

وتسقط نفقة الحمل بمضيّ الزمان. المنقح. ما لم تستدن بإذن 
حاكم » أو تنفقٌ بنيّة الرجوع. 

"ولا نفقة لناشزء ولو كان تكتوزها بنکاح,ٍ في عدَّةٍ. قال في 
المستوعب: وإذا تزوجت الرجعيّةٌ في عدتها فنكاحها باطل» ولا تصيرٌ به 


)١(‏ في (ف): «بالمعروف». 


فراشاً للثاني . ولا تنقطع به عدة الأول. ولا سكنى لها ولا نفقة على 
الأول. لأنها ناشز بتزوجها. ذكره في الوجيز. 

“ - (ولا) نفقة (لمن) أي زوجةٍ (سافرت لحاجتها) ولو بإذن 
الزوج. (أو) سافرت (لنزهة) ولو بإذن الزوج»ء (أو) سافرث (لزيارق» ول 
كان سفرها (بإذن الزوج) لأنها فوّتث التمكينَ لظ بها رقشا اوها 
فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول / مُدَةَ فأنظرّهاء إلا أن يكون مسافراً 14 
معَهًا متمكناً من الاستمتاع بهاء فلا تسقطء لأنها لم تفوّت التمكين» 
فأشبهتٌ غير المسافرة . 

وكذا تسقطً نفقتها إذا رنت قبل أن يطأها زوجُهاء فَعُرّبَتْ أو 
خُبِسَتُء ولو ظلماًء أو صامت لكفارةء أو قضاءِ رمضانً. ووقتهُ متّسع 
ا أو حجّتُ نفلا أو نذراً معنا في وقته في الصوم والحج بلا 
إذنه» ولو أن نذرهما بإذنه» بخلاف من أحرمتٌ بفريضة أو مكتوبة في 
وقتها بستتها. قاله في المنتهى وشرحه. 


[ الاختلاف في النفقة ] 

(وإن ادّعئ نشورّها) أي نشورٌ زوجته» وأنکرت» (أو) ادّعىئ (أنها 
أخذت نفقتها). أو ادّعئ الإنفاق عليها (واتكرث. ف)القول (قولها 
بيمينها) لأن الأصل عدم ذلك. واختار الشيخ وابنُ القيّم في النفقة قول 
من يشهدٌ له العْرْفُء لأنه تعارض الأصل والظاهرٌء والغالبٌ أنها تكون 
راضية . وإنما تطالبه عند الشقاق. 

وإن ادعت الزوجة يسار الزوج ليفرضٌ لها الحاكم نفقة 
الموسرين» أو قالت: كنت موسراً فليزمك لما مضى نفقةٌ الموسرين» 
فانكر» فإن عرف له مال فقولّهاء وإلا فقوله» لأنه منكرٌ. والأصل عدمه. 
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[ الإإعسار بالنفقة ] 

(ومتئ أعسر) الزوجٌ (بنفقة المعسر) بأن لم يجد القوت (أو 
كسوته) أي كسوة المعسرء أو أعسر ببعض نفقة المعسر» أو ببعض 
كسوته» (أو) أعسر ب(مسكنه. أو صار) الزوجٌ (لا يجد النفقة) أي نفقة 
الزوجة (إلا يوماً دون يوم ) فلها الفسخ فوراً ومتراخياء ولها المقامم معه 
مع منعها نفسها عنه وبدونه. رلا ينها كنا ولا يحبسهاء ولها 
الفسخ بعده؛ (أو غاب الموسر) يعني عن زوجته (وتعذّرت عليها النفقةٌ) 
بان لم يترك لها ما تنفقه على نفسهاء ولم تقد له على مالٍ» ولا أمكنها 
تحصيل نفقتها (بالاستدانة) عليه (و)لا (غيرهاء فلها الفسخ فوراً 

متراخياً) قال في الإنصاف: هذا المذهب. جزم به في الوجيز والنظم 

ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهمء وقدّمه في المغني 
والشرح والفروع وغيرهم انتهى . وقال القاضي : لا تملك الفسخ إلا إذا 
ثبت إعساره. جزم بما في المتن في الإقناع والمنتهى . 

(ولا يصحّ) الفسخ في ذلك كله (بلا) حكم (حاكم . فيفسحٌ 
بطلبهاء أو تفس بأمره) لأنه فسخ مختلف فيه» فافتقر إلى حكم 
الحاكم» > كالفسخ بالعثة. وإنما لم يجب الحكم إلا بطلبها لأنه لحقهاء 
فلم جر من غير طلا وت للعنة . فإذا فرق الحاكم بينهما فهو 
د لأنها فرقةٌ لعجزه عن الواجب عليه أشبهث فَرَقَةَ العنة . 

وللحاكم 3 مم عقارٍ وعرض لغائب ترك زوجته بلا نفقة ولا منفق» 
إن لم يجد غير تويتفق لها يرما بيوم . ولا يجوز أكثر. ثم إن بان 
ميتاً قبل إنفاقه حَسّب عليها ما أنفقته بنفسها أو بأمر حاكم . 


(وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة) أو بعضهما (وقدرت 


Î 


على) أخذ ذلك من (ماله فلها الأحذ منه بلا إذنه» بقدر كفايتها وكفاية 
ولدها الصغير) لقوله كَل لهند بنت عتبة حين قال له: «إِنّ أبا سفيانَ 
رجلٌ شحيحٌ. وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال: «خذي ما 
يكفيك. وولدك بالمعروف»'“ فهذا إذن لها منه َة في الأخذ من ماله بغير 
إذنه» ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها. . وهو متناول 
لأخذ تمام الكفاية. فإنّ ظاهر الحديث دل على أنه كان يعطيها بعض 
الكفاية ولا يتمُها لهاء فرص النبي كفي أخذ تمام الكفاية بغير علمه؛ 
ولأن النفقة تتجدّدُ بتجدٌّد الزمان شيئاً فشيئا. فتشقٌ المرافعة بها إلى 
الحاكم. والمطالبة بها في كل يوم» فلذلك رخص لها في أخذها بغير 
إذن من هي عليه؛ ولأنه موضع حاجدَء فإن النفقة لا غناء عنها ولا قوام 
إلا بهاء فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها أفضئ ذلك إلى ضياعها 
وهلاكهاء فرص لها في أخذ قدر نفقتها ونفقة عائلتها دفعاً لحاجتها. 


)١(‏ حديث صحيح رواه الشافعي والبخاري ومسلم وأ بو داود وغيرهم عن عائشة ونصه أن 
هند بنك عتبة قالت: TT‏ 0 


ال 


4۷ 


ا 
٠ ٠‏ 


دمقه (الاقاربٌ) 
(و) ففقة (الممَاليكك) مِنَالآدميَين الام 


/قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين 
الفقيرين» اللذين لا كسب لهما ولا مال. واجبة في مال الولد. وأجمعٌ 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقةً أولاده الأطفال 
الذين لا مال لهم . 
و(يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف) 
لقوله سبحانه وتعالى : « وَعَلَىٰ المَْلُودِ لَهُ ررقن وَكِسْوََهُن بِالمَعْرُوفٍ » 
ثم قال: « وَعَلىْ الوَارث مل ذلك 4 فأوجب على الأب نفقةً الرّضاع , 
ثم عَطفَ الوارث عليه» فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الأب(“ 
(بثلاثة شروط) : 
(الأول: أن يكونوا) أي من تجب لهم النفقة (فقراء لا مال لهم 
ولا كسب») لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساةء والغنيٌ بملكه. 
والقادر على التكسب» مستغن عن المواساةٍ. 
لم اع لاقن أبي حنيفة أن النفقة تجب على ذي الرحم المحرم. 
ومذهب مالك: لا تجب على أحد من جهة القرابة إلا الأبناء الصغار الفقراء والأبوين إذا كانا 
فقيرين لا يقدران على الاكتساب. فاذا بلغ الغلام صحيحا ثم جِن أو زَمِنَ لم تعد نفقته 
على أبيه. كذا في الكافي . ومذهب الشافعي ان النفقة للأقارب الفقراء من الأصول. 
والفروع لا غيرهم . 
٨4۸‏ 


او شن اسح للك ا 

الشرط (الثاني: أن يكون المنفقٌ غنيا) إما (بماله) كأجرة ملكه (أو 
كسْبه) كصناعة وتجارة» (وإن يفضلَ عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه 
وليلتة) وكسوةٍ وسكنئ. لا من رأس المال. وثمن ملكِ. وآلة عمل. 

الشرط (الثالث: أن يكون) المنفقٌ انا 9 أي لمن تجب لهم 
النفقة (بفرض ») كأخيه لأمه. (أو تعصيب) كابن عمه» لا برحم كخالةٍ 
(إلا الأصولٌ والمُروع. فتجبٌ لهم وعليهم) حتی ذي الرّحم منهم 
(مطلقاً) أي سواء حجب الغني منهم معسرٌء ل 
محجوبٌ عن جدّه بأبيه المعسرء فيلزم الغنيّ نفقة أبيه المعسر وجدّه 
المعسرء أو لم يحجبه معسرٌء كمن له جد فقير» مع عدم أبيه الذي هو 
ابن الجدّء فإن ابن الابن ليس بمحجوب عن الجدّ مع عدم الأب. 

(وإذا كان للفقير ورثة دون الأب) يعني : ولو كان وارثه غير أبيه 
(فنفقته) عليهم (على قدر إرثهم) من المحتاج إلى النفقةء لأن الله 
سبحانه وتعالى رتب النفقة على الإرث. بقوله سبحانه وتعالى : # وَعَلى 
الوارث مِكْلٌ ذلك 4 فيجب أن يترتّب مقدار النفقة على مقدار الإرث. 

والأب ينفرد بها. 

فل وأخ : بينهما سواء؛ وأم فحن أو ابن “وك انلكا وجدة 
وبنت: أرباعاً؛ وجدة وعاصبٌ غير أب: أسداساً. وعلى هذا حساب 
النفقات . ۰ 

(ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه) فقط» كمن 

له ابنان. أحدهما موسرء والآخر معسر”"©, لأن الموسر منهما إنما يجب 


)١(‏ قوله «كمن له ابنان. . الخ» هذا سبق قلم لما مر قريباً من أن الأصول والفروع تجب 
لهم وعليهم مطلقا. ففي هذه الصورة تجب نفقة الأب على الابن الموسر كلها. 
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عليه مع يسار الآخر ذلك القدر. فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير 
ا تت عليه 

(ومن قدز على الكسب) وكان بحيب إذا اكتسب فَضَلَ عن كسبه 
فضلٌ للمواساة (أجبر) على التكسّب (لنفقة من تجبٌ عليه من قريب 
وزوجة) لا امرأة على نکاح(). 

(ومن لم يجد ما يكفي الجميع) أي جميع من تجبٌ نفقته عليه لو 
كان موسراً بجميعها (بَدَأْ بنفسه) لحديث «ابدأ بنفسك(© (فزوجته) لأن 
نفقة الزوجة تجب على سبيل المعاوصةء فقدّمت على مجرد المواساةء 
ولذلك تجب مع اليسار والإعسار» بخلاف نفقة القريب. 

(فرقيقه) بعد زوجته لأنها تجب مع اليسار والإعسار فقدّمت على 
مجرد المواساة. 

(فولده) لوجوب نفقته بالنص . 

(فأبيه) لائفراده بالولاية على ولده. واستحقاق الأخذ من مالهء 
وإضافة النبي ية الولدَ ومالَّهُ لأبيه» بقوله: «أنت ومالك لأبيك»”. 

(فأمّه) لما لها من فضيلة الحمل والرضاع والتربية“. 
TTT‏ له أخوان أحدهما موسر والآخر معسر فلا يجب على الموسر 

إلا نصف النفقة | هه . (عبد الغني). 

)١(‏ أي لا تجبر المرأة التي لها قريب معسر» على النكاح لتحصيل مهرٍ تنفق منه على 


قريبها. 
(۲) حديث «ابدأ بنفسك» رواه الترمذي من حديث جابر بلفظ «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ 


بنفسه» فإن كان فضلٌ فعلى عيالهء فإن كان فضلٌ فعلى قرابته» وهو حديث صحيح 
(الإرواء ح 58١1؟)‏ 

(") رواه ابن ماجه والطخاوي؛ من حديث جابر بن عبد الله «أن رجا قال يا رسول الله 7 
لي مال وولدأٌ ود أبي يريد أن يجتاح مالي . فقال: أنت ومالك لأبيك» وهو صحيح . 
ورواه الطبراني مطولاً وفيه قصة (الإرواء ح ۸۳۸) 

)٤(‏ في المغني ۷/ 444: إن اجتمع أبوان ففيهما ثلاثة أوجه: التسوية لتساويهما في القرب 
وتقابل مرتبتهما؛ والثاني : تقديم الأم لأنها أحق بالبر ولها فضيلة الحمل والإرضاع = 


۰ 


(فولد ابنه) لأن ابن الابن يرت ميراث ابن» ولأن وجوده يُسقط 
تعصيبّ الجدّء فَقَدّم عليه. 

(فجده) أي جد الميت» لأن له مزية الولادة والأبوة. 

(فأخيه ثم الأقرب فالأقزب) فيقدّم أب على ابن ابن» وجدٌ على 
ا نقله في الإقناع. 

(ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من يجب عليه بلا 
إذنٍ) أي إِذنٍ ممن هي / عليه (إن امتنع) من دفعها لمن وجبت له. 
كروجة. 

(وحيث امتنمٌ منها) أي من النفقة (زوجٌ أو قريبٌ) بان تطلّب منه 
فيمتنع (وأنفقَ أجنبي) أي غير من وجبت عليه (بنيّة الرجوع» رَجَمَ): 
لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه. 

(ولا نفقة مع اختلافٍ الدّين) بقرابة» ولو كان من عمودي 
النسب”, على الأصحّ. لأنها مواساة على سبيل البرّ والصلة. فلم 
يجب مع اختلاف الدين» كغير”) عمودي النسب, ولأنهما لا يتوارثان» 
فلم تجثْ لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابة» كما لو كان أحدهما رقيقاً. 
(إلا بالولاء) لثبوت إرثه من عتيقه مع اختلاف دينهماء لعموم قوله تبارك 
وتعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك 4 . 


- والتربية وزيادة الشفقة وهي أضعف وأعجز؛ والثالث: تقديم الأب لفضيلته وانفراده 
بالولاية. . الخ. قال: والأول أولى . ١ه‏ . فما قدمه الماتن والشارح خالفا فيه 
الشيخ . 

)١(‏ في تمثيل الشارح بهذين مؤاخذة. فقد تقدمت أحكامهما. ومراد الماتن ما وراء ذلك فلو 
مثل بتقديم العم على ابن العم لكان مطابقاً. 

(۲) (ب» ص): «لغير عمودي النسب» وهو تصحيف, كما لا يخفى» وكما في (ف). 

(۳) في عمودي النسب رواية أخرى أنها تجب نفقتهم مع اختلاف الدين» وهو مذهب 
الشافعى . 


۳۰١ 


ركم 


[ في نفقة المماليك وحقوقهم ] 

(و)يجب (على السيّد نفقة مملوكه) ولو كان آبقاًء أو ابن أمته من 
حرٌ (وكسوئه ومسكئه) سواءٌ كان المالك غنيًا أو فقيراً أو متوسطاً. قال في 
المبدع: ومحله ما لم يكن للرقيق صنعة يتكسب بها. انتهى . 

(و)يجب (تزويجه) أي المملوك (إن طلب) أن يزوجه» غير أمةٍ 
يستمتع بها سيّدهاء ولو كانت مكاتبة» بشرطه. 

(وله) أي السيد (أن يسافر بعبده المتزوج). 

(و)له (أن يستخدمه نهاراً) قال في الإقناع: وإذا كان للعبد زوجة 
فعلى سيّده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا. 

(وعليه) أي السيد (إعفاف أمته) إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. 

(ويحرم) على السيد (أن يضربه) أي أن يضرب رقيقه (على 
وجهه) لحديث ابن عمر مرفوعأهمن لَطْم غلامّه فكفارتة عتقه» رواه 
مسلم. (أو يشتمّ أبويه ولو كافرين) لا يعودُ لسانه الخطأد© والفحش» 
«ولا يدخلٌ الجنّةَ سيىء الملكة)(© وهو الذي يسيء إلى مماليكه (أو 
يكلفه من العمل ما لا يطيق). ء' ش 

(ويجب) على السيد (أن يريحه) أي أن يريح عبده (وقت 
القَيُلولة» ووقت النوم» و)لتأدية (الصلاة المفروضة) لأن العادة جارية 
بذلك» ولأن عليهم في ترك ذلك ضرراًء ولا يحل الإضراز بهم. 
ويركبهم عقبة لحاجة إذا سافر بهم . 
)١(‏ في (ف): «الحنا». 
(۲) حديث «لا يدخل الجنة سبّىء الملكة» رواه أحمد. من حديث أبي بكر الصديق رضي 


الله عنه. والحديث ضعيف انفرد به فرقد السَبّخي (أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 
جاح ۱۳ (Vo «FY‏ 


۳۰۴ 


(وتسن مداواتةُ) أي يسن للسيد أن يداويٌ رقيقه (إن مرض) قال 

(و)يسن للسيّد (أن يُطعمّه من طعامه) ومن وليه فمعه. أو منه(©. 

ولا يأكل العبد شيئاً من طعام سيّده بلا إذنه. نص عليه. 

(وله) أي السيد (تقيبده) أي تقييدٌ رقيقه (إن خاف عليه) من 
الإباق. نقله حرب. ونقل غيره©: لا يقيّده» ويباع» أحبٌ إلى . 


[ التأديب ] 

(و)له (تأديبه) على فرائض الله تعالى. من الصلاة والصوم» وعلى 
ما إذا كلّفه ما يطيق» فامتنع من امتثاله . ولا يصح نفله0" (إن أبق). 

ويحرم إفساده على سيده. وإفسادٌ المرأة على زوجها. 

(وللإنسان تأديبُ زوجته وولده» ولو مكلا بضرب غير ع قال 
في الإقناع: قال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون» : قا الولن 
ال والتأديب بم . وإذا احتيج إلى ضربه عرب ويحمَل على 
أحسّن الأخلاق» ويُجِنّب سيئها. فإذا كبر فالحذَّرَ منه. ولا يطلعه على 
كل الأسران ومن القلط تراد تزويجه إذا بلغ. فإنك تدري ما هو فيه بما 
كنت فيه. فصله عن الرلل عاجا: خصوصاً البنات. وإياك أن تزوج 


(۱) أي من تولى صنع الطعام من المماليك (أو غيرهم) س لصاحب الطعام أن يجلسه 
و الطعام» أو أن يطعمه منهء EEE‏ هريرة مرفوعاً 
فا تی أَحَدَكم خادمه بطعامهء فإن لم يجلسه معه فليناوله لقم أو لقمتين» فاه ولي 
حره وعلاجه» رواه الجماعة (منار السبيل ۲/ )۳٠۸‏ 

(۲) أي روى ذلك حربٌ عن أحمد. وروى غير حرب عن أحمد . . الخ. 

(۳) عبارة «ولا يصح نفله إن أبق» زائدة على ما في المنتهى وشرحه. وفي (ب» ص): 
«ونقله» وهو تصحيف . 


۳.۳ 


البنت بشيخ أو شخص مكروه. وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه 
بحال» بل كن منه على حذر. ولا تُدخل الدارٌ منهم مراهقاًء ولا خادماً. 
فإنهم رجالٌ مع النساءء ونساء مع الرجال: . وزيم امنذت غين امرأة إلى 

(ولا يِلرّمهُ) أي السيدَ (بيعٌ رقيقه) ذكراً كان أو أنثى (مع قيامه 
بحقوقه) أي حقوق المملوك, لأن الملك للسيّد. والحق له. فلا يجبر 
على إزالته من غير ضرر بالعبد. كما لا يجب عليه طلاقٌ زوجته مع 
القيام بما يجب لهاء ولو غضبت. 


تسل 
[ في نفقة البهائم. والرفق بالحيوان ] 
۷ / (وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها) ولو عَطِبَتُء إما بعلّفهاء أو 

بإقامة من يرعاها. 

(فإن امتنع) من إطعامها وسقيها (أجبر). 

(فإن أبى أو عجز) عن نفقتها (أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها 
إن كانت تؤكل) لأن بقاءها في يده بترك الإنفاق عليها ظلمء والظلم 
تجب إزالته. ولأ ذلك مما تتلّف بهء ولا تجوز إضاعة المال» لنهي 
النبي ككل عنه» فوجب إلزامه بما يزيل ذلك. 

فإن أبى فعل الحاكم الأصلح من هذه الأمور الثلاثة» أو اقترض 

(ويحرم لعنّها) أي لعْنْ البهيمة. 


. حديث «كان ينهي عن إضاعة المال» رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


3١ 


(و) يحرم (تحميلها) أي تحميل الدابة شيئاً (مشقا“ لما في ذلك 
من ديت الحيوان: 

(و) يحرم (حلبُها ما) أي شيئاً (يضرٌ ولدّها) لأن كفايته واجبة على 
مالكه» ولان لبنها مخلوق لةء قاشبه ولد الأمة. 

(و)يحرم (ضربها في وجههاء ووسَمُها فيه) أي في الوجه. قال في 
الفروع: «ولعن الت للد مَنْ وسم أو رف الوجة ونهى عنه) ٩۳‏ فتحريم 
ذلك ظاهرٌ كلام الإمام والأصحاب. 

ويجورٌ الوَسمْ في غير الوجه لغرض صحيح . 

ويكره خصاءً. وجَرْ مَعْرَفةٍ وناصية وذنب» وتعليقٌ جَرَسء ونزو 
حمار على فرس”” . 

(و) يحرم (ذبحها إن كانت ل" تؤكل لإراحتها(؟», كالآدمي المصلوب 
والمتألّم بالأمراض الصعبة. 

(ويجوز استعمالها في غير ما خُلِقتُ له) كبقرٍ لحمل ورکوب» 
وإبل ومر لحرث ونحوه. 

تنبيه: يباح تجفيفٌ دود القرٌ بالشمس إذا استكمل» وتدخينُ 
الزنابير. فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز. خرّجه الشيخ موسى في 
شرحه على منظومة الآداب على القول فى النمل والقمل وغيرهماء إذا 


)١(‏ كذا في (ب» ص) وشرح المنتهى . وصوابه بان وفي (ف): «منقلآ». 

(۲) روى أبو داود عن جابر أن النبي علد مر بحمار قد وسم في وجهه. فقال: أما بلغكم 
أني قد لعنتُ من وسم البهيمة في وجههاء أو ضربها في وجهها» (الإرواء ح 88١؟)‏ 
وفي صحيح مسلم عن جابر «نهى رسول الله ييو عن الضرب في الوجه والوسم في 
الوجه» وفي رواية «لعن الله الذي وسمه» (مسلم بتحقيق عبد الباقي */ )۱١۷۳‏ 

(۳) لو قال «وإنزاء حمار .. الخ» لكان أصوب. 

() علّله في شرح المنتهى بقوله «لأنه إتلاف مال وقد نُهي عنه» فمقتضاه أنه ان فقد المالية 
لم يحرم . 


۳.0 


لم يندفع ضررها إلا بالحرق جاز بلا كراهة. على ما أختاره الناظم . 
وقال: إنه سأل عنه الشيخ شمس الدين شارحَ المقنع» فقال: ما هو 
ببعيد. أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق» فقال الناظم: يكره. وظاهر 
كلام الأصحاب: التحريم. 


)١(‏ الشيخ موسى هو الحجاوي صاحب الإقناع, والناظم هو ابن عبد القوي (عبد الغني). 


۳۰٦ 


شت 
الحثحاتة 


مأخوذ من الحضن, وهو الجَنْبُء لأن المربي والكافل يضم الطفل 
إلى حضنه . 

وتجبٌ» لأن الطفل يهلك بتركه ويضيع › فلذلك وجبتٌ کفالته» 
فقا له» وإنجاء له من الهلكة والضياع. 

(وهي) أي الحضانة (حفظ الطفل غالباً) وقد لا يكون طفلاًء 
ويكون كالطفل, وهو المجنون والمختل العقل (عما) علق بقوله: 
حفظ (يضره. والقيام بمصالحه» كغسل رأسه وثیابه» ودذهنّه» و 
ور ل في المهد ونحوه» رةه لينام) ونحو ذلك مما يتعلق 
تسا 


[ ترتيب مستحقي الحضانة ] 

(والأحقّ بها) أي بالحضانة (الأم) لأنها أشفق عليه وأقرب, ولا 
يشاركها في القرب. إلا الأب. وليس له مثل شفقتهاء ولا يتولى 
الحضانة بنفسه. وإنما بدفعه إلى امرأته أو غيرها من النساءء وام أولى 
ممن يدفعه إليهاء فتقدم على غيرها (ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرَعَةٍ) 
كرضاع. 


ولو ايت لم بير 
(ثم) الأول بالحضانة بعد الأم ماتيا القربى فالقربى) لأنهن 
نساءً ولادتهن متحققة» فهن في معنى الأم. 

(ثم) الأولى بالحضانة بعد الام وأمهاتها (الأب) لأنه أصل النسب 
إلى الطفل. وأحقٌ بولاية ماله» فكذلك في الحضانة. 

(ثم) الأولى بالحضانة بعد الأب (أمهاته) القربى فالقربى . 

0 الأولى بالحضانة بعد الأب وأمهاته (الجدّ) لأنه في معنى ابنه 
الذي هو أبو المحضونء يقدّم فيه الأقرب فالأقرب من الآباء. (ثم 
أمهاته) أي ا الجد القربى فالقربى . 

(ثم) الأولى بالحضانة بعد أمهات آباء الآباء (الأخت لأبوين) لقوة 
قرابتها (ثم) أختٌ رلأمٌ) لأن هؤلاء / نساء يدلين» بالأم فكان من يدلي 
منهن بالأم أولى ممن يدلي بالأب كالجدات» (ثم) أختٌ (لأب) . 

(ثم) الأولى بالحضانة بعد الأخوات خالات المحضون» فتقدم 
(الخالة لأبوين) يعني : أم المحضون لأبويها. (ثم) ال (لأم. ثم) 
خالة (لأب)» لأن الخالات يدلين بالأم . 


ھے 
> 


(ثم) الأولى بالحضانة بعد الخالات (العمات كذلك) يعني : تقدّم 
عمةٌ لأبوين» ثم عمةً لأ ثم عم لأب. (ثم خالات أمه» ثم خالات 
أبيه» ثم عمات أبيه» ثم بنات إخوته وأخواته» ثم بنات أعمامه وعماته). 

(ثم) تنتقل الحضانة (لباقي العصبة) أي عصبة المحضون (الأقرب 
فالأقرب)» فتقدم الإإخوة. ثم بنوهم » ثم الأعمام» ثم بنوهم » ثم أعمام 
الأب» تم ثم أعمام الجد» ثم بنوهم . 

وشرط کون العصبة ا ولو برضاع ونحوه كمصاهرة» لاش 
بلغت ا 


[ موانع استحقاق الحضانة ] 

زولا حضانة: لمن فر ی ولو ف انها رايا قلا تبن لمن فيه 
ر كولاية النكاح . 

(ولا) حضانة (لفاستي) لأنه لا يوفي الحضانة يا 

(ولا حضانة لکافر على مسلم ) لأنها إذا لم تثبت للفاسق فالكافر 
أولى ؛ ولأنه ربما فَنه عن دینه» ولا لمجنونٍ ولو غير مطبتي» ولا لمعتوو» 
ولا لطفلء ولا لعاجز عنهاء كأعمئ ورّمن. قال الشيخ: وضعْفٌ البصر 
تددن ف مداع ا ا 

وإذا كان بالأم برص أو جُذامٌ سقط حقها من الحضانة. أفتى به 
الشيخ . 

(ولا) حضانة (ل)امرأةٍ (متزوجةٍ بأجنبيّ) من المحضونٍ من زمن 
عقدٍ ولو رضي زوج . 

(ومتى زال المانع) من كفر أو فستي أو رق أو تزوج ولو بطلاق 
رجعيّ ولم تنقض عدّتها (أو أسقَط الأحنُ حقه منهاء ثم عاد. عاد الحق 
له) في الحضانةء لأن سببها قائم. وهو القرَابة. وإنما امتنعت لمانع , 
فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق اللازم . 

(وإن أراد أَحَدٌ الأبوين) أي أبوي المحضون «السَّمَرَ ويرجعً. 
فالمقيم) من الأبوين (أحقّ بالحضانة) للولد» لأن في السفر بالولد 
إضرارا به» فتعين المقيم منهما. 

(وإن كان) سفر أحد أبويه لسك وهو) أ ا الذي يريده 
للسكنى (مسافة قصر) فأكثرء (فالأاب أحقٌ) بالحضانة لأن الأب فى 
ا الذي لقم کت ا و و و کا 
في بلد الأب ضاع نسبه. ومحل ذلك إذا لم يرد مضارّة الأم» أو انتزاع 


۳۰۹ 


الولد منها. فإذا أراد ذلك لم يُجَبٌ إليه. قاله في الهدي . 
(و)إن كان البلد الذي أراد أحد أبويه لتقل إليه (دونها) أي دون 
مسافة القصر (فالأم أحق) يعني أنها تكون باقية على حضانتهاء لأنها أتم 


و م 


سهمه . 


تسل 
[ في الحضانة بعد السابعة من العمر ] 

١‏ -(وإذا بلغ الصبيّ) المحضون (سبْعَ سنين) أي تمّتُ له سبع 
سکن بعال كوتة وعاقلا” حر ن ار فكان.عنه ع اغتاره مهما 
على الأصح. قضئ بذلك عمر وعلىٌ وشريح للحديث“ ولأن التقديم 
في الحضانة لح الولد. فيقدّم من هو أشفق» ومن حظ الولد عنده 
أكثر. واعتبرنا الشفقة بمظتتها إذا لم يمكن اعتبارها بغفسهاء فإذا بلغ 
الغلامُ حدًا يُعْرب فيه عن نفسه» ويميّز بين الإكرام وضدّهء فمال إلى 
أحَد الأبوين» دل على أنه أَرْفْقُ به وأشمَّقُ عليه فَقَدَّمِ بذلك. وقيّدناه 
بالسبع لأنها ول حال مر الشارع فيه بمخاطبته بالأمر بالصلاة. ولآن 
الأمّ قُدُّمت في حال الصغر» لحاجته إلى من يحمله ويباشر خدمته» 
لأنها أعرّفٌ بذلك وأقُوَمُ به» فإذا استغنى عن ذلك تساوى والداه. لقربهما 
مھ فرح باختياره. | 

(فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهاراً) لأن الأب مستحقٌ. فالزمان 
كله متعين له كما في الطفل» (ولا يمنع من زيارة أمه) لأن في منعه من 
)١(‏ المراد حديث أبي هريرة أن النبي ية «خيّر غلاماً بين أبيه وأمّه» رواه سعيد والشافعي . 


وعن عمارة الجرمي «خيرني علي ن آي وعمي وكنت ابن سبع أو ثمان» ش. 


المنتهى . 
۳۱۰ 


ذلك إغراءً له بالعقوق وقطيعة الرحم. 

(ولا) تمنع (هي) أي أمه (من زيارته) وتمريضه. 

(وإن اختار) الصبيٌ (أمّه كان عندَمًا ليلاً) فقط لأنه وقت السّكن 
وانحياز الرجال إلى المنازل» (و)كان / (عند أبيه نهاراً) لأنه وقت التصرّف في 14 
قضاء الحاجات وعمل الصنائع (ليؤدبه ويعلمه) لثلا يضيعٌ حظه من 
ذلك. 

وإن عاد فاختارٌ الآخَرَ نْقلَ إليه. ثم إن اختار الأول رد إليه. 
وهكذا أبداًء كما يتبْعٌ ما يشتهيه من المأكول. 

؟ - (وإذا بلغت الأنثئئ) المحضونة (سبعاً) أي تم لها سبع سنين 
(كانتُ عند أبيها وجوباً إلى أن تتزوج) لأنه أحفْظ لها وأحقٌ بولايتها من 
غيره. فوجَبَ أن تكون تحت نظره ليأمَنْ عليها من دخول النساءء لكونها 
معرّضة للآفات, لا يؤْمَنُ عليها الانخدا ولأنها إذا بلغت السب قاربت 
الصلاحية للتزويج. 

(ويمنعها) الأب (ومن يقوم مقامَةُ من الانفراد) لأنها لا تؤمن على 

(ولا تمت الأم من زيارتها) إن لم يُحَفْ منهاء (ولا) تمع (هي) 
أي البنت (من زيارة أمّها إن لم خف الفساد). 


[ حضانة المجئون ] 

(و)يكون (المجنون. ولو أنثى. عند أمّه مطلقاً) يعني صغيراً كان 
أو كبيراًء لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره. والنساء أعرف بذلك. 

زولا تارك الارن تيك موا سه ولحي لان وو و 
يصونه ويصلحه كعدمه. فينتقل عنه إلى من يليه . 


۴11 


جمع جِنَابةِ. وهي لغةّ: كل فعل وَقَمَ على وجه التعدّي سواءء 
كان على النفس أو المال. 

(وهي) شرعاً (التعدّي على البَدَنِ بما يوجب قصاصاً أو) يوجب 
(مالاً) ويُسمي أهل الشرع الجنايات على الأموال غصباً ونهباً وسرقة 
وخيانة“ وإتلافاً. 

وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق . 

(والقتل) وهو فعل ما يكون سبباً لزهوق النفس» وهو مفارقة الروح 
البدنء (ثلاثة أقسام) : 

(أحدها: العمد العدوان» ويختص به القصاص أو الدية9)) . 

(فالوليّ) أي ولي الجناية (مخيّر) بين القصاص أو الدية. على 
الأصح". لأن الدية أحد بدلي النفس» بدليل أنها تجب عينا في كل 


. في الأصول: «جناية» والتصويب من شرح المنتهى‎ )١( 

(۲) في شرح المنتهى «يختصٌ به القصاص» فقط دون «الدية». وهو أولى. والمعنى: لا 
يكون القصاص إلا فى العمد. وأما الدية فلا يختص بها العمدء فإنها تكون فى غيره 
كشبه العمد والخطأ. ۰ ١‏ 

(") والوجه الآخر أن الوليّ لا يتخير الا برضا الجاني . أما لو رفض الجاني دفع الدية فله 
ذلك ويتعيّن القصاص إن لم يعف عنه (المغني ۷/ )۷٠۲‏ 


۳1۲ 


موضع لا يمكن القصاص فيه» فكانتث إحدى مُوجبي العمُد لذلك . 

(وعفوه) أي عفو وليّ الجناية (مجاناً) أي من غير أن يأخذ شيئاً 
(أفضل) لقوله تعالى : 9 وَأَنْ تَعْهُوا فرب للتّقُوى »ولا تعزيرٌ على جانٍ بعد 
العفو. 

۰ فإن اختار وليّ الجناية القَوَّدّ أو عفا عن الدية دون القصاص. فله 

أخذّها والصلح على أكثرٌ منها. 

وإن اختار الدية ابتداءً تعيئثُ, فلو قتله بعد ذلك قتل به. 

وإن عفًا مطلقاً بأن لا يقيّد بقصاص ولا ديةٍ فله الدية. 

أو عفا على غير مال( فله الدية. 

أو عفا عن القَوّد مطلقاء ولو كان العفو في الصور الثلاث عن يد 
الجانى أو رجله أو نحوهماء فله الدية. 

رفع د انه رأن يتوه الحا بين كيه ا تقشنا فطل 
بما) أي بشيء (يغلب على الظنّ موه به) فلا قصاص بما لا يقتل غالباً. 

وللعمد الذي يختص القَوَدُ به تسع صور: إحداها: أن يجرحه بما 
ا في البدن» كسكين وشوكةٍ وعظم. ولو كان الجُرْحٌ صغيراً 
كشرطة حجام» أو في غير مَقَلٍ . 

الان أناوف زه :ستل قوق مره اطاط إل يما يدلب ع 
الظنّ موته به» من لت وحجر كبيرء ولو في غير مقتل . 

الثالثة : أن يلقيه برْبية أسَدٍ ونجوها. 

الرابعة: أن يلقيه في ماءٍ يعرف أو نار» ولا يمكنه التخلّص» 
ون ادا ` 

الخامسة: أن يحلقه بحبل أو غيره» أو يسك كمه وائفة:وتحو ذلك: 
)١(‏ أي كخمر وخنزير. 


۳1۳ 


السادسة: أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوع أو 
عطشاً لزمن يموت فيه غالباً» ولا يمكنه الطلب. 

الننابعة” أن يسقيه سما لا يعلم به. 

الثامئة: أن يقتله بسحر يقتل غالباً. 

الاما ان شه زان على شخص بقتل عمداً. 

(فلو تعمد جماعةٌ قتل) شخص (واحدٍ قتلوا جميعاً إن صلح فعْل 
كل واحد متهم ل 

ولا يجب على الجميع مع العفو عن القصاص أكثر من ديةٍ واحدة 
على الأصحٌ. لأن القتل واحد / فلا يلزمهم أكثر من دية كما لو قتلوه 
خطأ. 

(وإن جرّحَ واحدٌ) من قاتلين (جُرحاً) واحداً. وكان بحيث لو انفرد 
لقتلء (و)جَرّحَه (آخر مائة» ف)هما (سواء) في القصاص أو الديةء لأن 
كل واحدٍ منهما فَعَلَ فعْلاً أزهق به نفس المقتول» فكان على كل واحدٍ 
القو كما لو انفرد به. وكذلك في الدية» لأن زهوق نفسه حصل بفعل 
كلّ واحد منهماء وزهوق النفس لا يتبعْض لسم على الفعل» فوجب 
تساويهما في موجبه . 

ومن قطع) | ي أبانَ سلعةً خطرة من آدميّ مكلف بلا إذنهء 
فمات» (أو بطّ) 5 شَرَطَ (سلعة خطرة) ليخرج ما فيها من القيح أو 
نحوه (من مكلّفٍ بلا إذنه)» فمات» (أو) قطع » أو 5 اة 2 
(من غير مكلف» بلا إذن وليّه. فمات) في الصور الثلاث. (فعليه 
القود. ) ظ 

القسم (الثاني: شُبّهُ العَمْدِ. وهو المسمى ب«خطأ العمد» و«عمد 
الحْطأً» (وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحٌهُ بها) أي بهذه 
الجناية» كمن ضَرَبَ غيره بسوط أو عصاً أو حجر صغيرء أو لكر أو 
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لَكُمّ غيره» في غير مقتل» أو ألقاه في ماء قليل» أو سره بما لا يقتل 
غالبا فمات» أو صاح بعاقل في حال غفلته. فمات» أو صاح بصغير أو 
معتوهٍ على سطح » فسقط.ى اك ففي ذلك كله. إن وجد واحد 0 
الكفارة في مال جانٍء والدية على عاقلته. ظ 

(فإن جرحه بها) أي بهذه الجناية التي لا تقل غالباً رولو كان 
الجرح صغيراً قُتِلّ به. ) 

القسم (الثالث: الخطأ) وهو ضربان: 
ضرب في الفعل : (وهو أن يفعل ما) أي فعلاً (يجوز له فعله. من 
56 لشيءٍ (أو رمي صيدٍء ونحوه) كهدفٍ. فيصيبَ آدميًا معصوماً لم 
يقصده. أو ينقلب م نائم على إنسان(2 فيموت . 

وضرْبٌ في القصد: وهو ما أشار إليه بقوله: (أو يظنه) أي يظن ما 
يرميه (مباح الدم) أدد سكيد (فيتبيّن أدميًا معصوماً) كمن أراد قطع لحم أو 
غيره مما له فعله» فسقطت منه السكين على إنسان فقتلته؛ أو يتعمّدَ 
القتل صغيرٌ أو مجنونٌ . 

(ففي القسمين الأخيرين) وهما شبه العمد والخطأ (الكفارة على 
القاتل» والدية على عاقلته) . 

ا قال لإنسان: اقتلني , أو) قال لإنسان: (اجرحني» فقتله)» 
أي فقتل من قال له: اقتلني» (أو جرحه) أي جرح من قال له: 
اجرحني» (لم يلزمه شيء) لأن ذلك جناية أذِنَ له المجنيّ عليه فيهاء 
فسقط عنه ضمانها"» كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر ففعل. 


)١(‏ في (ب» ص): «أو ينقلب نائم وهو على إنسان» والتصويب (ف). 

(۲) قالوا: حتى لا يلزمه إثم ولا كفارة (شرح المنتهى) قلت: وبينهما فرق فإن المتاع ملّكه 
يتصرف فيه» ونفسه ليست ملكه. ولذا قال عبد الغنى: الذي يظهر أنه تلزمه الكفارةء 
لأنه لا يباح قتله بذلك. إلا أن قال له: اقتلني وإلا َلك وكان قادراً عليه. 
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(وكذا لو فع لغير مكلف آله قتل» ولم يأمره به) أي بالقتل. 
فقتل. قال في المنتهى وشرحه: ومن دفع لغير مكلف آلة قتل » ولم 
يأمره به» أي بالقتل» فقتل بالآلة إنساناً: لم يلزم الدافم لَه الآلة شي 
لأن الدافع ليس بامر ولا مباشر. انتهى . 


۳1٦ 


پاس 
شروط القصاص ق النفسسنٌ 


أي ما يشترط لوجوب القود. 
(وهي أربعة) : 
(أحدها: تكليف القاتل) وهو أن يكون بالغاً عاقلاً. لأن القصاص 
عقوبة مغلظة, (فلا قصاص على صغيرء و)لا على (مجنوتٍ) ومعتوهٍ. 
لأنهم لیس لهم قصد صحيح › (بل الكفارة في مالهماء والدية على 
عاقلتهماء ) كالقاتل خطأ. ش 
ومتى قال الجانى: كنت صغيراً حال الجتايةء وقال وليّها: بل 
كت بالغ وأمكنّ» وأقاما بذلك بینتین › تعارضتا؟. 
(الثاني) من شروط القصاص: (عصمة المقتول) ولو کان مستحقا 
إذا تقرر هذا (فلا كفارة ولا دية على قاتل حربيّ أو) قاتل (مرتد) 
قبل توبته إن قبلت توبته ظاهراً” (أو) قاتل (زانٍ. محصن) ولو قبل ثبوت 
)١(‏ فتساقطتاء والقول قول الصغير حيث أمكن. 
(۲) ولأن قتله غير متحتم » فقد يعفو الولي عنه. بخلاف الزانيٍ المحصن إذ إن قتله متحتم 
فلا قود على قاتله. 
(۳) في (ف): «قبل توبته ظاهرأ» وما هنا أصح وهو الموافق لما في شرح المنتهى . والمعنى 
أن المرتد إن كان زنديقا لم تقبل توبته ظاهراء فإن قتله قاتل ولو بعد توبته فلا قود. 
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5-2 


ص 


عند الحاكم (ولو أنه مثلم أي: ولو أن قاتل المرتد مل أو أن قاتل 
الزاني المحصن زانٍ محصنٌ مثله. أو أن قاتل واحدٍ من هؤلاء ذميّ. 
ويعزر للافتيات على ولي الأمر. 

(الثالث) من شروط القصاص: (المكافأة): أي مكافأة مقتول / 
لقاتل. والمكافأة (بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام» 
أو) 0 (بالحرية» أو) يفضله (بالملك). 

(فلا يقتلُ المسلم ولى كان (عبداً بالكافر ولى) كان الكافر (حرًا) 
روي ذلك عن عمر وعثمان وعليّ وزيد بن ثابت ومعاوية. وبذلك قال 
عمر بن العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة والثوري 
وإسحق وأبو عبيدة وأبو ثور وابن المنذر. وقال النبي كَلْةِ: «ولا يقتل 
ا بكافر»(2 . 

(ولا) يقتل (الحر ولو ميا بالعبد» ولى) كان العبد (مسلماء ولا) 
يقتل (المكاتبٌُ بعبده) لاله مالك لرقبته. فلا يقتل به کالحر» حتى (ولو 
كان) عبد المكاتب (ذا زرحم مُحرْمٍ له) لأنه ملكهء فلا يقتل به» كغيره 
من عبيده في الأصح . 

(ويقتل الحرٌّ المسلم. ولى كان (ذكراًء بالحر المسلم ولى) كان 
(أنثى) . 

(والرقيق كذلك) يعني يقتل الرقيقٌ المسلمٌ ولو ذكراً بالرقيق 
المسلم ولو أنثى 


- ومئل الزنديق من تكررت ردته . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي جحيفة 2 قال «قلت لعلي رضي الله 
عنه» هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب ألله أو فهماً أعطيه رجل مسلم» وما في 
هذه الصحيفة . قال : قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال : العقلء وفكاك الأسير. ولا 


يقتل مسلم بكافر) . 
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(و)يقتل الإنسان (ب)قتل (من هو أعلئ منه) فيفل الكافرٌ الحرٌ 
بالمسلم الحر» (والذميّ كذلك) فيقتل الذميّ الرقيق بالذمّيّ الحر. 

(الرابع) من شروط القصاص: (أن يكون المقتولٌ ليس بولدِ) وإن 
سفل (للقاتل)» ولا بولد بنتِ وإن سفلت» للقاتل. 

إذا تقرر هذا (فلا يقتل الأب وإن علا) بالولد ولا ولد الولدء (ولا) 
تقل الام ون غلك بالولة» ولا يولك الولاء ",ون غا : 

ويورث القصاص على قدر الميراث. فمتى ورث القاتلُ) شيئاً من 
القصاص فلا قصاص لأنه لو لم يسقط لوجب له على نفسه القصاصء» 
وهو ممنوع. (أو) ورث (ولده) أي ولد القاتل (شيئاً من القصاص)» وإن 
قلّء (فلا قصاص) لأنه لو لم يسقط لوجَبٌ للولد على الوالد. وهو 
ممنوع. 

ومن قتل إنساناً لا يُعرّف بإسلام ولا حرّية أو ملفوفاً لا يُعْرَف 
هل هو حي أو ميْتِء وادعئ كفرهُ أو موْنّه وأنكر وليه ذلك. أو قتل 
شخصاً في داره وادعى أنه دخل داره لقتله» أو أذ مالهء فَقثَلَهُ دفعاً عن 
نفسه» وأنكر ولیه ذلك» فالقول قول الولي بيمينه. 

ووجب القصاص ما لم يأت ببينة تشهد بدعواه. 
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ا 
شرّوط اسّتيفاء القصّاص 


وهو فعلٌ مجني عليه أو وليه بجانٍ مَل فعْله أو شبهه . 

(وهي) أي تروط استيفاء القصاص (ثلاثة) : 

ادا كاف ال لان عير المكلف ال افدلا 
للاستيفاء. لعدم تكليفه. بدليل أنه لا يصح إقراره ولا تصرفه. (فإن 
كان) المستحق للقصاص (صغيراً أو مجنوناً حبس الجاني إلى تكليفه) 
ببلوغ,ٍ إن كان صغيراً» أو عقل إن كان Re‏ أن تاورة يدن هدية 
بن حْرّم في قصاص حتى بَلَغْ ابن القتيل. وكان ذلك في عصر 
الصحابة. ولم ینکر فكان كالإجماع. 

ولا يملك استيفاءه للصبيّ والمجنون أب كوصي وحاكم . 

(فإن احتاج) الصبيٌ والمختون (لنفقة فلوليٌ المجنون فقط) أي لا 
وليّ صغير (العفرٌ إلى الدية) لأن المجنون ليست له حالة معتادة يُتتظر 
فيها إفاقته ورجوح عقله. بخلافٍ الصغير. وعُلمّ منه أنه إذا لم يحتج 
المجنون لنفقةٍ لم يكن لوليّه العفو على مالٍ. 

فإن قتل الصبئُ والمجنونٌ قاتلّ مورّثهماء أو قَطعًا قاطعهماء من 
ل ةي ا سينا 1 

(الثاني) من شروط استيفاء القصاص: (اتفاق المستحقين) في 


۰ 


القصاص (على استيفائه» فلا ينفردُ به) أي بالاستيفاء. (بعضهم) دون 
بعض » لأنه يكون مستوفياً لحقٌ غيره بغير إذنه» ولا ولاية له عليه. 

(ويُنتظر قدوم الغائب. وتكليفٌ غير المكلف) أي بلوغ وارث 
صغير» وإفاقةٌ وارث مجنونٍ. لأنهم شركاء في القصاص» ولأنه قصاصٌ 
غير محم ثبت لجماعة معيّنين» فلم يجزْ لأحدهم الاستقلالُ به٠٠.‏ 

(ؤمن :مات من المستحقين فوارثة) أ -وارث مخ 'هات. رهئ أى 
كبورق فا ها كان پیلک مر اتسين للمیت» فانتقل بموته 
إلى وار سائ محقوقة. 

(وإن عفا بعضهم) أي بعض مستحقي القصاص» (ولو) كان 
العافي وا أو زوجة) فر قوله يِه : «فَاَهْلَه بين خيرتيْن)90) وهذا 
عامّ في جميع أهله» والمرأة - ولو كانت زوجةٌ ‏ من أهلهء بدليل قوله 
ية : «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ وما علمت على أهلي 
إلا یا يريد عائشة» (أو ا سقط القضاص) قال في 
المنتهى : أو شهد» ولو مع فسقه. ا سقط القودُ. قال في 
شرحه: فأما سقوطهُ بشهادة بعضِهمْ على شريكه بالعفو فلكونه إقراراً بأنَّ 
نصيبه من القود سَقَط 

(الثالث) من شروط استيفاء القصاص: (أن يأمنَ في استيفائه) أي 


)١(‏ هذه إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى أن للكبار العقلاء استيفاءه وهو مذهب 
مالك والأوزاعي والليث وأبي حنيفة لأن الحسن بن علي قتل ابن ملجمٍ قصاصاً وفي 
الورثة صغار (مغني ۷/ ۷۳۹) 

(۲) رواه أحمد والترمذي والدارقطني من حديث أبي شريح الكعبي . «أن النبي بي قال: 
إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيلء وإني عاقله»«فمن قتل له قتيل بعد 
اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل» وقال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح ) (الإرواء ح )2 

(۳) حديث «من يعذرني . . . ٠‏ جزء من حديث عائشة في قصة حديث الافك . وهو متفق 
عليه . 


۳۲١ 


سے 
E‏ 
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استيفاء القود (تعدّيَةُ إلى الغير) أي غير الجاني» لقوله تعالى : © فلا 
سرف في القَثّل 4 إذا تقرّر هذا (فلو لزم القصاصٌ حاملا) أو حائلاً ثم 
حملت ”رلم تفل حتى تضعٌ) حملهاء لأن قتل الحامل إسراف في 
القتلء لأنه يتعدّئ إلى الجنين» فلا تقتل حتى تضعُه وتسقيه اللباء (ثم 
إن وجدّ من يرضعه قتلتُ) لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاع الولد 
وتربيته» فلم يبق في استيفاء القود منها ضرورة» (وإلآ) أي وإن لم يوجد 
من يرضعه (ف)إنها (لا) تقتل (حتی نُرْضِعَهُ حولين) كاملين» لأنه لما 
أخر الاستيفاء لحفظه وهو حمل» فلأن يؤر لحفظه بعد وضعه أولى . 

وکال برجم . 

وتقادٌ في ا ونّحَذّ بجلدٍ «مجرد وضع . ومتى اعت حملا 
وكان لها زوج أو سيّد يطؤهاء قبل قولها. , 


[ في استيفاء القصاص ] 

(ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه) في 
الأصح› لأنه أمرٌ يفتقر إلى اجتهادٍ. ويحرّمٌ الحيف فيه» ولا يُوْمَنْ مع 
قصد المقتص التشفي بالقصاص . ١‏ 

وللإمام تعزير من اقتصّ در حضور الإمام أو نائبه لافتياته بفعل 
ما مع منْ فغله. ۰ ۰ 

(ويقع) القصاص (الموقعَ) لأن المقتص استوفى حقه. 

(ويحرم قتل الجاني بغير السيف) في العنق . 

(و) يحرم (قطع طرفه) أي الجاني (بغير السكين» لثلا يحيف) عند 
الآنفنات 


Y۲ 


ومن قطعَ طرق شخص ثم تله قبل بُرئه دخل قود طرفه في قتل 
فسهء وكفى قتلّء على الأصحّ. 1 

(وإن بطش ولي المقتول بالجاني» فظن أنه قتله. فلم يكن) قل 
(وداواة أهلّه حتى برىء' فإن شاءَ الوليٌ دَقَمَ) إليه (دية فعله) الذي 
فعَلّه به (وقتله» وإلا) أي وإن لم يشأ الولي ذلك (تركه) يعني لم 
يتعرض له. قال في الفروع: هذا رأي عمر وعليّ ويعلى بن أمية. ذكره 
أحمد. 


)١(‏ الأفصح : حتى «برأ». وهي لغة أهل الحجازء يقولون برأت من المرض. وغيرهم من 
العرب يقول برئتٌ. وأما برئت من الدين والحق فليس فيها إلا لغة واحدة هكذا «برئت» 
(اللسان). 


۳۳ 


اس 


شرو القصاص فما دون النفسٌ 


وهو معقودٌ لأحكام القود فيما ليس بقتل» من الجراح وقطع 
الأعضاء ونحو ذلك. وذلك هو المذكور في قوله تعالى : « وکتبتا ليم 
فيها أن اال بلس وَالْعَينَ بالعَيْن الا بالأئف وَالأدُنَ لذن 
والس بالسن والجروح قصّاص * دل ذلك علىئْ أن كل واحدٍ من هذه 
الأعضاء يوخذ بمثله. 

ويشترط لوجوب القصاص فيما دون النفسٍ الشروط المتقدمة في 
العضاصن في النفس. وإلى ذلك أشار بقوله: (من ا بغيره في النفس 
خد به فيما دونهاء ومن لا) يجري القصاص بينهما في النفس (فلا) 
يجري القصاص بينهما فيما دونهاء كالأبوين مع ابنهماء والحرٌ مع 
العبد» والمسلم مع الكافر. فلا يُقَطمُ طرفه بطرفه» لعدم المكافأة. 

قط كل من الحر المسلم والعبد والذمَيّ بمثله . 

ويقطع الذكر بالأنثىئ» والناقصٌ بالكاملء كالعبد بالحرّء والكافر 
بالمسلم › لأن من جرى القصاصٌ بيئّهما في النفس جرى في الطرف. 

(وشروطه أربعة) : 

(أحدها) أي أحد / الشروط: (العمدٌ العدوانٌ. فلا قَصَاص في 
غيره) أي لا قصاص في الخطأ. لأنه لا يوجب القصاص في النفس» 


€ 


وهي الأصل. ففيما دونها أولى. ولا في شبه العمد. والآية مخصوصة 
بالخطأ فكذلك شبه العمد. 


(الثاني) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس: (إمكانٌ 
الاستيفاء) أي استيغاء القصاص فيما دون e‏ (بلا حيفٍ). وذلك 
(بأن يكون القطع من مفصل. أو ينتهي إلى خر كمارنٍ الأنف» وهو ما 
لان منه) أي من الأنف. دون القصبةء لأن ذلك خد ينتهئ إليه» فهو 
كاليد يجب القصاص فيما انتهى إلى الكوع . 

إذا علمت ذلك (فلا قصاص في جائفة) وهي الجرح الواصل إلى 
باطن الجوف» (ولا في قطع القَصَبّة أي قَصّبة الأنف. ولا في كسر 
عظم غير سن وضرس» (أو) قطع (بعض ساعدٍء أو) قطع بعض 
(عَضدٍء أو ساقٍ. أو) بعض (وَرِكِ) لأنه لا يمكن استيفاءُ من ذلك بلا 
حيف.ء فإنه 5 ا 9 من ON‏ أو يسري إلى عضو آخرء أو 
إلى النشى فلم جر الان الواجت الأخد يقد الت لا أكدر مه 
فإذا أفضى الاستيفاء إلى الحيف مُنع منه لتعذّره. 


ولو قطع يده من الكوع » ثم تأكلت إلى نصف الذراع» فلا قود له 


)١(‏ لكن لو شاء المجني عليه أن يقطع من المفصل الأبعد عن البدن. فله ذلك في أحد 
الوجهين» كمن قطعت يده من منتصف الساعد. فله القطعم من الكوع؛ ومن قطعت 
رجله من الفخذ. فله الأخذ من مفصل الركبة. وهو مذهب الشافعى. وهل له حكومة 
فيما زاد؟ فيه وجهان. (المغني ۷/ )07١8‏ 1 

(۲) في تعليله بخشية السراية نظر» فإن السراية لا تؤمن في أي جرح . اللهم إلا أن يقال: 
خشية السراية في القطع من المفصل أقل. 
ثم ينظر في أن الوسائل الطبية الحديثة قادرة على الأخذ من العظم مع أمن الحيف مطلقا 
والسراية غالباء فهل يختلف الحكم في هذا العصر. بحيث يجوز الاستيفاء من غير 
مفصل؟ الظاهر: نعم» لأنهم فرعوا بحسب زمانهم وا الشرعى جواز الاستيفاء إن 
أمن الحيف . ا ٠ a‏ 


Yo 


أيضاً'» اعتباراً بالاستقرار. قاله القاضي وغيره. وقدّمه في الرعايتين. 
وصححه الناظم . 

فائدة: الأمن من الحيف شرط لجوازه9'؟ . ١‏ 

(فإن خالف فاقتصٌ بقدْرٍ حقّهء ولم يَسْرِء وقع) القصاص 
(الموقع » ولم يلزمه) أي المقتصٌ (شيء). 

(الثالث)من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس: (المساواة 
في الاسم). كالعين بالعين» والأنف بالأنف. والأذن بالأذن» والسن 
بالسنّ. لأن القصاص يقتضي المساواةء والاحتلاف في الاسم دليل 
الاختلاف في المعنى. (فلا تقطع اليد بالرجل» وعكسه؛ و)المساواة 
أيضا (في الموضع» فلا تقطع اليمين بالشمال» وعكسه») ولا تؤخذ 
جراحةً في الوجه بجراحةٍ في الرأس» ولا جراحة في مقدَّم الرأس 
بجراحة في مؤّخر الرأس» اعتباراً للمماثلة . قاله في شرح المنتهى . 

ويؤخذ كل من أصبع وكفٌ ومرفت ويمنئ ويسرى. من عينٍ أو 
أذنٍ - مثقوبةٍ أو لا - ومن يدٍ ورجل وحصيةٍ وليه وعليا وسفلى من 
شفة» ويمنى ويسرى وعليا وسفلى من سنْ وجفن بمثله . 

(الرابع) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس: (مراعاة 
الضَّحَة والكمال. فلا تؤخذ) يد أو رجلٌ (كاملة الأصابع» أو) كاملة 
(الأظفار بناقصتها). رضي الجاني أم لم يرضء لأن ذهاب بعض 
الأصابع أو الأظفار نقص في اليد أو الرجل» ولا تؤخذ بها الكاملةء 
لزيادة المأخوذ على المفوّت. فلا تكون مقاصضّة. بل تؤخذ ذات أظفار 
سليمة بذات أظفار معيبة» لحصول المقاصة. 
)١(‏ أنظر التعليق السابق. 


زفة أي : لا لوجوبه . فيثبت حقى القتصاص» ثم يمتلع استيفاؤه للتعذر. وقيل هو شرط 
لوجوبه. والمسألة التالية مبنية على أنه شرط الجواز. وهو المقدّم. 


۳۲۹ 


(ولا) تؤخذ (عين صحيحة بقائمة) أي بعين قائمة» وهي التي 
اا رااان غير أن صاحبها لا O‏ قاله الأزهري . 
لآنْ متفعتها ناقصة» فلا تؤتخل بها كاملة المنفعة. 

(ولا) يۇخ (لسانٌ ناطق ب)لسانٍ (أخرس) لنقصه» (ولا) عضو 
(صحيحٌ ب)عضو (أشل. من يدٍ ورجل وأصبع ) والشْلَلُ فسادٌ العضو 
وذهاب حركته. لأن المقصود من اللسان النطق. ومن اليد والرجل 
البطش» ومن الأصابع إمكان العمل. فإذا فسَدٌ العضو. وذهبت منفعته» 
لم يؤخذ به الصحيح. لزيادته عليه. فإن الصحيح طرف منفعته موجودة 
فيه» فلا يؤخذ بما لا منفعة فيه» كعين البصير بعين الأعمى . 

(ولا) يؤخذ (ذكر فحل بذكر خصّيّ). أو ذكر عِنَّينَء فإنه لا منفعة 
تيناد (إ0 :123 لعن لا يواد و وا 
مقطوع الخصيتين» لا يولد له ولا يكاد يقدر على الوطء. فهما كالذكر 
الأشلّ . 

(ويؤخذ مارن) أنفٍِ (صحيحٍ بمارنٍ أشل)“ وهو الذي لا يجد 
رائحة شيءٍ, لأن ذلك لعلة في الدماغ» والأنف / صحيح. 0 


>| 


5 ك ا 7 
(و)تؤخد (اذن صحيحه بأذنٍ شلاء. ) 


)١(‏ كذا في الأصول كلهاء وعبارة المنتهى وشرحه: -0 مارن الأنف الأشہ شم الصحيح 
بمارن الأنف الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء» وهي أصح› لأن بلا لا يؤخذ به 
الصحيح › والأشلٌ المستحشف. أما الأشم و الذي حاسة الشم فيه سليمة» فيؤخذ 
بالأخشم 0 لأنه سليم أيضاً. وفقد الشم ليس منه بل من أعصاب 
الشم فوقه. أو من الدماغ . قال عبد الخني : : فقول المصنف «أشل» لم أره لغيره . 


YY 


[ في القصاص في الجروح ] 
شترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها) أي أن تنتهي (إلى 
عظم كجرح العضد والساعد, والفخذء والساق» والقدم؛ 
وكالمُوضحة) في الوجه والرأس. قال في شرح المقنع: ولا نعلم في 
جواز القصاص في رة اذا اى بزوالهناشمة: والمتيلة 
والمَأمُومَة):") قال في المنتهى وشرحه: ولمجروح أعظم منهاء أي من 
ال ا SET‏ 
ديتها ودية تلك الشبّة, فيأخذ في هاشمةٍ خمساً من الإبل» وفي منقلة 
عشراًء وفي مأمومة ثمانياً وعشرين بعيراً وثلتَ بعير. انتهى . 
(وسراية القصاص هَدْرٌ) يعني أنها غيرٌ مضمونة» لأن عمر وعليا 
قالا: «من مات من د أو قصاص لاندية له السو كتلس روه فك 
بمعناه» لأنه قَطعٌ بحق» فكما أنه غير مضمونٍ. فكذلك سرايته» كفطع 
السارق. لكن لو فطعم ولي الجناية الجانيّ من غير إذن الإمام أو نائبه, 
مع حر أو , ر أو اله كاله اوس نره فاب بست للق لزع 
المقتص ديةٌ الئّفس منقوصاً منها دية ذلك العضو الذي وجب له 
اقطان ف اقل بوجت لدرقى نين كان عا ف ال وة كان ف 
جَفْنِ كان عليه ثلاثة أرباعها. 


[ السراية ] 
(وسرايةٌ الجناية مضمونة) ولو بعد أن اندمل جرح واقتص ثم 


)١(‏ هذا من الماتن يوهم جواز القصاص في الهاشمة والمنقلة والمأمومة. وليس كذلك. 
فكان الأولى للمصئتف أن يقول: بخلاف هاشمة ومنقلة ومأمومة وله أن يقتص فيها 
موضحة ويأخذ ما بين دية تلك الشجة والموضحة (عبد الغني ) بتصرف . 


۳۲۸ 


انتقض الجرح» فسرى» بقودٍ وديةٍ [ في نفس ]22 ودونهاء كما لو قطع 
أصبعاً فتأكلت أخرى إلى جنبهاء أو اليد وسقطت من مفصلء فالقودء 
(ما لم يقتصّ ربها) أي رب الجناية (قبل برئه) أي برء جرحه (ف) سرايته 
(هدر أيضاً) لأنه باقتصاصه قبل الاندمال رضي بترك ما يزيد عليه 
بالسراية» فبطل حقه منه» كما لو رضي بترك القصاص . 


)١(‏ الزيادة من المنتهى وشرحه. ولا يستقيم الكلام بإسقاطها. 


4 


جمع ديق وهي المال المؤدّى إلى مجني عليه أو وليه بسبب 
جناية20. 

(من أتلف إتساناء أو) أتلف (جزءاً منه» بمباشرة أو سبب. إن 
كان عمداً فالدَّيَةٌ في ماله) أي مال المتلف, لأن الأصل يقتضي أن بَدَل 
المنتف يجب على متلفه. وأرش الجناية على الجاني. (وإن كان) 
الإتلاف (غير عمدٍ) كالخطأ وشبه العمد (ف)الدَيةٌ (على عاقلته) وحكمة 
ذلك أنَّ جنايات الخطأ تكثرء وديةُ الآدميّ كثيرة» فإيجابُها على الجاني 
فى ماله تجحفٌ به فاقتضك الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل 
المواساة للقاتلء إذ كان معذوراً بفعله. 

(ومَن حفر تعدا بكرأ قضيرة فعمقها أن فضمان تالف بينهما) لآن 

(وإن وضع ثالث) فيها (سكينا) فوقع إنسان على السكين التي في 
البعر فماتء (ف)الدية على عاقلة الثلاثة (أثلاثاً) . 

وإن حَفَرها بملكه» وسَترها ليقع فيها أحدٌء فمن دخل بإذنه. 
)١(‏ التعريف غير مانع» إذ تدخل فيه الحكومةء وما أخذ صلحاً عن عمد. ولو قال: هي 

المال المقدّرٌ شرعا المؤدّى. . الخ. لسلم من ذلك. 


۳۰ 


وتلف بالبئرء فالقود على حافر البئرء وإن دخل بغير إذنه فلا ضمان 
عليه » كمكشوفةٍ بحيث يراها. 

ويقبل قوله في عدم إذنه» لا في كشفها. 

(وإن وضع واحدٌ حجراً) أو نحوه (تعدّياًء فَعَثر فيه إنسان» فوقع 

في البئرء فالضمان على واضع الحجّر) دون الحافر» لأن واضعٌ الحجر 

أو نحوه كالدافع» لأنه م متى اجتمع الحافر والدافع فالضمان على الدافع 
وحده» لأن الحافر لم يقصد بذلك القتلّ عادة لععين: 

وإن لم يكن التعدّي منهما جميعاً فالضمان على متعدٌ منهما فقط 
فلو کان الحافر هو المتعدي بحفره دون واضع الحجر. بأن كان ا 
لمصلحة ةِ كوضعه في وحل لتدوس عليه الناس» كان الضمان على الحافر 
دون واد ضع الحجر. َ 

(وإن تجادْبَ حرَّانٍ مكلفان حبلا أو ع كثوب (فانقطع) ما 
تجاذباه. (فسقطا ميتين» فعلى عاقلة ة كلّ) منهما (دية الآخر) سواءٌ ل 
أو استلقياء أو انكبّ أحدهما / واستلقى الآخر. لكن نصف دية المنكتٌ 
على عاقلة المستلقي مغلظةء ونصفٌ دية المستلقى على عاقلة المنكت 
مخففة. قاله في الرعاية. 1 

(وإن اصطدّما) ولو كانا ضريرين» أو كان أحدهما ضريراً والآخر 
بصيراًء فماتا (فكذلك») أي فعلئ عاقلة كل واحدٍ منهما ية الآخر. 
زوق ذلك فن على د ا كن .ود "سوم مات من هة اة 
وذلك خطأ. فكانث ديّة كل واحد منهما على عاقلة صاحبه. 

(ومن ارکب صغيرين لا ولاية له على واحد منهماء فاصطدماء 


)١(‏ إنما وجب لكل منهما نصف الدية فقط لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه فَيُهدّر فعل 


۳۳١ 


حا 
5 
o‏ 


فماتاء فديتهما) وما تلف لهما (من ماله) أي مال المُرّكب» لأنه متعدٌ 
تذللق!"وتلفهها: اف الها نيت تعدب علق الأصح . فقيل إن 
ديتهما على عاقلته. 

وإن أركبهما ولي لمصْلَحَةَ أو ركبا من عند انها هدية. كل 
منهما على عاقلة الآخر. 

(ومن أرسل صغيراً لحاجة فأتلف) في إرشائه رقا انالا 
فشان على مسل وان جلى عليه ضمنه المريل 0© .ال ي 
الفروع: ذكر ذلك في الإرشاد وغيره. ونقله ابن منصورء, إلا أنه قال: ما 
جنى فعلى الصبي . ١‏ 

(ومنْ ألقى حجرأ أى ألقى (ِعِدْلاً مملوءاً بسفينة» فغرقت) 
السفينة بسبب ذلك (ضمن) الملقي (جميع ما فيها) في الأصح. لأنه 
ّف حصل بسبب فعله فان اه ا تايافن ف 

(ومن ا إلى طعام) إنسان (غير ضط أو شرابه») فطلبه» 
(فمنعه حتى مات) ضمئه.. نص عليه . وخرج على ذلك أبو الخطاب أن 
كلّ من أمكنه إنجاءُ نفس من هَلَكْوٍ فلم نجه منها مع قدرته على 
ذلك أنه يضمنه"). (أو اخ طعامٌ غيره» أو) أخذ (شرابة) أي شراب 
غير (وهو) أي المأخودٌ طعامُهُ أو شرابة» (عاجز) عن دفعهء فتلف» 
(أو ا دابتة») ضمنّ ما تلف من ذلك لأنه سببٌ هلاكه. (أو) ا 


)١(‏ أي: إن تعذّر تضمين الجاني للجهل به أو كون جنايته هدراً كالبهيمة والسبع» وإنما 
يجب تضمين الجاني أولا لأن الجاني مباشر والمرسل متسبب. ولا يضمن المتسبب مع 

(۲) وهو تخريج ضعيف وهو خلاف المذهب. ويأتي قريبا في كلام الشارح. «لأن الأول 
ملع فنعا كان .يبا في هلاکه» فضمنه بفعله الذي تعدى به (وهو المنع). وههنا لم 
يفعل شيئا يكون سببا. » (المغني ۷/ )۸۳١‏ 


۳۲ 


منه (ما يدقع به عن نفسه من سبع ونحوه) كتمرٍ وذثّب222 وحيّةِ (فأهلكه) 
ذلك الصائل عليه (ضمنه) الخد لما كان يدفع به عن نفسه» لكون ذلك 
صار سبباً لهلاكه . 

ومن ال إنساناً أو ضربَّهُ ولو صغيراً فأحدث بغائطٍ أو بول أو 
ريح » ولم يدم فعليه لت دیته"٤.‏ (وإن ماتث حاملع أو) مات 
(حملها. من ريح طعام  E‏ اك (ضمن ربه إن علم 
ذلك من غادتها) أي أن الحامل تموت»: أو يمرت مها من :ذلك غاقة: 
وأن الحامل هناك وإلا فلا إثم ولا ضمان. 


تسل 

(وإن تلف واقعٌ على نائم غير تعد بنومه فهذَرُء وإن تلف النائم 
فغير هدرٍ). 

وإن وضع جر على سطحه أو حائطه. ولو متطرّفةً أو وضع 
حجراً على سطجه أو حائطه» فرمتهما الريحٌ على إنسانٍ فقتلته أو على 
شيءٍ فأتلفته» لم يضمنه. 

(وإن سلّم “بالغ عاقل نَقْسّه أو) سلَّم (ولدّه إلى سابح حاذق 
لعا ای (فغرق) لم لد الولد في الأصحّء ولا من يلم 


2 والذئب من السباع» فلو قال «من سبع » كنمر وذئب» ونحوه كحية . : الخ». لكان 
أوضح . 

(۲) قضى به عثمان. وقال به أحمد. قال: لا أعرف شيئا يدفعه. وعن أحمد رواية أخرى: 
لا ضمان» 3 القياس. وهو قول الأكثر. (ش. المنتهى ) . إما إن دام فلم يستمسك 
منه ا أو الريح؛ فدية كاملةء ا قوة من قوى 0 يلت بالجناية . 0 كل 


("t! 


۲ 


ركم 


لد 


سه قولاً واحداًرأو امن مكلفٌ أو غير مكلف (مكلّفاً ينزل بثراً أو يصعدٌ 
شجرةً فهِلكٌَ) بنزوله أو صعود الشجَرَةِ لم يضمنه» (أو تلف أجيرٌ لحفر 
شر أو) أجيرٌ لربناء حائط» بهدم ونحوه» أو أمكنه إنجاء نفس من 
هَلَکة» فلم يفعل) لم يضمن» لأنه لم يفعل شيئاً يكون سيب (أو أدب 
ولده) ظاهره : وان کان كيراء ويؤيّده ما تقدم أن للأب أن دت اه 
وإن كان کا ولم ار من ذكر هذا البحثء (أو) أدب (زوجته في 
نشوز) أو أدّبَ معلَمٌ صبيّه (أو أدب سلطان رعيّتَةُ ولم يُنْرِفْ) أي ولم 
يزد على الضرب المعتاد في ذلك في العدد. ولا في الشدة (فهدْرٌ في 
الجميع) ووجه ذلك أنه فَعَلَ ما له فعله شرعاًء ولم يتعدٌ فيهء فلم 
يضمن سرايته. كما لو كان له عليه قصاص فاقتصٌ منه فسرى إلى 
فان الا ضمت كذلكه ماها: 

(وإن أسرفء أو زاد على ما يحصل به المقصود) فتلف بسبب 
ذلك ضمنه. (أو ضَرَبَ من لا عَقل له من صبيّ) صغير (أو غيره) مما لا 
عقل له من مجنونٍ أو معتوهٍ فتلف. (ضمن.) لتعديه 5 المسألة 
الأولى / بالإسراف. وعدم الإذن من الشارع في تأديب من لا عقل له 
لعدم حصول المقصود بتأديبه . 

رو على سب فهرى :)على توم .+ (لم يضمن ما تلف 
بسقوطه) لأنه مُلْجَأْ لم يتسبب. 


(فى مقادير ديات النفس) 
واحد المقادير مقدارُ» وهو مَبْلَعْ الشىء وقدره. 
ا الحرّ المسلم طف کان أو کا ۴ بعیر» أو مائتا 


۳4 


بقرةٍء أو ألفا شاقٍء أو ألفُ مثقال ذهباً. أو اثنا عر ألف درهم فضةً) 
قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية: الإبلء 5 
وَالوَرقٌ. والبقر» والغنم. ويدل لذلك ما روئى عطاءٌ عن جابر» قال: 
«فرَض ل الله کل في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل. وعلى 
أهل البقر مائتي بقرةٍ» وعلى أهل الشاء ألفي شاق( . رواه أبو داود. 

وهذه الخمسة فقط أصولها: إذا أحضرٌ من عليه ديةٌ أحدّهاء لزم 
وليّ الجناية قبولهاء بغير خلافٍ في المذهب. 

وتعتبر السلامة من عيب في كل نوع من الإبل والبقر والغنمء لا 
أذ ملع قاف نفلت > 

؟ -(ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك) أي من دية 
الحرّء فيكون قدرُها مائة بقرقق أو خمسينَ راو آلف و 
خمسمائة مثقال ذهباً. أو ست آلاف درهم فضة . 

۳ - (ودية الكتابيّ الحر) سواءٌ كان ذمَيّا أو مُعَاهَداً أو مستأمناً (كدية 
الحرة المسلمة) وكذا جراخحة. قاله في المنتهى . 

٤‏ - (ودية الكتابيّة على النصف) من دية ذكرهم. قال في شرح 
المقنع : لا نَعْلَمُ في هذا خلافاً. 

- (ودية المجوسيّ الحر) ذمَيّا كان أو مُعَاهَداً أو مستأمناً (ثماثمائة 

درهم .) وممن قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعودٍ وسعيد بن المسيب 
وعطاءٌ وعكرمة والحسن ومالك والشافعيٌ. رضي الله تعالى عنهم وعنا 
بهم . 

. (و)دية (المجوسية على النضف) من دية ذكرهم‎ - ١ 


)١(‏ حديث جابر «فرض رسول الله ية في الدية.. الخ» رواه أبو داود وابن ماجه وهو 
حديث ضعيف (الإرواء ح 414؟1١)‏ 


ro 


(ويستوي الذّكَرٌ والأنئ) في قطع أو جرح (فيما يوجبٌ دون ثلث 
الذية) على الأصحٌ. لما روى 5 ع أبيه عن جده. قال: 
فال رتل اه يذ وَعَثْلُ 'العراة كل غقل التكل حى تيل الك من 
ديتها» أخرجه النسائي<© (فلو قطع ا حرَةٍ ا لزمه 
ثلاثون بعيرأً فلو قطع رابعة قَبْل بْرْءٍ ردت إلى عشرين) قال ربيعة9©: 
قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشرةء قلت: ففي 
أصبعين؟ قال: عشرون. قلت : ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون. قلت : 
ففي أربع أصابع؟ قال عقت ونه ل فاك لما ع مها قل 
عَفْلّها؟ قال: هكذا السّنّةُ يا ابن أخي . 


[ تغليظ الدية ] 

(وتغلّظ دي قتل الخطأ) بوقوعه (في كل من حرم مکة» وإحرام » 
وشهر حرام ) فقط (بالثلث) أي ثلث دية. وهذا على الأصح الذي نقله 
الجماعة عن الإمام أحمد. وهو من مفردات المذهب. وقال أبو بكر: 
إنها تلظ بقتل رحمه المَحَْرّم . خطاأً. والأول المذهب9". 

(فمع اجتماع) حالات التغليظ (الثلاث يجب) عليه (ديتان) لأن 
لفقل نبب يد لي ب ا لات ر ا رايت 


ديتين . 
ايا 5 2 e.‏ کی س 2 ه 4 ه 0 ر#و 2 
(وإن قتل مسلم كافراً) ذمَيّا ومُعَاهَداً (عَمْداْ أضعفتٌ ديته) أي دية 
الكافر على المسلمء لإزالة القود. كما حكم عثمان رضي الله عنه. 


)١(‏ حديث «عقلٌ المرأة. . الخ» رواه النسائي والدارقطني . وهو حديث ضعيف. وقال ابن 
حجر فى تلخيص الحبير «قال الشافعي : وكان مالك يذكر أنه السنة. وكنت أتابعه عليه 
ثم غل أنه يريد: سنة أهل المدينةء فرجعتٌ عنه» (الإرواء ح 784؟) 

(۲) هو ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك وكان يقال له «ربيعة الرأي» لجودة رأيه . 

م2 أي أنها لا تغلظ بشي ء غير الأسباب الثلاثة الآنفة الذكر. 


٦ 


روى أحمدٌ عن عبد الرزّاق عن معمر عن الزهريٌ عن سالم عن أبيهء 
أن رجا قَتَلَ رجلاً من أهل الذمةء فرُع إلى عثمانء فلم يقتلم وعَلَظَ 
عليه الدية ألف دينار. فذهب إليه أحمد. ولأحمد رضي الله تعالى عنه 
نظائر لذلك في مذهبه» فإنه أوجب على الأعْوَر إذا قَلَمَ عينَ صحيح, 
مماثلة لعينه ديه كاملةء لما امتنم عنه القصاص. وأَؤْجبَ على سارق 
الثمر المعلّق مثليْ قيمته لما دَرَأْ عنه القطع . 

(ودية الرقيق قيمتهُ) ذكراً كان أو أنثى صغبرا كان أو كبيراء 
مدا أو كاتا أو ولد عمداً كان القتل أو خطأ (قلتُ) القيمة (أو 
كثرت) ولو فوق دية حرٌ. 


[ في دية الجنين ] 

كما لو أسقطت فزعاً من استعداءٍ بطلبها إلى ذي سلطان (فألقَتُ جنينا) 
في البطن. مأخيوذ من الإجنان. وهو السترء لأنه جه طن امه » أي 
سَترّه (حرًا مسلماً. ذكراً كان أو أنثى» فديته غرّة وهي في الأصل: 
الجيَارُء سمي بها العبدٌ والأمة» لأنهما من نفس الأموال 61 

والأصل في وجوت الغرّة في الجنين ما روى أبو هريرة» قال: 
اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وفي 
)١(‏ لو قال: «ولو مدبّراً. . الخ» لكان أوضح. 


(۲) اشترط البعض خارج المذهب أن يكون العبد أو الأمة أبيضين. وقال: لا يقبل الأسودء 
اذ لا يسمى غرة. والعبرة عند الفقهاء أن يكون ثمنه عشر دية أمه. 


۳۷ 


بطنها جنين. فاختصموا إلى رسول الله ياء فقضى رسول الله بيو «أن 
دية جنينها عبدٌ أو أمة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. ووَرَّنُها وَلَدَهَا 
ومن معه). متفق عليه» (قيمتها عشر دية أمه وهي 0 من الإبل. 
والغرة هي عبد أو أمة) ولو قال : «ودية الجنين الحرٌ المسلم غرة عبدٌ أو 

وود الف بتعدّد الجنين) . 

وهي موروثة عن الجنين» كأنه سقط حيًا. فلا حقّ فيها لقاتلٍء ولا 
كامل رق. ولا يقبل فيها خصيٌّ وخنثئ ولا معيبٌ عيباً يُرَدُ به في بيع» 
ولا من له دون سبع سنين . 

(ودية الجنين الرقيق عْشْرٌ قيمة أُمّه) يوم الجنايةء نقداً. لأنه جنينُ 
ا بملالة ديه اليه ر مدو ا ر يكل رن ا 
كسائر أعضائها. 

(ودية الجنين المحكوم بكفره) كجنين الذميّة من زوجها الذميّ 
زكر مها عل حل ]لهم لادان ' ا العامة مر يشر ديه 
أمُهء فكذلك جنين الكافرة. 

(وإن ألقت الجنينَ حيًّا لوقت يعيش لمثلهء وهو نصفٌ سنة 
فصاعدا) ولو لم ييل ا مات» (ففيه ما في الحيّ . فإن كان حرا 
ففيه دية) الحرّ (كاملة) لأنه حر مات بجناية» أشبة ما لو باشره بالقتل. 
(وإن كان رقيقاً ف)فيه (قيمتهُ) لأن قيمة العبد بمنزلة الديّة في الحرّ. 

(وإن اختلفا) أي الجاني ووليٌ الجناية (في خروجه) أي خروج 
الجنين (حيًا أو ميتاً) بأن قال ولي الجناية: خرج حيًا ففيه دية. وقالَ 
الجاني: حر ميتء ففيه غرةء ولا بيّنة لواحدٍ منهما بما يذكره (فقول 
الجاني) بيمينه في ذلك لأنه منكرّء والأصل براءة ذمته من الدية 
الكاملة . 
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(ويجب في جنين الدابّة ما نقص من قيمة أمّه) قال في القواعد: 
N‏ ال لسرا 

ومتى ادعت امرأة على إنسانٍ أنه ضربها فأسقطت جنيئها. فأنكر 
الا و ينمي 1ك لفل طايه 

وإن أقرّ بالضرب» أو قامث به بِيّنهَ وأنكر أن تكون أسقطتُ. 
الل ق ايا ما ١‏ ملم أنه بعلت او على البق لاني 
يمِينُ على فعل الغير» والأصل عدمه. 

وإن ثبت الإسقاط والضربٌ, وادّعى إسقاطها من غير الضَرْبٍء 
EE‏ الع ىا فالقوه SAMOS‏ أنه مزه 
العرية: لوصوم عقب قم اع ا رن ا له 

وكذا إن أسقطته بعده بأيام » وكانت متألمة إلى حين الإسقاط . 

E 


تل 


(في دية الأعضاء) 

(من أتلف ما في الإنسان منه) شيءٌ (واحد كالأنف)» ولو مع 
عوجه (واللسان) ينطق به كبير أو يحركه صغيرٌ ببكاءء (والذّكَر) ولو 
لصغيرٍ أو شيخ قَانِء (ف)يكون (فيه دية كاملة) لأن في إتلافه إذهابَ 
منفعة الجنس وإتلافهاء كإذهاب النفس في جميع ما ذكر. 

(ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان» كاليدين والرجلين) لأن في 
إتلافهما إذهاب منفعة الجنس. فكان فيهما الدية» (والعينين) ولو مع 
عَمش أو حول (والأذنين) وفاقاً. (والحاجبين والئَّدييْنَ والخصيتين» ففيه) 
أي ن إتلافهما (الدية؛ وفي أحدهما نصفها) أي نصف الدية (وفي 
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۸ الأجفان / الأربعة الدية» وفي أحدها) أي أحد الأجفان (ربعها) لأنها 
أعضاء فيها جمالٌ ظاهر ونفع كامل. فإنها تكن“ العين» وتحفظها من 
الحرّ والبردء ولولا ذلك لقبحَ منظر العينء ولو كانت الأجفان لعين 
أعمىئ, لأن ذهابّ البصر عيبٌ في غير الأجفان. 

(وفي أصابع اليدين) إا فطع وال كام (وفي أخدمًا 
عُشْرُهَا) أي عشر الدية . 

(وفي الأنْمُلَق ولو معت مع ظفر (إن كانت من إبهام نصفٌ عُشر 
الدية) لأنْ الإبهام مفصلانء فيكون في كل مفصل نصفٌ عقل الإبهام» 
(وإن كانت) الأنملة (من غيرها) أي غير الإبهام كلت عُشْرِها) أي ثلث 
عشر الدية. لأن دية الأصبعء وهو عُشْر الدية» تقسم على الأصبع كما 
قسمت دية اليد على الأصابع. والأصبع غير الإبهام ثلاثة مفاصل» 
فيكون في كل مفصل ثلث دية الأصبع غير الإبهام . 

(وكذا) حكم (أصابع الرجلين) . 

(و) يجب (في السّنَ) أو الناب أو الصرس» فلع بِسِنْخه - بالسين ‏ 
المهملة والخاء المعجمة ‏ أي بأصله» أو الظاهر فقط- ولو من صغير 
3 ا اك 
الإبل) فيكون في جميعها مائة وستون بعيرأء لأنها اثنان وثلاثون: أربعٌ 
ثناياء وأربعٌ رَبَاعِيَاتَء وأربعٌ أنيابٌُ» وعشرون ضرساً. في كل جانب 
عشرٌء خمسٌ من فوق» وخمس من أسفل. 

(وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء) كاليدين والرجلين والعينين 
(ديته) أي دية ذلك العضو (كاملة). وفي شفتين صارتا لا تنطبقان على 
أسنانٍ» أو استرختا فلم ينفصلا عنهاء ديتهما. 


. في الأصول: «تكفثُ» والتصويب من شرح المنتهى‎ )١( 
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سل 
(في دية المنافع) 

لما تمم الكلام على ديات الأعضاءء كالأنف والأذن واليد 
والرجل» ونحو ذلك» شرع يتكلم على ديات المنافع» وهي : السمع 
والبصر والشمّ والذوق ونحوهاء فقال: (تجب الدية كاملةٌ في إذهاب كل 
من سّمع وبصر وشم وذوق) بيان للمنافع (وكلام ) فمن جنى على 
إنسان», فخرس» وجبت عليه ديته» لأن كل ما تعلقت الدية بإتلافه 
تعلقت بإتلاف منفعته» كاليد. (وعقل) قال بعضهم بالإجماع: لأنه أكبر 
المعاني قدراً. وأعظمُ الحواس نفعأًء فإنه يتميز به الإنسان عن البهائمى 
وتعرف به صحة حقائق المعلومات. ويهتدى به ألى المصالح. ويدخل 
به في التكليف» وهو شرط في ثبوت الولايات وصححة التصرّفات وأداء 
العبادات» فكان أؤلى من بقية الحواس 

(و)تجب الدية كاملة أيضاً في (حَدّب) بفتح المهملتين لأن بذلك 
تذهب المنفعة والجمالء لأن انتصاب القامة من الكمال والجمال» وبه 
يتشرف الآدميّ على سائر الحيوانات (ومنفعة مَشي) لأن منفعته مقصودة 
أشبه الكلام . ۰ 

وتجب في صَعَرِء بأن يُضرّبَ الإنسان فيصيرٌ وجهه في جانب. 

(و)تجب كاملة في منفعة (نكاح ) فإذا كر صُلْبُهُ فذهب نكاحةُ 
ففيه الدية» (و)في منفعة (أكل) لأنه 35 مقصود كالشمم. (و)في ذهاب 
منفعة (صوت » و)كذا في ذهاب منفعة (بطش) لأن في كل منهما نفعاً مقصوداً . 

(وإن فرع ا أو صر ولو اا (فأحدّث بغائط. أو) 
أحدث (ببول» أو) أحدث (بريح » ولم يدم فعليه ُت الدية. وإن دام 
فعليه الدية) كاملة . 


۳١ 
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(وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه 
ونكاحه فعليه سبع ديات») لكل واحدٍ دية كاملة (و)عليه (أرش تلك 
الجناية) التي جناها عليه . 

(وإن مات) المجنيٌ عليه (من الجناية فعليه) أي على الجاني (دية 


واحدة) : 


سل 
(في دية الشّجَة والجائفة) 
(الشْجَةُ) واحدة الشجَاج (اسم لجرح الرأس والوجه) خاصة. 
سميت بذلك لأنها قطع الجلد. فأما في غير الوَّجَه والرأس فيسمى 
چا ولا يسمى شجة. / وهي عشرة : خهد ا 
الحارصة: التي تحرص الجلدء أي تشقه ولا تُدْمِيه. 
5 البازلة : الدامية الدامعةء وهي التي تمي الجلد. 
م الباضعة: الي شع الخ 
ثم المتلاحمّة: الغائصة في اللحم. 
ثم السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى 
اللمحاق : 
والحكومة أن يقوّم مجني عليه كأنه قنْ لا جناية به» ثم يقوّم وهي 
به قد برئت. فما نقص من القيمة فللمجنيٌ عليه على الجاني كنسبته من 
ال أولا 2ك جسكونة بحل له د 
وخمسة فيها مقدّرء وهي ما أشار إليها بقوله: 


(وهى ی 


)١(‏ أي خمسة جراح (جمع جرح) وإلا فحقه أن يقول: خمس (جراحات). 
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(أَحَدُها الموضحة): وهي (التي توضح العظم وتبرزه) ولو بقدر 

إبرة لمن ينظر ذلك ذكره ابن القاسم والقاضي» واعتمده في المنتهى . 

والوضح البياض . يعني : أبدّت بياضٌ العظم . 

5507 - الدية) أي دية الحرٌّ المسلم. وذلك (خمسة 

أبعرة) . 

ولا فرق في ذلك بين كون الموضحة في الرأس أو الوجه. 

(فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحَتَانِ) لأنه 
أوضحَهُ في عُضْوينء فكان لكلَّ واحلٍ منهما حكم نفسه. 

(الثاني: الهاشمة): وهي (التي توضح العظم)» أي تبرزه 
(وتهشمه) أي تكسره. 

(وفيها عشرة أبعرة) . 

وري اة الصفير: والكيرة ب قال فة 

(الثالث: المنقلة) : وهي (التي تُوضح) العظم (وتهشم) العظم 
(وتنقل العظم) . 

(وفيها تة عش عير بإجماع من أهل العلم. حكاه ابن 
المنذر. 

(الرابع : المأمومة.) وهي الشبّة (التي تصل إلى جلدة الدماغ ) 
وتسمى الآمّةُ بالمدّ. وتسمى أيضاً أمّ الدماغ(. 

(وفيها ثلث الدية) . 

(1) كذا في الأصرل وشرح المتهى. ولكن هذا حُلّفٌ من القول؛ فإن الآمة هي الشجة 
التي تبلغ ام الدماغ , و 0 الجلدة التي تجمع الدماغ, وتسمى تلك الشجة أيضا 
المأمومة . وأنكر بعضهم أن تسمّى تلك الشجّة المأمومة» بل المأمومة الجلدة التي 
ا هذا ما ينص عليه 0 (اللسان) فالقول بان تلك الشجّة تسمى أم الدماغ لا 


قائل به» ولعله أراد: أن أم الدماغ : تسمى إذا وصلت الشجة إليها مأمومة . فانقلب عليه 
لرن 


۳4۳ 


(الخامس : الدامغة:) وهي الشجة (التي تخرق الجلدة). يعني 
جلدة الدماغ . 
زوفيها الثلث أيضاً) يعنى : ثلث الدية» كالمأمومة. 


سل 

(وفي الجائفة تلت الدية. وهي كل ما) أي جرح (يصل إلى 
الجوف) وهو ما بَطنَ منه مما لا يظهر للرائي» (ك)داخل (بطن) ولو لم 
يخرق مَعَىَّء (و)داخل (ظهر وصدر وحلتي) ومثانةٍ وبين خصيتين وداخل 
0 

(وإن جَرَّحَ جانباً فخرج) السهم الذي جرح به أو نحوه (من) 
الجانب (الآخرء فجائفتان) نص عليه أحمد. وقيل: واحدة. 

(ومن وطوء زوجةً صغيرة لا يوطأ مثلها)» أو نحيفة لا يوطأ مثلها 
(فخرق) بوطئه (ما بين مخرّج بول و)مخرج (مني» أو) خَرّق بوطئه (ما 
بين السبيلين» فعليه الدية) كاملة. (إن لم يستمسك البول) بسبب ذلك» 
لأن للبول مكانا من البدن يجتمع فيه للخروج» فعدم إمساك البول إبطال 
لنفع ذلك المحلء فيجب فيه الديةء كما لو لم يستمسك الغائط. (وإلا) 
بأن كان البول يستمسك (ف)هي (جائفة) فيها ثلث الدية. 

(وإن كانت) الزوجة (ممن يُوطأ مثلها لمثله. أو) كانت الموطوءة 
(أجنبية) أي غير زوجة (كبيرة مطاوعة» ولا شبهة) للواطىء في وطئها 
(فوقع ذلك) بأن خرق ما بين السبيلين» أو ما بين مخرج بول ومني. 
(فَهَدْرٌ) لأنه ضرر حصل من قعل مأذونٍ فيه. فلم يضمنه كأرش بكارتهاء 
ومهر مثلهاء كما لو كانت أذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها. 


"٤ 


سبي 
التاقلة وما حمله 


وهي منْ عَم ثلث ديةٍ فأكثر» بسبب جناية غيره. 

(وهي : ذكورٌ عصبة الجاني 85 وولاءً) حتى عمودي نسبه» وحتى 
مَنْ بعد كابن ابن عم أبي جد الجاني(2 سواء كان الجاني رجلا أو 
امرأة . 

(ولا تحمل العاقلة عمداً) سواءٌ كان مما يجب القصاض فيه أو لا 
يجب كالمأمومة والجائفة . 

(ولا) / تحمل (عبداً) قُتِلَ عمداً. أو خط ولا دية طرفه» ولا 
جنايته . 

(ولا) تحمل العاقلة (إقراراً) بأن يقرّ على نفسه بجناية خط أو شبه 
عمدٍ توجب ثلث الدية فأكثرء إن لم تصدّقه العاقلة. قاله في الإقناع. 

(ولا) تحمل (ما دون ثلث دية ذكر مسلم ) كأرش الموضحة. نص 
على ذلك لقضاء عمر: اھا ا ل ت جن بل ع فار 
ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني» لأنه هو المتلف. فكان عليه. 
كسائر المتلفين» لكن خولف في ثلث الدية فأكثر» بإجحافه بالجاني» 


)١(‏ كذا في الأصول. وليس في شرح المنتهى لفظ «أبي». 


{o 


لكثرته . فيبقى ما عداه على الأصل» ولأن الثلث حد الكثيرء لقوله كا : 
«والثلث كثير)0" . 

(ولا) تحمل (قيمة مُتلَفٍ) . 

(وتحهل) العاقلة (الخطأ وشبة العمد مؤجّلاً) عليها (في ثلاث 
سنين) لقول عمر وعليٌ في دية الخطأء ولم يعرف لهما مخالف. فكان 
كالإجماع. 

(وابتداءُ حول القتل من) حين (الزهوق) أي زهوقٍ الروح, 
(و)ابتداء حول (الجرح من) حين ( البرء) أي برء الجرح. لأن أرش 
الجرح لا يستقر إلا ببرثه. 

وقال القاضي : إن لم يسر الجرح إلى شيء» فحوله من حين 
القطع . 

(ويبدأ) في التحميل (بالأقرب فالأقرب» كالإرث) فيقسم على 
الآباء والأبناء. ثم على الإخوة. ثم بني الإإخوة. ثم على الأعمام» ثم 
2 ثم أعمام الأب ثم بنيهم ۰ ثم أعمام الجدى ثم بيهم ۰ كذلك 
أبداء حتى إذا انقرض المناسبون فعلى المَوْلى المعتق» ثم على عصباته 
الأقرب فالأقرب» لأن ذلك حكم يتعلق بالتعصيب» فوجب أن يقدّم فيه 
الأقرب فالأقرب كالميراث . 

(ولا يعتبر) في العاقلة (أن يكونوا وارثين) في حال العقل (لمن 
يعقلونَ عنه» بل متى كانوا يرثون لولا الحجْبُ عَمَلُوا) لأنهم عصبةء 
أشبهوا سائر العصبات. يحققه أن العفْل موضوح على التناصر» وهم من 
أهله . 


(۱) حديث «الثلث والثلث كثير» قاله کا لسعد حين أراد أن يتصدق بكل ماله. وللحديث 
قصة . رواها البخاري وأبو داود. 


۳ 


(ولا عقل على فقير) ولو كان مُعْتَملاً. لأن تحمل العقل مواساة 
فلآ يلقم الق اكا ولأنها فج اعا العافلة تخا غلى القائل» 
فلا يجوز التثقيل بها على من لا جناية منه. وفي إيجابها على الفقير 
عل عله وعدت نما لا بدو عله انها مني عن الو 

والموسِرٌ هنا من ملك نصاباً فاضلاً عن حاجته كححٌ) وكفارة, 
ظهار. 

(و)لا عقل على (صبي ومجنونٍ) يعني أنهما لا يحملان شيئاً من 
العقل. لأنهما وإن كانا لهما مال فليسا من أهل النصرة والمعاضدةء 
لعدم العقل الباعث لهما على ذلك. (وامرأةٍ ولو معتقَة) وخنثى لأنهما 
ليشا من أهل المحعاضيدة. 

(ومن لا عاقلة له. أو) كان (له) عاقلة (وعجزت) عن جميع ما 
وجب بخطئه أو تتمّته. (فلا دية عليه. وتكون في بيت المال) حالَّة إن 
كان مسلما : :ون كان كافراً كان الوادت أو تتمته- عليه + كدية من 
مات في زحمةٍ كجمعة و)زحمة (طواف). 

(فإن تعذّر الأخذ منه) أي من بيت المال (سقطت). 


)١(‏ كلمة «كحج» ساقطة من (ب. ص) وثابتة في (ف). 
(۲) أي على الجاني نفسه. لأن بيت مال المسلمين لا يتحمل الدية عن كافر. 


۳4۷ 


سميت بذلك أخذاً من الكفرء بفتح الكافة» “وهو ال لأنها 
تغطي الذنب وتستره . 

(ولا كفارة في ) القتل (العمد) المحض . زوك الكفارة (فيما 
دونه) . قال في الإقناع وشرحه: من قتل e a‏ أو شارك فيهاء أو 
ف أو قن أو مستأمناً أو معاهل) 4 ا أ ما جرى مجراه» أو 
شبه عمدء أو قتل بسبب في حياته» أو بعد موته. كحفر بر ونصّب 
سكين » وشهادة زور» لاف اقل عمد سخحص» ولا في قتل سير حربي 
يمكنه أن يأتي به الإمام» فقتله قبله» ولا في قتل نساء ر وذريتهم › 
ولا في قتل من لم تبلغه الدعوة. إن وج كقارة كاملة في ماله. انتهى . 
(في مال القاتل لنفس محرمة . ولو) كان المقتول (جنيناً) کما لوت 
بطر :اقرأة قلقت كينا متا أو حيّا ثم مات» لأنه قتل نفساً محرّمة / 
أشبه قتل الآدمي بالمباشرة . 


ا 


)١(‏ وقال الحسن ومالك: لا تجب الكفارة بقتل كافرء لقوله تعالى #ومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة4 فمفهومه أن لا كفارة في غير المؤمن (مغني ۸/ 4) وهذا عندي 
أولئ» لآن آيات الكفارة كلها تتحدث عن قتل المؤمن خاصة. والحكمة أن النفس التي 
فوّتها بقتله الخطأ أو شبهه. كانت مؤمنة تعبد الله وتوخده» فناسب أن يعتق رقبة مؤمتة : 
فيطلقها من أسر الرّقَ لتعبد الله تعالى . 


"6 


ولا كفارة بإلقاء مضغة لم تتصور. 

(ويكفر الرقيق بالصوم») لأنه لا ملك له. 

(و) يكمر (الكافر بالعتق) . 

(ويكفر غيرهما) أي غير الرقيتٍ والكافر (بعتق رقبةٍ مؤمنة) سليمة . وتَقَدّم. 

(فإن لم يجد) رقبة (ف)يلزمه (صيامٌ شهرين متتابعين). 

(ولا ام هنا) أي في كفارة القتل. 

(وتتغدد الكفارة بتعدّد المقتول) فعلى من قتل اثنين كفارتان» 
وعلى من قتل ثلاثةَ ثلاث كفارات. وهكذا. لأ كل قتلٍ يقوم بنفسه غير 
متعأَ بغيره فوجب أن يكون في كل قتل كفارة, كما يجب في كل قتل 
7 وكما يجب في كل قتل صيدٍ جزاءً. . وتقدم . 

(ولا كفارة على من تل من بباح قتله کزان محصّنٍ ومرتدٌ» وحربي 
وباغ وقصاص ودفعاً عن نفسه) لأن قتل هؤلاء لا يحرم . 


۳4۹ 


وهو جمع حدّ. والحدّ لغة: المنع. وحدود الله تعالى مَحَارِمُه 
لقوله تعالى : « تلك حَدُودُ الله قلا تَعَرَبُوهَا 4 . 

وهي ما حذه سبحانه وتعالى وقذرو فلا يجوز أن دىئ كتزويج 
أربع ونحووء وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان. 

قال في المنتهى : وهو في عرف أهل الشرع: عقوبة مقدّرة شرعاً 
في معصيةٍ لتمنع من الوقوع في مثلها. انتهى . 

رلا حدّ إلا على مكلّفٍ) وهو البالغ العاقل, لأنه إذا سقط عن غير 
البالغ العاقل التكليفٌ في العبادات» والإثم في المعاصي» فالحد المبني 
على الدرء بالشبهات أولى . 

لکن إن كان المجنون يفي في وقتٍء قر فيه أنه زنى في حال 
اف ا يي و نا لو ان و :إلى عله 
أو شهدت عليه بيّنة أنه زنى ولم تَضِفْهُ إلى حال إفاقته» فلا حدَّء 
للاحتمال. 

وكذا لا يجب على نائم ونائمة . 

ولا يجب الحدٌ أيضاً إلا على (ملتزم) أحكام المسلمين» ليخرج 
الحربيُ والمستأمن. أما الذمّي فهو داخل في ذلك. 


۳0۰ 


وله مح اها إلا على (عالم بالتحريم) قال عمر وعثمان وعلي 
رضي الله تعالى عنهم: لا حدّ إلا على من علمه. ولا فرق في ذلك بين 
جهله تحريمٌ الزنا. وتحريمٌ عين المرأة» مثل أن ترف إليه غير زوجته. 
فيظنها ارات فيطأهاء أو تدفع إليه ا غيره فيتركها مع جواريه. ثم 
يطؤها ظانًا نها من جواريه التي يملكهنّ؛ فل يجب عليه حدٌ بذلك. 

(وتحرُمٌ الشَفَاعَة وقبولها في حدٌ الله) سبحانه و(تعالى بعد أن يبلغ) 
أي يثبت عند (الإمام). قال في المستوعب: ولا يجوز للإمام أن يقبل 
تناف فيا عو تق اله سيصانه .ونان بهن ار “ولا سقو همه 
وحرمت الشفاعة لكونها طلبَ فعل يحرم على من طلبه منه. 

(وتجب إقامة الحدّ. ولو كان من يقيمه شريكاً) أو عوناً (في) تلك 
(المعصية) قاله الشيخ. واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم : 
أن الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» لا يسقط بذلك. بل عليه أن 
يأمر وینهیٰ» ولا يجمع بين معصيتين . 

(ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه) سواء كان الحد لله تعالى» 
الزناء أو لآدمي. كحدٌ القذف» لأنه استيفاء حى يفتقر إلى الاجتهادء 
ولا يؤْمَنْ من استيفائه الحيِفُ. فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في 
خلقه“. ولأن النبي ب عَدّد الشفع والوتر”“ كان يقيمٌ الحدٌّ في 
حياته» وخلفاؤه من بعده. ويقوم نائب الإمام في ذلك مقامّهُ. لأن النبيّ 
ل اله راغا الل د لوتكل: فن أل د الى اة ا ون 


)١(‏ ليس الإمام نائب الله تعالى في خلقه. بل هو نائب الأمة فى تنفيذ شريعة الله فيهاء 
بدليل أن إمامته تنعقد ببيعتهم. والبيعة عقد بينه وبينهم لا بينه وبين الله تعالى . 
(۲) عبارة «عدد الشفع والوتر» ليست في شرح المنتهى. والمراد بها كثرة وقوع ذلك منه 


۳o۱ 


ص 
سے 
€ 


اعترفث فارجُمُها». وأَمَرَ أيضاً برجم ماعز) ولم يحضره. (و)إلا 
(السيد) الحر المكلف العم بإقامة الجدٌ. وبشروطه (على رقيقه) ولو 
E‏ أو امرأةء بجلدٍء وإقامة تعزير ما لم تكن الأمة مزوجة. 

(وتحرم إقامته) أي إقامة الحد (في المسجد) / لأنه لا يوْمَنُْ أن 
يَحَدُتٌ من المحدود شيء يتلوث به المسجد. 

فإن أقيم فيه لم يُعَذْ لحصول المقصود بالإقامة» وهو الرّجر. 

اشد أي أشد الجلد في ارد جلك الا ئ جلد والتذفة 
ف) جلد (الشرب») نص على ذلك (ف) جلد (التعزير) لأن الله تعالى 
عم ١‏ الزناا E E SE E A‏ 
الله # فاقتضئ مزيدٌ تأكيد. ولا يمكن ذلك في اس فيكون في 
الصفة. ولأن ما دونه أخفُ منه في العدد. فلا يجوز أن يزيد عليه في 
إيلامه ووجعه. وهذا دليل على أن ما خفٌ في عدده كان أخفٌ في 


صفته . 
[ صفة إقامة الحد ] 

EO‏ الرجل) | الح حال وة 8 على 0 لأن قيامه 
ا للحنفية : اة فوق دون العصا. وقال في المبدع: 


ومن المختار لهم : بسوط ١‏ تة له أي يابس 29 فتعين أن يكون من 


)١(‏ حديث: واغدٌ يا أنيس. . الخ» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي 
هريرة وتمامه «فغدا عليهاء فاعترفت» فاأمر بها رسول الله كله فرجمت» (إحكام الأحكام 
شرح العمدة ۲/ 85؟). 

(؟) حديث رجم ماعز الذي اعترف بالزنا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . 
وروى قصته أيضا: جابر بن سمرة» وابن عباس» وابو سعيد الخدري» وبريدة. 

ف تفسير الذي لا ثمرة له باليابس خلاف ما عليه أهل اللغة. فثمرة السوط عندهم العقدة 
في طرفه. كذا في اللسان. وعليه فلا يتعين ما عينه. 


YoY 


غينالجللة. اهي 

ولا يبالغ في الضرب بحيث يشق الجلد. 

(ويجب, في الجلد راتقاءُ الوجه» و)اتقاء (الرأس» و)اتقاء 
(الفرج» و)اتقاء (المقتل) كالفؤاد والخصيتين» لأنه ربما أذى ضربه في 
شيء من هذه الأعضاء إلى قتله أو ذهاب منفعته. والمقصود أدبه لا 
غيره . 

(وتضرب المرأة) لحدّ حال كونها (جالسةً) لقول علي كرّم الله 
وهه تضرت المراة عتالسة ‏ والرجل قائما. 

ووه عا اا :تمك داعا كل كنس لأن ل 
عورة» وفعل ذلك اسر الها: 

(ويحرم بعد) إقامة (الحد حبس وإيذاءٌ بكلام ) أي أن يُحبّس 
المحدود. نص عليه. أو يؤذى بكلام » كالتعيير» على کلام القاضي . 


1 الحد وإسقاط الإثم [ 


والح القن ف ننه كفا اذلف الد "تفن عة و 
أن يعدا س نفسة بو يسن أن يقر به عند الحاكم) نقل مهنا في رجل 
زنئ» فذهب ليقرَ: قال“: بل يستر نفسَهُ. واستحب القاضي إن شاع 
رَفْعَهُ إلى حاكم»ء ليقيمه عليه. قال ابن حامد: إن تعلّقت التوبة بظاهر 
كالصَّلاة والزكاة أظهرّهًا للحاكم» وإلآ أسر. 


[ تداخل الحدود ] 

(وإن اجتمعت حدودٌ لله تعالى من جنس ) واحدء بأن زنیٰ مراراًء 
أو سرق مراراء أو شرب مرارا (تداخلت) فلا يُحَدٌ سوى مرة. قال ابن 
)١(‏ يعني : قال أحمد. 


ror 


المنذر: اوغ و ف نط كد من اقل الك ولات لان 
الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل» وهو حاصل بالحدّ 
الواجد. لأن الواجبٌ اف کی احا قرخت اداع اراک 
من جنس واحلٍ. 

(و)إن اجتمعت حدود لله تعالى (من أجناس) ولم يكن فيها قتل» 
کمن زنى وهو غيرٌ محصّن» وشرب الخمر'» وسرق (فلا) تتداخل» 
ل يع أذ تدا E SNS ONE‏ 
ثم قط للشرقة . 

وإن كان فيها قتل جي وحده. 

وتستوفئ حقوق الآدمي كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن [ ويبدأ 
بغير قتل بالأخف فالأخف. وجوباً ] ٠١.‏ 


)١(‏ (ب» ص): أو شرب. والتصويب من (ف). 
(۲) ما بين المعقوفين ثابت في (ف) ساقط من (ب» ص). 


ot 


د 


ل 


الزنا (هو فعلُ الفاحشة في قبل أو دُبرٍ. ) 

وهو من أكبر الكبائر. وقد أجمعَ المسلمون على تحريمه» لقوله 
تعالى : « ولا تَقَرَبُوا الزَّنا ِنْهُ كان فَاحشَّة وَسَاءَ سبيلاً 2904 وقوله ال 
« وَالّذِينَ ل يَدُعُونْ م الله لها ارول يلون النّفْسَ الي حرم الله إل 
بالق وَل يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْمَلُ ذلك يَلْقَ أثاماً يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يم 
القيامة وَيَحْلْدْ فيه مُهاناً . 

(فإذا زنى) المكلف (المحصنٌ وجب رَجِمه حتى يموت) لأنه ثبت 
عن النبي كل الرجم. بقوله وفعله. في أخبار كثيرة. وأجمع عليه 
أصحاب رسول الله كله . 

(والمحصَنٌ هو من وَطىءَ زوجته في قُبّلها بنکاح صحيح) ولو 
كتابيّة ولو في حيض» أو صومء أو إحرام» أو في المسجدء أو في 
النفاس. (وهما) أي الزوجان (حرّان مكلمّان ) ولو / ذميين أو مستأمئين ۲١ا‏ 
ئل 

إذا علمتٌ ذلك فيشترط للإحصان سبعة شروط : 


(1) في الأصول كلها ( انه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً) وليس في الآية (مقتاً) أصلاً 


Too 


أحدها: الوطءٌ فى القبل. 

الثاني: أن يكون الوطء في نكاح. ولا خلاف بين أهل العلم في 
أن وطء الزنا والشْبْهة والتشري لا يصيرٌ به الواطىءٌ محصناً. 

الثالث: أن يكون النكاحٌ صحيحاً وفاقاً لمالكِ والشافعي . 

الرابع : الحرية. 

الخامس : البلوع . 

السابع : أن يوجد الكمال في الزوجين حال الوطءء بأن يطأ الزوج 
العاقلٌ الحرٌ زوجتّه العاقلة الحرة. 

(وإن ذنى الحرّ غيرٌ المحصن جُلِدَ ماه جلدة) بلا خلاف» (وَعَربَ 
ا إلى ملا قسن سولف كان اا حا أو ارا آنه عد تريب 
على الزناء فوجب على الكافر» كوجوب القود في القتل» والقطع في 
السرقة . 

(وإن زنى الرقيق) أي كاملٌ الرق (جُلد خمسين) جلدة» لقوله 
تعالى : « فَعَلَيْهنَ نضفٌ ما عَلَى المُحْصََات من العَذاب # والعذاب 
المذكور فى القرآن مائهٌ جلدةٍ لا غير. فينصرف التنصيف إليه» دون 
غيره» بدليل أنه لا ينصرف إلى تنصيف الرجمء لتعذر تنصيفه . 

(ولا يغرب) لأن التغريب في حق القن عقوي لسيده دونه لأنه 
غريب في موضعه» ويترفهء أي يتنعم» بتغريبه من الخدمة» ويتضرر 
شدة بتفويت خدمته والإنفاق عليه مع بعده عنه» ف الحدٌ مشروعاً 
في حقّ غير الزاني» والضرر على غير الجاني . 

والمبعّض جلد ويغرّب بحسابه. 


۳o٦ 


(وإن زنى الذمي بمسلمة قُتِلّ) لأنه انتقض عهذه. وتقدم في 
الجهاد. 

(وإن زنى الحربيّ فلا شيء عليه) من جهة الزناء لأنه مُهُدَرُ الدم, 
ولأنه غير ملتزم. للأحكام . 

(وإن زنى) المحصَنٌ بغير المحصنة (فلكلٌ) من المحصن وغيره 
حل : 

(ومن زنى ببهيمة) ولو سمكة (عُزّر) فقطء وقَتَلّتْ» لكن لا تقتل إلا 
بالشهادة على فعله بها إن لم يكن يملكها. 

ويحرم أكلّهاء فيضمنها بقيمتها كاملةً. 

(وشرط 'وجوب الحد ثلاثة) : 

(أحدها: تغييب الحشفة) الأصلية» ولو كانت من خصي » (أو) 
تغييبُ (قدرها) أي قدر الحشفة لعدم وجود الحشفة» (في فرج أصليّ. 
أو دبر لآدميّ حيّ)» فقوله «تغييب» احترازٌ ممن لم يغيّبْء كأن أصاب 
لأكره بان افر وقوله: وال را عن ت فيا ان :ذلك 
لا يسمى زناء إذ الوطء لا يتم بدون تغييب جميع الحشفةء لأنه القدر 
الذي تثبتٌ به أحكامٌ الوطء في القَيّل وغيره. وقوله: «أو دبر» ليدخل 
اللواط ووطهءٌ المرأة في الذي اك 

ولم تنا دم أن فخ وطى 2 ا لا محل اله اعون افرح »الم 
يلزمه حدٌ. 

(الثاني) من شروط حد الزنا: (انتفاء الشبهة) فلو وطىء زوجتهُ في 
حيض» أو نفاس» أو أمته المحرّمَة أبداً برضاع أو غيره أو المزوّجَة 
لا بالستة ان أنه نهد او بالمعامدة و اا 
نكاح » أو ملك مختلفٍ فيه» فى ب تحريمهء أو امرأة وجدها على 
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فراشه» أو في منزله ظنّها زوجت أو أَمَنَهُ فلا حدّ عليه. 

(الثالث) من شروط حد الزنا: (ثبوته) أي ثبوت الزنا. وله 
صورتان : 

أشار للأولى بقوله: (إما بإقرار) من مكلف (أربعٌ مرات) ولو كان 
الاعتراف في مجالس. لأن ماعزاً أقرّ عنده [ يي ] أربعاً في مجلس 
واحدء والغامديّة أقرت عنده بذلك في مجالس“ (و)يعتبر أن (يستمرٌ 
على إقراره) حتى يتم الحدّء لأن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء 
عليه إلى تمام الحدّ. 

وأشار للثانية بقوله: (أو بشهادة أربعة رجالٍ عدول) في مجلس 
واحدء ولو جاووا متفرقين» بّناء واخد ويضفونه. ۰ 

ويعتبر في ثبوته بالشهادة عليه خمسة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الشهود أربعة. 

الثاني : أن يكونوا رجالاً كلهم . 

الثالث: أن يكونوا عدولا فلا تقبل شهادة مستور الحال» لجواز 
أن يكوك فاسقاء 

الرابع : أن يشهدوا في مجلس واحد. 

الخامس: أن يصف الشهود و الزّناء فيقولون: رأينا ذكره في 
فرجها كالمرود في المكحلة. 

(فإن كان أحدهم غير / عدل» حَدوا للقذف) كلهم . 

(وإن شهد أربعة بزناه) أي بزنا فلانٍ (بفلانة» فشهد أربعة آخرون 
أن الشهود) الأربعة (هم الزناة بها) دون من شهدوا عليه (صَدّقوا) ولم 
يد اليج اله عل لآ الغو اعون كرا فسن شي عليه: 


)9 47 /* روى ذلك مسلم والدارقطني من حديث بُرَيْدَةَ (شرح المنتهى‎ )١( 
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ولهذا قال: (وحُدَّ الأولون فقط) أي دون من شهدوا عليهما من فلان 
وفلانة0». (للقذف, والزناء») لأن الزنا ثبت عليهم بشهادة الآخرين» 
فوجب الحدٌ عليهم لذلك» ويجب عليهم حدٌ القذف لأنهم شهدوا نا 
(وإن ل من) أي امرأة إلا زوج لها ولا شل لم يلزمها 
شَيْء) ولا يجب ن تساك لأن فى سؤالها عن ذلك إشاعة للفاحشة. 


تعترف بالزنا لم تحدٌ. 


)١(‏ كذا في الأصول. ولكن هذا وهم» فإن مقتضى ما ذكره في تصوير المسألة أن تحدٌ 
فلانةء لأن الشهود الآخرين شهدوا عليها ولم يبرئوها كما برأوا فلانا. والمسألة في 
المنتهى وشرحه وعبارته «دون المشهود عليه) أي الرجل وحده. 


۳۹ 


وهو الرمي بزنا أو لواطء أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة . 

(مَنْ قذف غيره بالزنا خد للقذف ثمانين إن كان حرَّاءِ و)حدّ 
للقذف (أربعين إن كان رقيقاً) وبالحساب إن كان مبعضاً. 

(وإنما يجب) الحد (بشروط تسعة): 

(أربعة : منها) أي من التسعة (في القاذف» وهو: أن يكون الغا 
عاقلاً.) قال في الإقناع: وإن كان القاذف مجنوتاء أو مُبَرْسَما أو نائماً. 
أو ضغيراً: .قلا خد عليه ,بحلاف السكران»: (محتارا آی غير مره 
(ليس بوالدٍ للمقذوف وإن علا) يعني أنه لا يجب حد قذفٍ على من 
قَذّف ولده» أو ولد ولدهء أو ولد ابنته» أو بنت ابنته» وإن سفل أو 
سفلت» كقود. 

(وخمسة في المقذوف» وهو: كونه حرّاء مسلماًء عاقلاء عفيفاً 
عن الزنا) ظاهرأًء (يوطأ ويطأ مثله») وهو ابن عشر» وبنت تسع » فأكثر. 

أما اعتبار الحرية والإسلام فلأن العبد والكافر حرمتهما ناقصة» فلا 
تنهض لإيجاب الحدّ. والآية الكريمة(2 وردّت في الحرّة المسلمة, 
)١(‏ وهي قوله تعالى #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 

جلدة © . 
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وغيرها ليس في معناها. 

وأما العقل فلأن المجنون لا يُعيّر بالزناء لعدم تكليفه. وغيرٌ 
العاقل لا يلحقه شي بإضافة الزنا إليه» لكونه غير مكلف . 

وأما العفة عن الزنا فلأن غيرٌ العفيف لا يشينه القذف» والحدٌ إنما 
وجب لأجل ذلك. وقد أسقط الله تبارك وتعالى الحد عن القاذف إذا كان 
ينه ا قال 

اما كوه يجامعٌ مثله. فلأن مَنْ دونه لا يعيّر بالقذف. لتحقّق 
كذب القاذف. 

ولا يشترط فن. المتعضن العدالة. فلو كان فاا لكتريه الخمرة أو 
لبدعة» ولم يعرف بالزناء ی الحد على قاذفه. 

(لكن لا يحدّ قاذف غير البالغ حتى يبلّمَ) ويطالبٌ به بعد بلوغه» 
(لأن الحى في حد القذف للآدميّ) أي المقذوف (فلا يقام بلا طلبه) أي 
طلب المقذوف. ولأن مطالبته قبل البلوغ لا توجب الحدّ لعدم اعتبار 
كلامه. وليس لوليه المطالبة عنهُ لأنه حقٌّ شرعي تبك للتشفي» فلم يقم 
غيره مقامه في استيفائه» كالقصاص» فإذا بِلَعَ وطَلَبَ اقيم حينئلٍ. 

(ومن قَذَفَ غير محصن عُزْر والمحصن هو الذي اجتمعت فيه 
الوا دة ` 

(ويثبت الحد هنا) أي في القذف» (وفي الشرب» وفي التعزير 
بأحد أمرين: إما بإقراره مرةء أو شهادة) رجِلَيْن (عدلين.) 


نض 


سل 
[ فيما يسقط به حذ القذف ] 

(ويسقط حد القذف بأربعة) أشياء : 

(بعفو المقذوف) ولو بعد طلب» لا عَنْ بعضه. كما لو كان 
المقذوف ا بكلمة. فإن عليه ا اا لجميعهم. ولكل واحد 
منهمْ حى في طلب إقامته. فلو كانوا خمسةً مثلاً وعفا أحدهم عن حقه» 
لم يسقط حقٌّ الأربعة الباقين. فلو طلب أحدهم حقَهُ فلما جُلِدَ 
عشرين» قال: عفوت عن باقي الحد. لم يسقط حى الثلاثة الباقين من 

يق تتمته / فلو طلبها أحدٌ الثلاثة الباقين» فلما جلد عشرين أخرى قال: 

عفوتُ عن باقي الحدّ لم يسقط حق الاثنين الباقيين من تتمة الحد. فلو 
طلبها أحدهماء فلما جلد عشرين» قال: عفوت عن تتمته لم يسقط حق 
الواحد الباقي. فله طلب جلد العشرين الباقية من الثمانين. ولهذا لا 
يسقط بالمصالحة عليه ولا عن .بعضه بمال.. وهذا بخلاف عفو يعض 
تاقرو عن سه إن رسقط بلك عى بام: ۰ 

(أو بتصديقه) أي بتصديق المقذوف للقاذف . 

(أو بإقامة البينة) بما قذفه به. 

(أو باللعان) وتقدم . 

(والقذفٌ حرام» وواجبٌ. ومباح). 

(ويحرم فيما تقدم ») وهو من الكبائر. 

(ويجب) القذفٌ (على من یری زوجتَهُ تزني» ثم تلد ولدأ يقوى 
في ظنّه أنه من الزاني» لهه به آئ لكؤن الولك: يكنبه الزاني . 

(ويباح) قذفها (إذا رآها تزني ولم قلق ما رمه تف أو يستفيصض 
زناها في الناس» (أو أخبره بزناها ثقةء» أو يرى الزوج رجلا يعرف 


۳1۲ 


بالفجور يدخل إليهاء زاد في الترغيب: خلوة. 
أحدّهما كاذباًء أو تقرّ فتفتضح . 


سل 
[ في ألفاظ القذف ] 

والقذف تنقسم ألفاظه إلى صريح وكناية . 

وكرت اند لتر رود سيرم د جز لفوت متيل 
زوج أو سيّد. وللذكر: (يا منيوك. يا زاني» باأعامن اق تلب :ريك 
أو: زنى فرجك» ونحوه. أو قال له: (يا لوطيّ . ) 

فإن قالَ: أردْتٌ زاني العين» أو عاهر اليد أو: أنك من قوم 
لوطٍء أو: أنك تعمل عملهم غير إتيان الذكور» لم يقبلٌ. لأن القذف 
بما تقدم صريح» (و: لست ولد فلانٍ») أو: لست لأبيك. (فْمَذْفٌ لأمّهم 
أي أم المقول له ذلك. لأنه إذا ولد على فراش إنسانء ونَمَىْ أن يكون 
a‏ ند اا لزنا E‏ انه :ل يكلن إن رن كوف من أب أل 
غيره. فإذا نفاه عن أبيهء فقد أثبته لغيره. والغير لا يمكن أن يحبلها في 
زوجيّة أبيه إلا من زناء فيكون قاذفاً لها لذلك . 

(وكنايته: زنث يداك أو) زنت (رجلاك. أو) زنت (يدك. أو) 
زنت رجلك. (أو) زنى (بدنك . ) لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحدٌّ. 

ومن الكنايات: يا نظيف. يا عفيف. (يا مخْنّث. يا قَحْبَةُ يا 
فاجرة. يا خبيثة. أو يقول لزوجة شخص: قد فضحت زوجَك» وغطيّت 
رأسه») أو نكست رأسه» (وجعلْت له قروناً. وعلَقّت عليه أولاداً من 
غیره» وأفسدت فراشه.) ولعربیٌ : يا نبطيّ. يا فارسيّ. يا روميّ . وقوله 
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لأحدهم: يا عربيّ. ولمن يخاصمه: يا حلالُ ابن الحلال» وما يَغْرفك 
التامرب لزناو ارك من أن مانا e‏ مقع نين ند 
شخصاً. فيقول له: صدقت. أو: صدقت فيما قلت., أو أخبرني فلان 
أنك زنيت» أو أَشْهَدَني فلانٌ أنك زنيتَ» وكذّبه فلان. 

(فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزّنا حُدَ) للقذف. (وإلاء) بأن قال: 
أردت بالنبطي نبطي اللسان. وبالفارسيّ فارسيّ الطبعء وبقولي الرومي 
رومي الخلقة» وبقولي لها: أفسدت فراشة أي ارق أو اتلفتيه 
وبقولي : علَقّت عليه أولاداً من غيره» أي؛ التقطت ولداً وذكرت أنه 
ولده» وبقولي : مخنّث أنه فيه طباع التأنيث» وهو التشبّه بالنساء » ونحو 


ذلك. قبل» ورعُرّر) نقله حنبل. 


[ قذف جماعة بكلمة ] 

(ومن قذف أهل بلدةٍء أو) قذف (جماعة لا يتصوّر الزنا منهم 
عاد عُزّر لأنه لا عار على المقذوف بذلك» للقطع بكذب القاذف» 
و( لا حذّ) عليه. 0 

ومن قال لمكلفٍ: اقذفني» فَقَذَقَهُ لم يده لأنه حق له» وعَزْرَ 
لأن ذلك محرم . 

(وإن كان يُتَصَوّرُ الزنا منهم عادة» وقَذَفَ كل واحدٍ بكلمةٍء فعليه 
لكل واحدٍ حدّ) لأنه قد تعدّد القذف» وتعدّد مَحَلَّه فتعدّد الحد بتعدّده. 

(وإن كان إجمالاً) أي بكلمةٍ واحدقء فإن قال: هؤلاء: زناةء 
فطالبوه جميعهم» أو طالبه أحدهم (ف)عليه (حدٌّ واحدّ) لقوله / تبارك 
وتغالى + والذين يمون الشخصتات ى لم :ينوا بأزيعة شهدا 
فاجلدومُمْ تَمانِينَ جَلْدَةَ 4 ولم يفرّق بين القذف لواحدٍ أو لجماعة, لأنه 
قذفٌ واحد» فلم يجب فيه إلا حد واحد. 


۳۹4 


اب 


» e 


و 


يعني الذي ينشأ عنه السكر. 

والسَكرٌ اختلاطٌ العقل. 

وکل مسكرٍ خم يحرّم شربٌ قليله وكثيره مطلقء ولو لحطش 
بخلافٍ ماءٍ نجس . ش 

(من 06 مائعاً) أو شرب ما خلطٌ به ولم يُسْتَهلكُ فيه 
(أو استعط به ) اي بالمسكرء (أو احتقنَ) به» (أو أكل جنا مكرتا بده 
ولو لم يسكرء حُدَّ ثمانين) جلدة (إن كان حرًا) قال في الإنصاف: هذا 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. انتهى. رُوِيَ أن عَلِيا قال في 
المشورة: إنه إذا سَكِرٌ هَذَّىء وإذا هذى افترئء فَحَُدُوهُ حدّ المفتري. 
روى ذلك الجورَّجّاني والدارقطني » وغيرهماء (و)حدّ (أربعين إن كان 
رقيقاً) ويستوي في ذلك العبدٌ والأمة. فيقامُ الحدّ على كل من الحرٌ 
والرقيق» ولو ادعى جهل وجوب الحد» (بشرط كونه) أي الشارب ونحوه 
فما مكلفاً) ليخرج اا زاود حال کون مستعمله (مختاراً) 
إشربه لأنه إذا لم يكن مختاراً لشريه لا إلى عليه لحل لآنه مكره :على 
شربهء سنواة اکر بالضرب»: أو ألجىء إلى شربهء بأن فتحَ فمه وصبٌ 
فيه. (عالماً أن كثيره سکن وَيُصَدقٌ إن قال: لم أعلم. 


۳16 


(ومن تشََّهَ بشرّاب الخمر) جمع شارب (في مجلسه» وانيته) 
وحاضرٌ من حاضّرَهُ بمحاضر الشراب» (حَرْمَ» وعُرَرَ) قاله في الرعاية. 

وکا ت عليه ثلاثة أيام ) بلياليهن» وإن لم يغل» 
قال في الفروع: والمنصوص: يحرم ما تمّ له ثلاثة أيام» انتھی» (ولم 
يطبخ) قبل ذلك . 

قال في المنتهى : وإن طب قبل تحريمه حل إن ذهب ثلثاه. 

ورم :الفضير ابد إن غلن لان القذرة :زان اف يدو غال 
في شرح المنتهى : ظاهره: ولو لم يسكر. 


۳۹٦ 


| 


أصله المنع . ومنعه التعزيرٌ بمعنى النُضْرَة. 

وفي عرف الفقهاء: التأديب. 

(يجب) التعزير على كل مكلف على الأصحٌّ. نقل الميمونيّ فيمن 
زنئ صغيراً: لم ير عليه شيئاً. ونقل ابن منصور في صبي قال لرجل: يا 
زائ ليس قول شيعا ب رفي كل معضية ل عد فيها ولا كنار 
كمباشرةٍ دون الفرج» وامرأةٍ لامرأة» وسرقةٍ لا قط فيهاء وجناية لا قود 
فيهاء كصفع . وكلعْنه» ولیس لمن لُعِنَ رذها على من لعنه 

(وهو) أي التعزير (من حقوق الله تعالى. لا يُحتاحٌ في إقامته) أي 
التعزير «إلى مطالبة) لأنه شرع للتأديب. فللإمام التعزيرٌ إذا رآه. وأما 
سقوط التعزير بعفو المجنيّ غل ففيه خلاف: قال القاضي في «الأحكام 
اطا و بعفو آدميّ عن و الجا سوا ON‏ 
للتهذيب والتقويم . و اف في قذف كافراً التعزير لله 
تعالى » فلا يسقط بإسقاطه انتهى » (إلا إذا شَّتَّم الوَلَدُ وَالِدَهُ فلا يعرّر إلا 
بمطالبة والده. ) 
)١(‏ لكن في شرح المنتهى : قال الشيخ تقي الدين: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلّف 

كالضي السمز ماقي علق الفاح مزر ا غا 
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(ولا يعزّر الوالد بحقوق ولده) قال في الإقناع: قال في الأحكام 
السلطانية: إذا تشاتم والد وولده لم يعزّر الوالد بحقوق ولده ويعزر الولد 
لحقّه. ولا يجوز تعزيرٌه إلا بمطالبة الوالدء ولا يحتاج التعزير إلى مطالبةٍ 
في غير هذه. وإن تشَانّمَ غيرُهما عزّرا. قال الشيخ: ومن عَضِبَ فقال: 
ما نحن مسلمون» إن أراد ذم نفسه لنقص دينهء فلا حرج فيه ولا 
غقرنة ب اهن : 

(ولا يزاد في جلد التعزير على عشْرَةٍ أسواط) وهو قول إسحق. 
(إلا إذا وطىء أمةٌ له فيها شرك فيعزّر بمائة سوط إلا سوطاً) بما روى 
الأثرم عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال في أمةٍ بين 
رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحدّ إلا سوطاً واحتج به أحمد رضي الله 
عنه؛ (و)إلا / (إذا شرب مسكراً نهار رمضان فيعزر بعشرينَ مع الحذّ) 
نارون الخد اناف أن غاا ري اا علد ار الجا :قد 
شَرِبَ خمراً في رمضان» فجلده ثمانين الحدَّء وعشرين سوطاً لفطره في 
رمضان2؟ . 


[ أنوا ع من التعزير ] 
(ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير» والمناداة عليه بذنبه») 
ويطافٌ به مع ضربه. قال الإمام أحمد في شاهد الزور: فيه عن عمر: 
يضرّبٌ ظهره» ويحلقٌ رأسه» ببدم وجهه» ويطافٌ به. ويطال حبسه. 
(ويحرّم حلق لخيّته.) وقطمٌ طَرَفهء وره (وأَخْذُ ماله أو 
إتلافه. قال في الإنصاف: قال الأصحاب: ولا يجوز قطع شيء منه» 
ولا جرحه» ولا أخذٌ شيء من ماله. قال في الفروع: فيتوجّةُ أن إتلافه 
أولئء مع ان ظاهر كلامهم : لا يجوزء انتهى . 
(1) هذا يقتضي جواز تعزير من يفطر في رمضان بعشرين سوطاًء ولو بغير مسكرٍ. 


۳۸ 


تسل 

ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافرٌ. يا فاسق. يا فاجر. يا 
شقيّ. يا كلب. يا حمار. يا تبس. يا رافضي. يا حبيتٌ) البطن» أو: يا 
بيك القزع» ا ار يا تالمع ونا دافا نا E‏ 
شارب الخمرء يا مخنّث. نص على ذلك (يا قرنان. يا قوّاد. يا ديوث) 
قال :إبراهيم ‏ الحربي: الديوث الذي يذل الرجال على امراته» ربا على 
وعند الشيخ تقي الدين أن قوله: يا علق. تعريض. انتهى . 

ومأبون كمخنّثِ عرفاً. 

(ويعزّر من قال لدم : يا حاج) لأن فيه تشبية قاصد الكنائس 
بقاصد بيت الله سبحانه وتعالى » وفيه تعظيم لذلك. فإنه بمنزلة من يشبه 
أعيادهم بأعياد المسلمين. وتعظيمهم, (أو لَعَنَهُ بغير موجب) قال في 
الفروع: لأنه ليس له أن يلعنه بغير موجب إلا أن رن صدَرَ من 
النصرانيّ ما يقتضي ذلك. انتهى . 


۳۹۹ 


القطع فى الكترقة 


(ويجب) القطمٌ في السرقة (بثمانية شروط) : 

(أحدّها: السرقة)<(2 لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق» 
فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقاً. 

(وهي) أي السرقة (أخذ مال الغير) أي غير سارقه» بشرط كون 
المال محترماً (من مالكه أو من نائبه) أي نائب مالك المال» ومن ذلك 
استراقٌ السمع» ومسارقة النظرء إذا كان يستخفي بذلك”“ (على وجه 
الاحتفاء) . 

(فلا قطع على مُنْمَهِبِ) وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة؛ 
(ى لا (محتطف) وهو الذي يخطف الشيء ويمرٌ به» (و)لا (خائنِ في 
وديعة) وهو الذي يمن على الشيء فيُحْفِيه أو يجحده. وأصله من 
التخوين» وهو التنقيص من مودّع ونحوه من الأمناء (لكن يُقطع جاحدٌ 
العارية) إن كانت قيمتها نصابا. 

الشرط «الثاني: كون السارق مكلّفاً) لأن غير المكلف لا تناله 
)١(‏ الأولى أن يقال: السرقة سبب القطعء ولس ضرطا: 
(؟) عبارة «ومن ذلك استراق السمع .. الخ» لو أخرها الشارح بعد قول المتن «على وجه 

الاختفاء» لكان أجود. 


۳۷۰ 


الأحكام» (مختاراً) لأن المكره مرفوح عنه القلم ومعذور» (عالماً بأنّ ما 
سرقه يساوي نصاباً) قال في المنتهى وشرحه: عالماً بمسروق. أي بأنه 
الم عالماً بتحريمه. فلا قطع على صغير لم يبلغ؛ ولا على 
مجنونٍ. ولا على مكروء ولا بسرقة منديل بطرفه نصابٌ مشدود لم 
يعلمه. ولا بجوهر يظن قيمته دون نصاب» ولا على جاهل تحريم 
السرقة . 

الشرط (الثالث: كون المسروق مالاً) لأن ما ليس بمال لا حرمة 
له» فلم يجب به قطعغ. والأحاديث دالة على ذلك» مع أن غير المال لا 
يساوي المال. فلا يلحق به. لا يقال: الآية2'0 مطلقة. لأن الأخبار 
مقيّدة لها. 

فعلى هذا لا يقطع بسرقة كلب» وإن كان معلّماً. لأنه ليس بمالء 
ولا بسرقة حر (لكن لا قطع بسرقة الماء) لأنه لا يمول عادة. ولا بسرقة 
السرجين الجن أي. الوبل:. 

(ولا) قطع (ب)سرقة (إناء فيه خمر أو) فيه (ماءٌ) لأنها متصلة بما 
لا قطع فيه. فأشبه ما لو سرق شيئاً مشتركاً بينه وبين غيره. قال ابن 
كاقلا : كلو صرق إدارة فيها ماء» لم يقطع لاتصالها بما لا قطع فيه. (ولا 
بسرقة مصحفٍ) لأن المقصود منه ما فيه / من كلام الله تعالى» وهو مما 
لا يجوز أخذ العوض عنه. (ولا ب)سرقة (ما عليه من حليٌ) ككيسه. 
لأن ذلك تابع لما لا قط بسرقته» (ولا) قطع (ب)سرقة (كتب بڌع» 
و) كتب (تصاوير) لأنها واجبة الإتلاف. (ولا) بسرقة (آلة لهن) کالطنبور 
الان واو يلغت" في مر اا وه ليو قلع شل 


)١(‏ وهي قوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله 


عزيز حکیم) . 
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بسرقته» كالخمر» (ولا ب)سرقة (صليب أو صَنّم ) من ذهب أو فضةء 
تبعاً للصناعة» أشبه الأوتار التي ا ٠ ٠‏ 

الشرط (الرابع) من شروط وجوب القطع في السرقة: (كون 
المسروق نصاباً. وهى أي النصاب الموجبُ للقطع في السرقة (ثلاثة 
دراهم) خالصةء أو ثلاثة دراهم تحلص من دراهم فضة مخشوشة» (أو 
ربع دينار) من الذهب. فيكفي الوزن من الفضة الخالصةء أو التبر 
الخالص» ولو لم يُضْرَبًا. ويكمل أحدهما بالآخر (أو) سَرَقَ (ما يساوي 
أحدّهما) أي أحد نصابي الفضة أو الذهب من غيرهما. 

(وتعتبر القيمةً) أي قيمةٌ المسروقء إذا لم يكن ذهباً أو فضةء 
بأحدهما (حال الإخراج) من الحرز» لأن الاعتبار بحال السرقة» وهو 
وقتٌ الوجوب» لوجود السبب فيه» وهو السرقة. فلا يعتبر ما حدث 
بِعدَهُ فلو نقص بعد إخراجه قطعَء لا إن أتلفه بأكل أو غيره فيهء أو 
نْقِصَهُ بذبح. ثم أخرجه. 

الشرط (الخامس) من شروط وجوب القطع في السرقة: (إخراجه) 
أي إخراج النصاب (من حرز) على الأصح في قول أكثر أهل العلم» 
منهم مالك والشافعيّ وأصحابُ الرأي . 

(وعنه لا يشترط الحرز). 

(فلو سرق) إنسانٌ (من غير حرزِ) مثل أن يجد حرزاً مهتوكاً. أو 
باباً مفتوحاً. فيأحَدُ منه ما بلغ نصاباً. أو لا (فلا قطع) عليه لفوات 
شرطهء كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره» إلا أن عليه ضمانه. 

ومن أخرج بعض ثوبء قيمة البعض المُخُرج نصابٌ فطع به إن 
00000000 ۰ 

(وحرز كل مال) يقطع السارق بسرقته منه (ما حُفِظٌ فيه) ذلك 
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المال (عادة) أي ف العادةء لأن الحرز معناه الحفظ. ومنه قولك: 
ارت أي تحنطلك: ولما ثبت اعتبارٌ الحرز بالشرع في موضعٍ أعتبره 
فيه من غير صفةٍ له ولا فيه عرفٌ لُعَويّ يتقرّر به. عُلِمَ أن المرجمٌ فيه 
إلى العرف بين النا ش 

(ف)حرز (نعلٍ برجل) أي رجل من كان لابِسَه (وعمامة على رأس 
حررٌ) . وحررٌ جوهر ونقدٍ وقماش في العمران بدارٍ ودكانٍ وراءَ غْلْقٍ 
وثيقٍ ) وَالعْلَقُ اسم للقفل» قبا كان أو خديذاً. .وصتدوق سوق وثم 
حارس حرز. وحررٌ بقل وقدور باقلا وقدور طبخ » وحررٌ خرف وثم 
حارس وَرَاءَ ‏ الشرائج 60 وخر خطب وين الحظائر. وحرز ماشية 
الصير"» وفي مراع براع يراها غالباً. وسفن في شط بربطها. وإبلٌ 
باركة مغ ا بحافظ حتى نائم . وحرز الإبل الحاملة تقطيرها مع قائد 
يراهاء ومع عدم تقطيرها: بسائتي يراها. وحررٌ ثياب في حمَام» وحررُ 
أعدالٍ بسوق» بحافظ كقعوده على متاع وتوسّدِهء وإن فرط حاف 
الحمّام أو السوق فنامّ أو اشتغل فلا قطع . وضمنَ المسروقٌ حافظ معد 
للحفظ وإن لم يُسْتَحْفَظ . 

(ويختلف الحرز باختلاف البلدان) فإن البلد إذا كان واسع الأقطار 
أخرا وهه لا ون ع زق “مزق ,عند اح آنه له شه سه 
رقعة البلدء وكثرة أهله» وإن كان صغيراً لم يحتج إلى ذلك لأن 
السارق يعرف فيه» فلا يحتاج إلى زيادة كلفة في منعه عن السرقة 
(و) يختلف (ب) اختلاف عدل (السلاطين) وقوتهم وضدهما. 


)١(‏ الشرائج جمع شريجة وهي شيء يعمل من قصب أو نحوه» يضم بعضه الى بعض 
(۲) الصَّيّر جمع صيرة. وهي حظيرة الغنم (ش. المنتهى) . 


فض 


(ولو اشترك جماعة في هتك الحرّز و)اشتركوا في (إخراج النصاب 
قطعوا جميعاً) لأنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراجه منه. 

(وإن هتك الحررّ أحدهما) فقط» (ودخل الآخرء فأخرج المالء 
فلا قطع عليهما) أي على واحد منهماء لأن الأول لم يسرق. والثاني لم 
يهتك الحرزء (ولو تواطا) على ذلك في الأصح لأن التواطؤ / على 
السرقة لا أثر له. لأنه لا فعل لواحدٍ منهما في الذي فعل الآخر. فلم 
يبق إلا القصدّ. والقصد إذا لم يقارنه الفعل لا يترتبُ عليه حكم» 
فيكون وجود القصد في ذلك كعدمه. 

الشرط (السادس) من شروط وجوب القطع في السرقة: (انتفاء 
الشبهةء فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله): أما سرقتهُ من مال 
ولد فلقوله كل : «أَنْتَ وَمَالّكَ لآبيك20؛ وأما سرقته من مال أبيه أو 
جدهء أو من مال أمه. أو جدتهء أو من مال بنت ابنه أو ابن ابنته» علا 
الآباءء أو نزل الأبناءء فلن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم لواحد 
منهم» فلم يقطع بالسرقة منه» كالسرقة من مال ابنه. ولأن النفقة تجب 
للابن في مال أبيه حفظاً له فلا يجوز لأب إتلافهُ حفظاً للمال (وزوجته) 
قال في المنتهى : ولا بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه. 

(ولا) قطع على إنسان (بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد ممن 
ذكر) من عمودي نسب السارق. 

ولا قطع بسرقة مكاتب من مال مكاتبه. وعكسه. كقنّه. 

الشرط (السابع) من شروط وجوب القطع في السرقة: (ثبوتها) أي 
ثبوت السرقة (إما بشهادة عدلين) لقوله تعالى : « وآستشهدوا شَهِيدَيْن مِنْ 
رجَالَكُمْ 4 وكان القياسٌ قبولَ الاثنين في كل شهادةٍء لكن خولف فيما 


. حديث (أنت ومالك لأبيك. . .» تقدم تخريجه في أبواب النفقة‎ )١( 


VE 


عدا ذلك للنص فيه» فبقي فيما عداه على عمومه. (ويصفانها. ولا 
تسمع) شهادتهما (قبل الدعوى) من مالك المسروق» أو ممن يقوم مقامه 
(أو بإقرار) السارق (مرتين) لأنه إقرار يتضمن إتلافاً فكان من شرطه 
التكرار كحد الزنا. أو يقال: إن الإقرار أحد حجتي القطع. فيعتبر فيها 
التكرار. 

NST‏ السرقة في كل مرة. 

(ولا يرجع حتى يقطع. ) 

ولا بأس بتلقينه الإنكار. 

الشرط (الثامن) من شروط وجوب قطع السارق: (مطالَبَة 
المسروق منه بمال). أو مطالبة وكيله أو وليّه. (ولا قطع) بسرقةٍ (عامَ 
مجاعة غلاءٍ) إن لم يجد السارق ما يشتريه» أو لم يجد ما يشتري به» 
نص عليه قال جماعة: ما لم يله له ولو بثمن مثل غال. وفي الترغيب: 
ما يحبي به نفسه. 

(فمتى توافرت هذه الشروط) الموجبة لقطع السارق (قطعت يده 
اليمنى) لأن في قراءة عبدالله بن مسعود 8 فاقطعوا أيمانها 4 وهذا إما أن 
يكون قراءة» أو تفسيراً سَمِعَهُ من النبي كك فإنه لا يظن بمثله إن بت 
في القرآن شيعا لم يسمعه من النبي ب ولأنه قول أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء ولا مخالف لهما من الصحابة». فيكون إجماعاً . ولأن 
الغالب من الناس إنما يعمل الأعمال بيمينه» فكان الأنسب قطعَهاء لأن 
السرقة جنايتها في الاجم وا 
[ كيفية القطع والحسم ] 

ويكون القطع (من مَفْصِل كفه) لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 


(1) عبارته «فإنه لا يظن بمثله. .» ليست في (ف). 


لضن 


قالا : تقطع يمنى السارق من الكوع . ولا مخالف لهما من الصحابة . 
فكان |تجماغا: 
(وَعْمِسَتُ وجوباً في زيت مغليّ) والحكمة في الغمس أن العضو 
إذا قطع فغمس في الزيت المغلي» استدت أفواه العروق» فينقطع الدم» 
(وسَنَّ تعليقها) أي تعليقٌ يد السارق المقطوعة (في عنقه) زاد في 
البلغة والرعايتين والحاوي (ثلاثة أيام إن رآه الإمام) لتتعظ بذلك 


[ العود في جريمة السرقة ] 

(فإن عاد) إلى السرقة من قُطعَتُْ يده اليمنى (قطعتث ا 
الوق م مفضل ك رك غق نص عله لشي علبهاة .سيك 
أيضاً للحكمة المذكورة في قطع اليد. 

(فإن عاد) فسرق بعد قطع يده ورجله (لم يقطع) منه شيء 
(وخبس ا يموت أو يتوب) لأنه جنی ا لا توجب الحدى فوجب 
ع فنا له عن السرقة. ا له لأنه القدر الممكن في ذلك . 


[ ضمان المال المسروق وأجرة القاطع ] 
(ويجتمع) على السارق (القطمٌ والضمان) أي ضمانٌُ ما سرقه. 
نقله الجماعة عن أحمد. لأنهما حقّان يجبان لمستحقين» فجاز 
ف اجتماعهماء كالجزاء والقيمة في الصيّد الحَرمِي إذا كان / مملوكاً لآدمي 
(فيردُ ما أخذه لمالكه) إن كان باقياًء لأنه عينٌ ماله. 
وإن تلف فعلى سارت مثل مثليّ وقيمة غيره. 
(ويعيد ما خرب من الحرز) لتعديه. 


۳۷٦ 


(وعليه) أي على السارق الذي وجب عليه القطع (أجرة القاطع 
وثْمَنْ الزيت) للحسّم في ماله في الأصمّ. أما أجرة القاطع فلأ القطع 
حقٌّ وجب عليه الخروج منه. فكانت مؤنته عليه» كسائر الحقوق. وأما 
ثمن زيت الحسم فلأنه يَلزْمُهُ حفظ نفسه. وهذا منه» فإنه إذا لم يحسم 
لم يأمن على نفسه التلف. فوجب لذلك. 


VY 


ا 
حد قطاع الطْرَقَ 


(وهم المكلفون الملتزمون) ولو أنثئ أو ذميين أو أرقاء (الذين 
يخرجون على الناس) بسلاح ولو عصاً أو حجراً في صحراء أو بنيان أو 
بحر (فيأخذون أموالهم مجاهرة. ) 

والأصل في حدهم قول الله تبارك وتعالى : ف إِنْما جَرَاءٌ الذين 
بُحاربون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأض ناذا أن لر أن را 
قط يديهم وََرْجِلَهُمْ لخاد قار لزاه مِنَ الأزض » قال ابن عباس 
وأكثر المفسرين: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين» لقوله تعالى بعد 
ذلك: « إلا الّذينَ تَابُوا مِنْ قبل أن تَقَدرُوا عَلَيْهِمْ 4 والكفار تقبل توبتهم 
بعد القدرة كما تقبل قبلها. فلما حص الحكم بما قبل القدرة عَلِمَ أنه 
أراد المحاربين. قاله في شرح المنتهى . 

(ويعتبر) لوجوب الحد على المحارب ثلاثة شروط : 

الأول: (ثبوثه) أي ثبوت كونه محارباً (بِبيّنةٍ أو إقرارٍ مرتين) كما 
يعتبر ذلك في السرقة. ذكره القاضي وغيره. 

(و)الثاني: (الحرز) بأن يَخْصِبَ المال من يد مستحقه. فلو وَجَدَه 
مطروحاً ليس بيد أحدٍء أو أخذه من يد من عَصَبّهُ لم يكن محارباً. 

رى الثالث: (النصاب) وهو القدر الذي بطم به السارق. 


لضن 


وتقدّم قدرّه في الباب قبله. 

(ولهم أربعة أحكام) : 

أشار للأول بقوله: (إن قتلوا) يعني بقصد المال (ولم يأخذوا مالا 
تحتم قتلهم جميعاً.) قال في المنتهى : وإن َل فقط لقصد المال فل 
حتماً ولا يصلب. قال في شرحه: يعني أن المحاربين إذا قتلوا في 
المحاربة بقصد المال» ولم يأخذواء قُبَلُوا حتماً ولا يُصْلَبونَء على 
الأصح . انتهى . 

وأشار للثاني بقوله: (وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتّم قتلهُمْ وصَلَبُهمْ 
حتی يشتهروا) قال في المنتهى : فمن قُدِرَ عليه وقد لل ولو من لا يقاد 
ب)» كولده وقنّ وذمَيَّء لقصد ماله. وأَخَدَّ مال قُتِلَ ثم صلب قاتل 
[ من ]20 يقاد به» حتى يشتهر. ولا يقطع مع ذلك. انتهى . 

وأشار للثالث بقوله: (وإن أخذوا مالا ولم يُقتلواء قطعت أيديهم 
وأرجلهم من خلافٍ حتمأ) في آنٍ واحد. قال في المنتهى: وإن لم 
شكلم وأ عد تصابا الذكفيهه و لاهن مرو عن قافلة تقلعت ن 
اليمنى. ثم رجله اليسرى. في مقام ولحل فا وحسمتا وخلي . انتهى . 

وأشار للرابع شرل و ا الناس. ولم يأخذوا مالاً. نوا 
من الأرض» فلا يتركون يأوون إلى بلب حتى تَظْهْرٌ توبنهم) قال في 
ال و و ا و 
يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته. وَنفَّى الجماعةٌ متفرّقة. انتهى . 

(ومن مات منهم) أي من المحاربين (قبل القدرة عليه سقطت عنه 


. (ب» ص» ف): «ولو ممن لا يقاد به»» والتصويب من المنتهى وشرحه‎ )١( 

(۲) الزيادة من المنتهى وشرحه. وهي لازمة لصحة المعنى. وتمامه فيهما «ثم صلب قاتل 
من يقاد به لو قتله في غير المحاربة» ومفاده ان الذي يُصْلَّبِ بعد قتله هو من قتل من 
يكافئه. أما إن كان قتل من لا يكافئه كولده أو عبد أو ذمّي فإنه يقتل فقط ولا يصلب. 


۳۷۹ 


حقوق الله) تبارك وتعالى › من صلب وقطع ونفى وتحتم قتل» وكذا 
8 5 ل 4 دن 2 32 بدن 
خارجي وباغ ومرتد محارب (واخذ بحقوق الادميين.) 
ومن وجب عليه حدٌ سرقة أو زناً أو شرب فتابٌ منه قبل ثبوته عند 
الحاكم» سقط عنه بمجرد ثوبته قبل إصلاح عمل على الأصح(»2. 


تسل 
[ دفع المعتدين ] 
(ومن أريد بأذىٌ في 111010110110115 
0 ولو قلّ المال الذي / أَحَدَّ أو لم يكافىء من أريدت نفسّهُ أو حرمته أو 
مالهء (فله دفعُهُ) عن نفسه وحرمته وماله (بالأسهل فالأسهل) أي بأسهل 
شيءِ بط اندفاعه به. 
(فإن لم يندفع إلا بالقتل قَتَلَهُ ولا شيء عليه) أي على عاقلته . 
وإن قتل كان شهيدا. 
ومع مزح في قتل يحرم قتل2"0» ويقاد به. 
ولا يضمن بهيمة صالت عليه إذا قتلها كصغير ومجنونٍء 
لاشتراكهم في المجوز للدفع. وهو الصول. لكن لا بد من ثبوت صيالها 
عليه. ولا 1 قوله في ذلك. هذا ظاهر الفقه. وصرّح به في الرعاية» 


)١(‏ هذه احدى الروايتين عن أحمد. والرواية الثانية: لا يسقط. وهو قول أبي حنيفة ومالك 
وأحد قولي الشافعي » لأن النبي يك رجم ماعزاً والغامدية وقطع الذي أقرّ بالسرقة وقد 
جاؤوا تائبين يطلبون التطهير باقامة الحدّء فلم يخبرهم النبي ب بسقوط الحدّ عنهم» 
ولو كان قد سقط عنهم لما جاز إقامته عليهم. وانظر المسألة في (المغني ۸/ 595؟) 

(۲) العبارة هكذا قلقة. وأصلها في المنتهى وشرحه «ومع مزح يحرم على دافع قتلُ» أي لأنه 
لا حاجة إذن إلى القتل. فزاد الشارح هنا «في قتلٍ» ولا حاجة إليهاء ومنها جاء الغموض . 


۸۰ 


فقال: وإن ادعى صياله بلا بينةٍ ولا إقرار لم يصدّق. ولم يذكر ذلك في 
الفرو ع" . 

(ويجب) على من أريدت حرمته (أن يدفعٌ عن حريمه) فمن رأى 
مع امرأته أو ابنته أو أخته أو نحوهنٌ رجلا يزني بهاء أو رجلا يلوط 
بابنه , أو نحوو» وجب عليه تله إن لم يندفع بدونه» لأنه اجتمع فيه حق 
الله تعالى» وهو منعه من الفاحشة» وحقٌ نفسه بالمنع عن أهلهء فلا 
يسعه إضاعة هذه الحقوق. 

(و) يجب على كل مكلف أن يدفع عن (حريم غيره). 

(وكذا) يجب على الإنسان الدفع (في غير الفتنة عن نفسه ونفسٍ 
غيره) على الأصح لقوله تعالى : « ول نموا بأيديكُمْ إلى التَهُلَكَة 4 وكما 
يحرم عليه قتل نفسه» يحرم عليه إباحة قتل نفسه. ولأنه قدر على إحياء 
نفسه فوجب عليه فعل ما تبقى معه الحياةء كالمضطر إذا وجد الميتة. 

(و)كذا (ماله) يعني وكذا يجب عليه الدفع عن ماله» أي مال 
غيره» لثلا تذهب الأموال. 

تنبيه: إنما يجب الدفع عن حرمة غيره» أو مال غيره» مع ظن 
سلامة الدافع والمدفوع عن حرمته أو ماله» وإلا حَرُمَ . 

(لا مال نفسه) يعني أنه لا يجب على إنسان دفع من أراد ماله 
على الأصح» لأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس. فإن المالَ لا 
حرمة له كحرمة النفس . فلا يجب عليه أن يفعل بسبب المال ما فيه 
الخطز ان تفده لاه ريما ۷ يمك ذف اا رن ان ريا 
يأمن أن يقتله الصائل» فناسَبَ ذلك عدم وجوبه عليه. 


)١(‏ لم یصرح بالحاجة إلى البينة في صيال إنسان» لوضوحهء وقد قال النبي ية «لو يعطى 
الناس بدعواهم لأدعى قوم دماء رجل وأموالهم) . 


۳۸۱ 


(ولا يلزمه) أي لا يلزم رب المال (حفظَهُ عن الضياع والهلاك) 
قال في الفروع: ولا يلزمه عن ماله على الأصح» كما لا يلزمه حفظه 
عن الضياع والهلاك. ذكره القاضي وغيره. وفي التبصرة» في الثلاثة : 
يلزمه في الأصح انتهى . ۰ 1 

وله بذل ماله لمن أراده منه على وجه الظلم . وذكر القاضي : أن 
ذْلّهُ أفضل من الدفع عنه'). وأن حنبلا نقله عن أحمد. 


)1١(‏ في هذا نظرء فقد أئنى الله تعالى على الذين يدفعون البغي عن أنفسهم. وجعل ذلك 
من صفات المؤمنينء بقوله تعالى «والذين إذا أصابهم البغيُ هم ينتصرون» فكيف 
يكون الذين لا ينتصرون لحقوقهم من ظالميهم أفضل؟ وما يأتي بعد ذلك من قوله تعالى 
«إفمن عفا وأصلح فأجره على الله # إنما ذلك بعد القدرة على الظالم وإدخاله تحت 
نير الحق وإقراره وتوبته. وهل كانت كثير من غزوات النبي بل إلا لأخذ الحقوق ممن 
اغتصبها أو فر بها. ولعل مراد الإمام أحمد رحمه الله أنه يترك الدفع عن ماله إن غلب 
على ظنه أنه بفتل. أما حيث يستطيع فلا يكون الترك أفضل» قطعاً. وسيأتي في المتن 
حالاً شأن البغاة. يقول الله فيهم «فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي . . # والأمران بابهما واحد. ومن بغي عليه في اليسير فسكت يوشك أن يبغى عليه 
في الكثيره» حتى يكون عبد العصاء وتضرب عليه الذلة والمسكنة. والله أعلم . 


TAY 


ييحت 
متال البعاة 


البغى الظلم والجور والعدول عن الحقٌ. 
وسموا بغاة لأنهم يعدلونَ عن الحقّ. والأصل في قتالهم قوله 
تعالى : « وَإِنْ طائفتان من المُؤْمنِينَ افوا فأَضْلحُوا ينهم فَإِنْ بت 
إخداهما على ا توا لي تبغي تی و إلى َم الله فان 
قات فَأَصْلححوا بينهُمَا بالْعّذل وأفسطوا إِنَّ الله يْحِبُ المُفْسِطِينَ 4 في 
الآية خمس فوائد : 
إحداها: أنه لم يخرجهم بالبغي عن الإيمان» وسماهم مؤمنين . 
الثانية : أنه أوجب قتالهم. لأنه أمْرَ به. 
الثالثة : أنه أسقط قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر الله . 
الرابعة: أنه أسقط عنهم التَبِعَةَ فيما أتلفوه في قتالهم . 
الخامسة : أنها أفادت جوازٌ قتال كل من يمنع حقًا عليه“ . 
(وهم) أي الا (الخارجون على الإمام ) ولو غير عدل (بتأويل 
سائغ؛ ولهم شوكة) ولو لم يكن فيهم مطا في الأصح . 
زم بهذا الثالك هو اسل معن الآيةء أي هي سواء في الخارجين على الإمام» وغيرهم ممن 
يبغي على الناس ويأخذ حقوقهم. فعلى المسلمين أن يقوموا مع المظلوم حتى يحصل 
على عق من ا 


FAY 


۲۲ 


۳ 


(فإن اختل شرط من ذلك) بان لم يكن خروجهم بتأويل» أو 
[ كان ] بتأويل غير سائغ» أو كانوا جمعاً يسيراً لا شوكة لهم (فقطاع 
(ونصب الإمام) على المسلمين (فرض كفاية) يُخاطب بذلك 
إحداهما: أهلّ الاجتهاد حتى يختاروا. 
والثانية : من توج فيه شرائطٌ الإمامة حتى يتتصب أحدهم للإمامة. 
أما أهل الاختيار فيعتبر / فيهم ثلاثة شروط : 
أحدها: العدالة. 
والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة. 
والثالث: أن يكونوا من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار 
من هو للامامة أصلح . 
وكونُ نصب الإمام فرضٌ كفاية لأن للناس حاجة إلى ذلك 
لحماية بيضة الإسلام» والذبٌ عن الحوْرَّة» وإقامة الحدود» واستيفاء 
الحقوق› والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
(ويعتبر) في الإمام (كونه قرشيًا) أي من قريشء وهم بنو اضر بن 
كنانة» لحديث «الأئمة من قريش)١١)‏ ولقول أحمد» فى رواية مهنا: «لا 
)١(‏ حديث «الأئمة من قريش» رواه أحمد في المسند ۳/ ١78‏ و 4/ ٤١١‏ الطبعة القدهمة. 
وقد أعرض عنه صاحب منار السبيل فلم يذكره. 
وانظر کلام ابن خلدون في مقدمته (ص ۱۹۷ من الطبعة القديمة المشكولة) في توجيهه 
لمعنى هذا الحديث» بأنه انما كانت الخلافة في قريش لأنها كانت مركز عصبية العرب . 
فلما زالت عصبيتهم لزم نقلها إلى ذوي العصبية أخذا بعلة الحديث. 
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(بالغاً عاقلاً) لأن غير البالغ يحتاح إلى من يلي أمره. فلا يلي أمره 
غيره . 

تدعا ضرا ناطق لأن غير المتصف بهذه الصفات لا يصلح 
للسياسة ؛ 


(حرًا) لا عبداً أو مبعضاً. لأن الإمام ذا الولاية العامة لا يكون ولي 
عليه غيرُه. وحديث «اسمَعُوا وَأَطِيعُوا ولو ولي عليكم عبدٌ أسودٌ كأنَّ 
رأسَهُ زبيبة»٠‏ محمول على نحو أمير سريّة ؛ 


(ذكراً) لحديث «خابَ قوم ولّوا أمرهم امرأة»")؛ 
(عدلا) لاشتراط ذلك في ولاية القضاء. وهي دون الإمامة 


العظمى فإن فهر الناس غيرٌ عدل فهو إمام©. 


. رواه البخاري‎ 0.٠ حديث «اسمعوا ما بر ل عكر ا لني‎ )١( 

(؟) حديث وخاب قوم ولوا أمرهم امرأة . »٠‏ رواه البخاري والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد 
من طرق عن الحسن عن ا قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله 
كد يعدا oS‏ معهم. قال: لما بلغ رسول الله وك 
أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال ب يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وقال 
الترمذي: حسن صحيح. ولكن الحسن البصري مدلس وقد عنعنه في جميع طرق 
الحديث. لكن للحديث طريق أخرى عن أبي بكرة من غير طريق الحسن. وإسنادها 
جيّد (الإرواء ح )۲٠٠١‏ قلت أبو بكرة الصحابي المشهور الذي انفرد بهذا الحديث كان 
قد جلده عمر حدّ القذف وأبطل شهادته ولم يتب بعد ذلك فيما نقل. وفي الترمذي 
مرفوعاً «المسلمون عدول. . . إلا مجلودا في حد» وقد قال الله تعالى في شأن القاذفين 
«وأولئك هم الفاستقون. . إلا الذين تابوا) وقال ظفإدُ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبون) وعدم قبول روايته المجلود مروي عن أبي حنيفة. والجمهور على 
قبول روايته إن قذف بلفظ الشهادة . 

(م) هذا الحكم: «فإن قهر الناس غير عدل فهو إمام» فيه ما فيه. وإن قال به كثير من 
متأحري الفقهاء. فإن الله تعالى قال «وأمرهم شورى بينهم» فلا تنعقد الإمامة عن غير 
شورى. ثم تلتها مباشرة الآية «والذين اذا أصاب :البغى. ع رر ا بو بأنها 
في شأن الحكم» أو هي به أخص . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كما ورد عنه 
في صحيح البخاري في كتاب الحدود منه (؟5١/‏ 6 فتح الباري ط السلفية) «من بايع 


نل انا 


(عالماً) بالأحكام الشرعيّة, لاحتياجها إلى مراعاتها في أمره ونهيه. 
(ذا بصيرة) أي معرفة وفطنة . 

(كافياً ابتداءً ودواماً) للحروب والسّياسة وإقامة الحدود. ولا يلحقه 
رأفة في ذلك ولا في الذبٌ عن الأمة . 

وأمًا فَقَدُ السّم والذّوْقَء وتمتمةٌ اللسان» وثقلُ السمعء مع إدراك 
الصوت إذا علاء وقطعٌ الذكر والأنثيين» فلا يمنع عَقَدَها ولا استدامتها. 

وذهابٌ اليدين والرجلين يمنع ابتداءها واستدامتها. 

(ولا ينعزل بفسقه) بخلاف القاضي» لما فيه من المفسدة. 


[ العمل مع الخارجين على الإمام ] 
(وتلزم مراسَلَةٌ البغاة) لأن المراسلة طريقٌ إلى الصلح» ووسيلة إلى 
رجوعهم إلى الحق. وقد روي أن عليّ بن أبي طالب راسّل أهل البصرة 
قبل وقعة الجمل, ولما اعتزلتة الحروريّة بعث إليهم عبْدّالله بن عباس. 
(و) تلزمه أيضاً (إزالة شُبَهِهمْ) لأن في كشف شبههم رجوعاً إلى 


= رجلاً من غير مشورةٍ من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تَغِرّة ان يقتلا». 
وقولهم : : تخشى الفتنة بعزله» فالفتنة بقاؤه» فإن عجر عن إزالته لم يكن ١‏ يكن ذلك مثبتاً لإمامته» 
بل هو غاصب يزال عند القدرة عليه 


وهم قد اشترطوا في الإمام الشروط المذكورة و فى المتن والشرح› ومعنى اشتراطها عدم 
الصحة عند فقدهاء وهذا يستدعي إزالته عند فقد شي ء منهاء اذ ما معنى اشتراطها إن 
كان لا يزال عند فقده لها؟ فإن ثبت أنه يزال عند فقد الشرط. فكذا يزال إن اغتصب 
الإمامة دون حق. وعدم انعقادها بالغلبة قول الجمهور كما في الأحكام السلطانية 
للماوردي ص۸ وفي ذلك روایتان عن الإمام أحمد أوردهما أبو يعلى في كتابه الأحكام 
السلطانية ص۷ . 

وإن على الأمة الإسلامية أن تضع من الترتيبات السياسية › من المجالس النيابية والقضاء 
الدستوري وغير ذلك ما ييسر أمر إنهاء ولاية الإمام اذا تبيّن عدم شرعية انتخابه» أو فقد 
منه شرط أو أكثر من شروط الإمامة المعتبرة . 


۳۸٦ 


الخ ودلا المطلرب م ١‏ 

(و)تلزمه ايها 0 (مَا يدُعوته من المظالم) لأن ذلك واجب مع 
عدم إفضاء الأمر به إلى القتل والهزج » فلان يجب في حال يؤدّي إلى 
ذلك بطريق الأؤلى . وذلك لأن الله تعالى أمر بالإإصلاح أو في - 
تعالى : « فَأَصْلِحُوا بينَهُما 4 والإصلاح إنما يكون بمراسلتهم. وكشّف 
شبههم» وإزالة ما يدّعونه من مظلمة. 

(فإن رجعوا) عما هم فيه من البغي وطلب القتال (وإلا لَرمَه أي 
امام إن كان قادراً (قتالهمٍ) 2 تاق « فإن بغت إِحَدَاهُما على 
الأخْرَى فَقَاتلُوا الي تحن ى في إلى مر الله . 

(ويجب على رعيّته معاولتة) على قتالهم"'). لقوله تعالى: يا 
ايها الّذينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرسُولَ وَأُولِي الأمر مِنْكُمْ 4. 

(وإذا ترك البغاة القتالَ حرم قَتَلّهُمُ) لقول علي رضي الله عنه: 
«ومن ألقى السلاح فهو آمن» . 

() يحرم أيضاً (قتل مدبرهم» و)قتل (جريحهم). 

(ولا يُعْتمُ مالهم) لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين. 

(ولا تسبى دراريهم). 

(ويجب رد ذلك إليهم) فمن وَجَدَ ماله بيد غيره من أهل العدل أو 
البغي أخذه منهم . 

ومن اسر منهم ولو كان صبيًا أو آنل حبس حتی تنکسر شوکتهم 
وتنقضي حربهمٌ. لأن في إطلاقهم قبل ذلك ضرراً على أهل العدل. 

(ولايَضْمنٌ البغاة ما أتلفوه) على أهل العدل (حال الحرب) على 
الأصح. كما أنه لا ضمان على أهل العدل فيما أتلفوه على أهل البغي . 


(1) إما إن كانوا يدّعون حقا أو يطلبون كشف مظلمة فلم يفعل لم تجز معاونته عليهم . 


FAV 


(وهم) أي أهل البغي (في شهادتهم. و)في (إمضاء حكم 
حاكمهم» كأهل العدل). لأن التأويل الذي له مساغ في الشرع لا يوجب 
تفسيق قائله والذاهب إليه» أشبه المخطى ٠‏ من الفقهاء في فرع من 
الأحكام . 1 


FAA 


/ وهو لغة الراجع . قال الله سبحانه وتعالى: ولا نَرْتَدُوا عَلَى كا 
َدْبَارِكُمْ فتلقلبوا حَاسِرِينَ © . 
(وهو) شرعاً (من كفر بعد إسلامه) ولو مميّزاً. بطي أو اعتقادٍ, 
أو شك أو فعل ظوعا ولو از 
(ویحصل الكفر بأحد أربعة أمور) : 
أشار للأول بقوله: (بالقول» كسب الله) تبارك و(تعالى» أو) سب 
(رسوله) أي رسولٍ كان. (أو) سب (ملائكته) کفر»» لأنه لا یسب 
واحداً منهم إلا وهو جاحدٌ به» أو جَحَدَ ربوبيّة الله تعالى» أو وحدانيته 
أو كتاباً من كتبه» أو صفة من صفاته اللازمة له. كالحياة والعلم, 
جحد رسولاً له من الرسلء. أو من الملائكة الدين تبت أنهم رسلهء أو 
ملائکته» كفرى لثبوت ذلك في القرآن. ولأن جَحٌد شيءٍ من ذلك 
كجحد کله» لاشتراكهما في كون الكل من عند الله تعالى. أو جَحَدَ 
وجوب عبادة من العبادات الخمس» ومنها الطهارة.. (أو ادعاء النبوة) أو 
)١(‏ هكذا بصيغة الفعل : بصيغة المصدر» والكلام ‏ على كلا الاحتمالين - فيه ركاكة 
مصدرها الشارح لا المصئف. وكان على الشارح أن يحذف قوله «كفر» أو يتصرف بما 
اض الام 5 


۳۸۹ 


صِدَّقٌ من ادّعاهاء كَفَر. لأنه مكدب لله سبحانه وتعالى في قوله: 
« وَلكنْ رَسُولَ الله وخاتم انين 4 ولقوله كل: «لا تقوم الساعة حتى 
يخرجّ ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله.)20 (أو) ادعاء (الشركة 
له) سبحانه و(تعالى) . ش 

وأشار للثاني بقوله: (وبالفعل» كالسجود للصنم ونحوه) كالشمس 
والقَمَرِه لأن ذلك إشراك. وقد قال تعالى : إن الله لا يعر أن شرك 
به وَيَغفْرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشَاُ 4 (وكإلقاء المضْحَفٍ في قاذورة) قال في 
المنتهى : أو امتهنَ القرآن. 

وأشار للثالث بقوله: (وبالاعتقاد. كاعتقاد الشريك له) سبحانه 
و(تعالى . أو) اعتقد (أن الزنا) حلال كفر» (أو) اعتقد أن (الخمّر حلال) 
كفر» (أو) اعتقد (أن الخبز حرام» ونحو ذلك) كاللحم والماء (مما 
أَجْمِع عليه إجماعاً قطعيًا) كفرٌ. 

وأشار للرابع بقوله : (وبالشك في شيء من ذلك) ومثله لا يجهله. 
كالناشوء في قرى الإسلام كَفَرء لأنه مكدب لله سبحانه وتعالى ولرسوله 
ية وسائر الأمة. 

(فمن ارتدٌ وهو مكلّفٌ مختانٌ) ولو كان أنثى دعي إلى الإسلام» 
و(استتيب ثلاثة أيام وجوباً. ) لأنه أمكن استصلاحة. فلم يجز إتلافه قبل 
استصلاحه. وإنما كانت ثلاثة أيام لأن الردة إنما تكون لشبهة» ولا تزول 
في الحال» فوجب أن ينظر مدة يتروّى فيها. وأولى ذلك ثلاثة أيام, 
لأر“ . 


)١(‏ عن أبي هريرة أن النبي ب قال «لا تقوم الساعة حتى يُبْعَتَ دجالونَ كذابون قريباً من 
ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله»» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
(الفتح الكبير ۳/ .)١٣١‏ 

(۲) يعني بالأثر ما ورد عن عمر في مرتدٌ قتل في الحال. قال عمر رضي الله عنه دفهلا = 


۳4۰ 


وينبغي أن يضيّق عليه ويحبس. 

(فإن تاب) في مدة الاستتابة برجوعه إلى إسلامه (فلا شيء عليه) 
من قتل أو تعزير. 

(ولا يَحْبَطُ عَمَلمْ الذي عمله في حال إسلامه. قبل ردت من 
صلاةٍ وحج وغيرهما إذا عاد إلى الإسلام . 

(وإن أصرّ) على ردته (قتل بالسيف) لأنه آلة القتل» ولا يرق 
بالنار (ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه) سواء كان المرتد حرًا أو عبداً لأنه قتل 
لحقٌّ الله تعالى » فكان إلى الإمام. كرجم الزاني. وقتل الحد. 

(فإن قتله) أي المرتد (غيرهما) أي غيرٌ الإمام أو نائبه (بلا إذنٍ) 
من واحد منهما (أساءً وعَزرَ) لافتياته على وليّ الأمر» (ولا ضمانَ) على 
قاتله (ولو كان) قتله (قبل استتابته) لأنه مهدر الدم في الجملةء وو 
ا لدمه. وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدهاء إلا أن 
يلحق بدار حرب فلكل واحد قتله واخ ما معه من المال. لأنه صار 
0 د 

تتمة: من أطلق الشارع كفره» كدعواه لغير أبيه» ومن أتى عرّافاً 
فصدّقه. فهو تشديدٌ لا يخرج به عن الإسلام. 


[ إسلام الصغير وردته ] 

(ويصح إسلام المميز) الذي يعقل الإسلام من ذكر وأنثى» ومعنى 
عقله الإسلام أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ريه لا شريكٌ له وأن 
محمد | غه ورسوله للناس كافةء لأن عليًا رضي الله عنه» أسلم وهو 
ابن ثمان سنين. أخرجه البخاري . 


= حبستموه لاا وأطعمتموه كل يوم رغيفاً وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع الله» رواه مالك 
في الموطأ (شرح المنتهى) . 


۴۹۱ 


4 
١ 


(و) تصح أيضاً (ردَنةُ) على الأصح» لأن الردة هي / الكفر بعد 
الإسلام (لكن لا يُقتَلّ الصغير الذي ارتدّء ولا سكران (حتى يستتابٌ) 
كل واحد منهما (بعد بلوغه) أي بلوغ الصغير وصَحْحْو السكران (ثلاثة 

وإن مات وهو سكرانٌ في سكروء أو مات الصغير قبل بلوغ وقبل 


توبة» مات كافراً. 


سل 
[ في توبة المرتد ] 

(وتوبة المرتدء و)توبة (كل كافرء إتيانه بالشهادتين) وهو و 
«أشهد أن لا إلّه إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» لقوله يله : «أمرث 
أن أقاتلَ الناس حتى سْهَدُوا أن لا إِلَه إلا انق يوان سخ زول ا 
ويقيمُوا الصّلاةء ويؤْنُوا الرّكاةّء فإذا فَعَلوا ذلك عَصَّمُوا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقّ الإسلام وحسابهم على الله عز وجل» متفق عليه من 
رواية ابن عمر. وهذا يدل على أن العصمة تثبت بمجرد 0 
بالشهادتين» (مع رجوعه عمًا كفر به) أي مع إقرار جاحدٍ لفرضٍ 
تحليل أو تحريم أو نبي أو كتاب أو رسالة محمد يِل إلى + is‏ 
بما جحده. 

(ولا يغني قوله) أي قول الكافر: («محمد رسول الله» عن كلمة 
التوحيد) وهي وأشهد أن لا إله إلا الله [وأشهد أن محمداً رول 


الله ]«() ولو من مقر بالتوحيد. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ف). 
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(وقوله «أنا مسلم» توبة) وإن لم يلفظ بالشهادتين» لأنه إذا أخبر 
عن شت ب تقد اھان كاد مسرا ا 

روا كن كان ال دين ا ين وصبار امف ان اط 
كاللفظ. فإذا تلفظ كافرٌ اا 0 كتبّهماء ثم قال: لم أرد 
الإسلام. فقد صارّ مرتدّاء ويجبر على الإسلام . 

(وإن قال) كافر: (أسلمت» أو: أنا مسلم. أو: أنا مؤمن. صار 
مسلماً) بهذا القول وإن لم يتلفظ بالشهادتين. فلو قال: لم أرد الإسلام» 
أو قال: لم أعتقده. لم يقبل منه ذلك» وأجبر على الإسلام وقد علم ما 
يراد منه. وإن قال: أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين» ولا يحكم بإسلامه 
حتى يأتي بالشهادتين. 


[ توبة الزنادقة ] 

(ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر) بحيث يُنْرَكُ قتلهم وتثبت 
أحكام الإسلام في حقّهم (توبةٌ زندي». وهو المنافق الذي يُظْهرٌ الإسلام 
ويخفي الكفر) لقوله تعالى : إلا الّذِينَ تَابُوا وأصلحوا وبوا 4 والزنديق 
لا يُظْهِرَ منه على ما يتبين به رجوعه وتوبته» لأن الزنديق لا يظهر منه 
بالتوبة خلافٌ ما كان عليه فإنه كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك. 
وقلبه لا يطلع عليه إلا الله. فلا يكون لما قاله حكم» لأن الظاهر من 
حاله أنه إنما يستدفع القتل بإظهار التوبة في ذلك. 

والمشهون .على 'الندة. الاس أن الرتتديق» هوا الذي لا سك 
بشريعة» ويقول بدوام الدهر. الت ع عن هذا بقولهم: «ملْحدٌ» 
أي طاعن في الأديان. 

ولا تقبل توبة الحلوليّة» ولا المباحية')» وكمن يفضل متبوعه على 


- كذا في (ب» ص)» وفي (ف) الإباحية . ولعلهم الذين يرون أنه لا تحريم. وأما‎ )١( 
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النبي كَل أو يعتقد أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر 
والنهی › أو يعتفد أن العارفٌ ال يجور له التدين بدين اليهود 
والنصارئ.. فلا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة» وأمثال هؤلاء 
الطوائف المارقين من الدين» فلا تقبل توبتهم في الظاهر كالمنافق. 


[ الردة التي لا تقبل التوبة منها ] 

(ولا) تقبل توبة (من تكرّرت ردته) لقوله تعالى : إن الّذِينَ منوا 
م روا م آمئوا ٿم كفَرُوا َم ازدادوا كُفراً لَمْ يكن الله ليَغفِرَ لَهُمْ وَل 
ليهديهم سَبيلاً » ولان كار الردة هة يذل على فاد دته > وفلة 
مبالاته بالإسلام ؛ 

(أو سب الله) سبحانه و(تعالى) سيا صريحاً. يعني أنه لا تقبل توبة 
من سب الله على الأصح» لأن ذنبه عظيمٌ جدًا يدل منه على فساد 
عقيدته واستخفافه بالله الواحد القهار» (أو) سب (رسولّة) أي رسول كان 
(أو ملكاً له) يعني أنه لا تقبل توبة من سب رسولاً أو ملكا لله سبحانه 
وتعالن» أو تنقصة, 

ومن أظهر الخيرء وأَبْطنَ الفسق» كزنديتي في توبته. 

(وكذا) لا تقبل توبة (من قذف نبيّا) من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام (أو) قذف رأمّه) كفر لما في ذلك من التعرض للقدّح في النبوة 
الموجب / للكفر. 

(ويقتلُ حى ولو كان كافراً) ملتزماً (فأسلم) لأن قَتلَهُ حدٌّ قذفه, 
فلا يسقط بالتوبة» كقذف غيرهما. 
ENA‏ نيم اليق E‏ الله جل وعلا ‏ حل في أشياخهم أو أقطابهم . 
)١(‏ النصارى حلوليةء وقد قالوا (إن الله هو المسيح بن مريم) ويقبل إسلامهم. ففيما قاله 

ال إلى الخلولية فيه نظي وجرن 
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ومن قَذَّفَ عائشة رضي الله تعالى عنها بما برّأها الله تعالى منه 
كُفْره بلا خلافٍ. 

ومن سبٌ غيرها من أزواجه ية ففيه قولان: أحدُهما أنه كسب 
واحدٍ من الصحابة. والثاني: هو الصحيح» أنه كقذف عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء لقدحه فيه َة . ومن أنكرٌ صحبةً أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه» فقد كفر» لقوله تعالى : 8 إِذْ قول لصاجبه. ) 
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طعامٌ» وهو ما يكل ويْشرّب. 
صلها الحل. 

5 کل طعام طاهر) ليخرج النجس والمتنجّس (لا مضرّة فيه) 
اراز من الستهوم رحني" الك ونحوٌةم مما لا يؤكل عادة» كقشر 
البيض » وقرن الحيوان» إذا صار بصفةٍ يسوع أكلّهماء كما لو دُقَاء أو نحو 
ذلك. وقد سأل الشالنجيٌ الإمامّ أحمدَ عن المسك يُجعّل في الدواء 


ويشرب» قال: لا بأس به. 


[ الأطعمة المحرمة ] 

(ویحرم النجس» كالميتة والدم) لأن أكل الميتة أقبح من أن يڏهن 
بدُهْنها أو يُسِتَضْبَّحَ به» وهما حرامان» فيحرم ما هو أقبح» بطريق 
الأولى 20 . 

(ولحمٌ الختزي) بلا خلا بين المسلمين» لقوله تعالى : $ رٹ 
عَلَيْكُمُ المَيَُِوَالدُمُ ولّحُم الختزير ». 

(وكذا) يحرم (البولُ والرَّوْتُء ولى كانا (طاهرين) لاستقذارهماء 
)١(‏ ليته لم يذكر هذا الاستدلال» فإنه قياس للجلي على الخفي . 

۳۹٦ 


بلا ضرورةٍء فإن اضطر إليهماء أو إلى أحدهما جاز. 

0 من حيوان البرّ الحَُمّرٌ الأهليّة) قال ابن عبد البدّ: لا 
خلاف بين أ هل العلم اليوم في تحريمها. وسئّد الإجماع ما روى جابر 
أن النبي ب «نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم 
الخيل» متفق عليه. 


[ السباع المفترسة ] 

(و) يحرم أيضاً (ما يفترس بنابه) أي ينهش (كأسَّدٍ ونمر وذئب وفهلٍ 
وكلب) لما روى أ بو ثعلبة الحَشَبِيَّ قال: «نهى رسول الله يل عن أكل 
ا ناب من السباع» متفق عليه . 

(وقردٍ») قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً بي بين علماء المسلمين 
في أن القرد لا وکل ولأن له نابا فيدخل في عموم التحريم. وهو 
مس أيضاً"2 فيكون من الخبائث؛ 

(ودُبٌ ونِمْس وابنُ آوى) هو شبه الكلب» ورائحته كريهة. (وابنُ 
عرس) بالكسر. قاله في الحاشية (وسِنُوْرٌ ولو كان (بَرَياك وثعلبُ) على 
ا 

(و) يحرم (سِنْجَابٌ ومون“ وفك . 


0 من الطير ما يصيد بمخلبه» كعقاب وباز وصَفَرِ وباشقٍ 
وشاهين وخا على وزن عنْبة (وبومة) وهذا د أكثر أهل العلم» 
(۱) المسخ لا يكون له نسل» كما ورد في بعص الأحاديث. 

(۲) السَمُورٌ وجمعه سماميرء تور وتنانير. حيوان يشبه النمس يكون ببلاد الروس 


يصطادونه . (مصباح) ويؤخذ من جلده الفراء (لسان). 
)۳( المَنَكُ (بالتحريك) دابة يتخذ من جلدها الفراء (لسان) وهو قريب الشبه بابن أوى. 
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منهم الشافعي رضي الله تعالى عنه وأصحابٌ الرأي. وقال مالك والليث 
والأوزاعي : لا يحرم من الطير شيء. واحتجوا بعموم الآيات المبيحة» 
وقول اق الدرداء وابن ن¿ عباس رضي الله تعالى عنهما: «ما سكت الله 
ل و اعون 
لله كيه عن كل ذي ناب من السباع ”" ' وكل ذي مخلب من الطير» فيدخل 
في هذا كل ما له مخلب يعدو به. 

(و)يحرم أيضاً (ما يأكل الجيّفت) من الطير (كنشر ورّخم وقاقي) 
ويسمى العَقَعَقَّهِ بوزن جَعْفْر طائرٌ نحو الحمامة» طويل لنب فيه 
بياض وسوادٌء وهو نو من الغربان تتشاءم به العرب. قاله في الحاشية. 

ويحرم أيضاً اللْقْلَّقَ طائرٌ نحو الور طويلٌ الع يأكل الحيّات . 

(وغرابٌ) بین 


[ الحشرات وخوت ] 

[ ویحرم ] فاش أي وطوَاط؛ قال أحمد رضي الله تعالى عنه: 
ومن يأكلٌ الخفاش؟ (وفر) يقرأ بالهمزة (ورُبْبِورٌ ونَحَلُ وذْبابٌ) وفراش 
وطبابيع وقمل وبراغيث (وهَُدَهَدٌ وحطافٌ) طائرٌ أسودُ معروفٌ. 

(وقنفذٌ ونيصٌ) وهو عظيمٌ القنافذء قدرٌ السخلة» على ظهره / 
شوك طويل e‏ 

ريم وقال مالك: هي حلالٌ إذا دُکيٹ. 

(وخحشرات) يعني : وباقي الحشرات كالديدان» والجِعْلان» وبنات 


)ع( حديث «نهى عن كل ذي ناب من السباع. وکل ذي مخلب من الطير» أخرجه البخاري 
ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ولكنه لم يخرج البخاري قوله «وكل ذي مخلب من 
الطير» وأخرجه سائرهم . 

(۲) وأما غراب الزرع فهو مباح وسيأتي ذكره في المباحات قريبا. 
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ورّدان» والخنافس. والأوزاغ. والحرباءء والعَقارب» والحراذين0© 
ويحرم كل ما أمر الشرع بقتله كالجراذين» أو نهى عن قتله. 
كالتحل والتّمل. 
ويحرم ما تولّد بين مأكول وغيره. كبغل . 


وما تجهلّه العربُ. ولا ذُكرٌ في الشّرعء برد إلى أقرب الأشياء 
شبهاً به بالحجاز. 


فإن لم يشبه شيئاً بالحجاز فهو مباحٌ. 
ولو أشبّه مباحاً ومحرّماً غلب التحريم . 
(ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخَلّء 
دود (الجين غا :لما تولك منه رلا انقرادا , )» وقال ابن عقيل: يحل 
نمويه ر ال خد يالام لر وة للحت إل را الم ا 
فأرجو. وقال عن تفتيش التمر المدود: لا بأسّ به إذا علمه. 
وكره أحمل جعل التمر والنوى في شيءٍ واحد9”©. 
فائدة: ما أحدٌ أبويه المأكولين من الحيوانات مخغصوبٌ فكامّه لا 
كأبيه. فإن كانت الأم و :. 2 هي ولا شيء من أولادها 


للغاصب. وإن كان الأب اطا لم يحرم على الغاصب شيء من 
أولاده . 


)١(‏ (ف» ص) كالجراذين (بالجيم)» و (ب) كالحراذين (بالحاء)» وهو أصح لأن ذكر 


والجراذين جمع جُرَذ وهو الفأر الكبير. 


(۲) أي أن يجعل الآكل نوى التمر إذا أكله مع التمر الذي لم يؤكلء في إناء واحد (عبد 
: ص 
الغني) . 
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[ في الحيوانات المباح أكلها ] 
(ويباح ما عدا هذا) الذي ذكرنا أنه حرام لعموم النصوص الدالّة 
على الإباحة. والذي عداه (كبهيمة الأنعام) وهي الإبل» والبقرء والغنم» 
لقوله تعالى : « أحلّث لَكُمْ هيم الأنعام 4 (والخيل) علي عرابها 
وبراذينهاء نص عليه أحمد 
(وباقي الوحوش» كضبع ) وإن عرف بأكل الميتة فكجَلالة. قاله 
في الروضة . 
(وزرافة) وهي دابّة تشبه البعيرء إلا أن عنقها أطول من عنقه١‏ 
وجسمها ألطفٌ من جسمه. ويداها أطولٌ من رجليها. سثل أحمد عنها: 
هل تؤكل؟ قال: نعم. وهي مباحة لعموم النصوص المبيحة» ولأنها 
مستطابة أشبهت الإبل؛ (وأرنب) قال في المغني : أكلها سعد بن أبي 
وقاص» ورخص فيها أبو سعيد 8 وابن المسيب والليث ومالك 
والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. ولا نعلم قائلا بتحريمها إلا شيئاً روي 
عن عمرو بن العاص. 
(ووبر) بسكون الباءء لأنه طيّب يعتلف النبات والبقول» فكان 
ناحا کالارتب؛ (ويربُوع) نص عليه أحمد. وبحلهء قال عروة وعطاء 
والشافعي وأبو ثور وأبن المنذر» وحرمه أبو حنيفة» لأنه شبيه الفأر؛ 
(وبقر وخش) على اختلافٍ أنواعها من الأيّلء واليتل» والؤعل» والمها 
(وحمره) أي حمر الوحش؛ (وضَبٌ) يروى حلّه عن عمر بن الخطاب 
وابن عباس وأبي سعيدٍ الخدري رضي الله تعالى عنهم. قال أبو سعيد: 
كنا معشر أصحاب محمد يه لأن يهدى لأجدنا ضبٌ أحبٌ إليه من 


)١(‏ في الأصول (وأحلَّت لكم بهيمة الأنعام) فحذفنا الواو. 
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دجاجة. قاله في الحاشية. وهو دابّةٌ تشبه الحرذون» من عجيب خلقته أن 
الذكر له ذكران. والأنثى لها فرجان تبيض منهما. 

(وظباءً) بجميع أنواعهاء لأنها كلها تفدى في الإحرام والحرم . 

(وباقي الطير كنعام ودجاج ) بفتح الدّال» وكسرها لغة. الواحدة 
دجاجة للذكر والأنشى(›. 

(ویبغا) بتشديد الباء الموحدة. وهي اللرة: وشحرور. 

(وزاغ) طائر صغير أغبر(" . 

(وغراب زرع) وهو أسود كبير يأكل الزرع ويطير مع الزاغ. لأن 
مرعاهما الزرع والحبوب» أشبه الحجل . 

وكالحمام بأنواعه من الفواخت, والقَمَاريّ» والجَوَازل, والرفطي, 
والدّباسيّ » وتقدم . 


[ الحيوانات البحرية ] 
(ويحل كل ما في البحر) لقوله تعالى: (١‏ و أجل لَكُمْ صَيْدُ الب 

وَطعَامَةُ ماعا لك وَللسَيّارَة 4 (غير مدع ) لأنها مستخيثة » فتدخل في 
عموم قوله تعالى: « ويُحَرُمُ عَلَيْهُمُ الحَبَائْثْ » (و)غير (حيّةِ) لأنها من 
الخبائث» (و)غير (تمساح ) نص عليه لأنه يفترس بنابه» وقال ابن حامد 
والقاضي : وغيرٌ الكوسّح وهو سمكة تسمى القرّش©2” لها خرطوم 
)١(‏ كذا قال أهل اللغة لأن الجنس (الدجاج)ء فالتاء للوحدة لا للتانيث ويخص الذّكر باسم 

(الديك) . 

يسمى في بلادنا. (يعني فلسطين) : الزاغء ا زا کک وفي قوله: إنه ا 

لأن الزرزور ليس غراباًء فناقض ما في اللسان. 
(۴) قوله «تسمى القرش» ليس في (ف). وفي اللسان «تسمى النّحَم». قلت: القرش عند 


أهل الكويت يسمى الجرجور, واللخمة معروفةعندهم وهي سامة» ولكن ليس لها خرطوم 
کالمنشار» ولا للقرش. 2 
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يفف كالمنشارء والأشهر أنه مباح كخنزير / الماء وإنسانه وكلبه. 


[ الجلالة ] 

(وتحرمٌ الجلالة التي أكثر علفها) أي غذائها (النجاسة» و)يحرم 
(لبنها وبيضها») على الأصح لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: «نهئ رسول الله ييو عَنْ أكل الجلالة وألبانها»“ قال القاضي : 
هي التي تأكل العذرة. 1 

فإن كان أكثرٌ علفها النجاسة حرم لحمّها ولبنُها. وإن كان أكثر 
علفها الطاهر لم تحرم. قال الموفق: وتحديدٌ الجلالة بكون أكثر علفها 
النجاسة لم نسمعه عن أحمد. ولا هو ظاهر كلامه. لكن يمكن تحديده 
بما يكون كثيراً في مأكولهاء ويعفى عن اليسير (حتى تحبّسٌ ثلاثا) أي 
ثلاث ليالٍ بأيامهن. نص عليه. لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها يحبسها 
ثلاث (وتطعمٌ الطاهر) وتمئّعُ من التخامنة )طبرا كانت أو بهيمة. وقكله 
خروفٌ ارتضعَ من كلبةٍء ثم شرب لبناً طاهراً أو أكلّ شيئاً طاهراً ثلاثة 
أيام . 

ويكره ركوب الجلالة . 


[ الأطعمة المكروهة ] 

(ويكره أكلُ تراب وفحم ) قال في الإنصاف: جزم به في الرعايتين 
والحاوي وغيرهم . 

(وطين) لضرره. نضًا. ونقل بعضهم أن أكله عيب في المبيع. 
نقله ابن عقيل. لأنه لا يطلبه إلا من به مرض . 


)١(‏ حديث «نهى عن أكل الجلالة وألبانها» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وهو 
حديث صحيح (الإرواء ح 507؟) 


4۲ 


(و)يكره أيضاً أكل (أدّنِ قلب) وغدة. 

(وبصل وثوم ونحوهما) كالكراث (ما لم يضح بطبخ ). 

ويكره کل كل ذِي رائحة كريهة, ولو لم يرد دخول المسجد. فإن 
أكله كره له دخوله حتى افا 

ويكره ٠‏ کل حب ديس ب بحمر أو بغال2). وينبغي أن يغسل . 

ويكره مداومة أكل اللحم» وأكل. لحم نيومت قاله "في 
الإقناع» وخالفه فيهما في المنتهى . 


سل 
[ في أحكام المضطرٌ ] 

(ومن اضطرٌ) بأن خاف التلف إن لم يأكل (جازٌ له أن يكل من 
المحرّم ما يسدّ رمقه فقط) قال في الإقناع: ومن اضطرٌ إلى محرّم مما 
ذكرناء ‏ حرا أو فر متو سم ونحوه. بأن يخاف التلف, إما من 
جوع .2 أو يخافٌ إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة 
فيهلك. أو يعجز عن الركوب فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص› 
وَجَبَ عليه أن يأكل منه ما يسدّ رمقه ويأمنٌ معه الموت. ّ ْ 

وليس له الشبع . 

وقيّدَ في المنتهى السفر بالمباح. فإن كان في محرّم ولم يتب 
فلا. 

(ومن لم يجد) من المضطرّين (إلآ آدميًا مباح الدم» كحربي وزانٍ 
)١(‏ أي لأنها تبول وتروث عليه» وبولها وروثها نجسان. 


(۲) سقط من (ب» ص) لفظ «نيء» وهو ثابت في (ف) والمنتهى . 


۳ 


محصن فله قتله وأكله») لأنه لا حرمة لهء فهو بمنزلة السباع. 

كا إن وحنو هع فان يجو له كله لان أكلة بعد قله كاك عد 
موته لا أكل معصوم ميتٍ 

و ل إلى نفع بمال الغير مع بقاء عينه) إما لدفع برد 
كثياب » وكل لت ا والمقدّحة ونحوهاء أو استقاء مايء كالدلو 
لجل ونحو ذلك (وجب على ربّه بذله له) أي لمن اضطر إليه (مجانا) 
أي من غير عوض عن انتفاع المضطر في الأصح. 


[ الأكل من الثمر المعلّق ] 
(ومن مر بثمرة بستان) على شج أو ساقطٍ تحته (لا حائط عليه 
ولا ناظر)<'2 أي حافظ ولو غير ار ولا مضطرٌ (فله) أن يأكل منه 
مجاناً. ولو لغير حاجةٍ» ولو عن غصونه (من غير أن يصعدٌ على شجرء 
أو يرميه بحجرء أن يأكلَ)0" لأن كلا من الضرب والرمي يفسد الثمرة. 
(ولا يحمل) شيئاً من الثمرء ولا يأكلٌ من ثمر مجني مجموع إلا لضرورة . 
(وكذا) أي وكثمر الشجر (الباقلا والحمّص) الأخضرين9”©. وكذا 
زر قائم» وشربٌ لبن ماشيةٍ على الأصحٌء أما الزرع فلن الخاد جازية 
0 الفريك, أشبة الثمرء وأما 2 الماشية فلما روى الحسن عن 
عن النبي ب قال: «إذا أتئ أَحَدُكُمْ على ماشيةٍ فإن كان فيها 
9 فليستأذنه» وإن ۳ يُجِبّْهُ أحدٌ فليحتلب ويشربٌ ولا يحمل» رواه 
الترمذي 9 . 
)١(‏ كذا في (ب» ص) وشرح المنتهى. وفي (ف): «ناصر» ولعله «ناطر» بالطاء المهملة › 
فقد تعارف أهل الشام وفلسطين على تسمية من يحرس الكرم «الناطر» أو «الناطور» . 
(7) في تكرار عبارة «أن يأكل» ما فيه. 


2 كذا في الأصول . وصوابه والأخحضران». 
)٤(‏ وأبو داود والبيهقي والضياء» وهو حسن (صحيح الجامع الصغير) . 


٤ 


تنبيه : ما لم تجر العادة بأكله رَطَباً لا يجوز الأكل منه: لعدم الإذن 


فيه شرعاً وعادة» كالشعير ونحوه. 


[ حق الضيافة ] 

(وتجب ضيافة المسّلم ) المسافر المجتاز (على المسلم) إذا نزل 
به (في القرق دون) الضيافة / في (الأنعنان ) نه بكرت فيه" الوق 
والمساجدٌ. فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة» بخلاف القرى فإنه يبعد 
فيها البِيعٌ والشراءء فوجبت ضيافة المجتاز إذا نزل بها (يوماً وليلة) 
مجاناًء فلا يلزم الضيفت عوض الضيافة. وهي قدرٌ كفايته مع أدم . وفي 
الواضح : لفرسه تبن لا شعير. قال في الفروع: ویتوجه وجه : كأدمه. 

فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم . 

فإن تعذّر جارٌ له الأخذ من ماله بقدر ما وجب له. 

ولا تجب للذمّيّ إذا اجتاز بالمسلم . 

(وتستحبٌ) ضيافته (ثلاثاً) أي ثلاث ليال بأيامهن. والمراد يومان 
مع اليوم الأول. 

فما زاد على الثلاث فهو صدقة. 

ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجداً أو رباطاً 


ات 


الذككاة 


قال الزجاجي : أصل الذكاة تمامٌُ الشيءء فمنه الذكاة في السَنْء 
وهو تمام السن. وسمّي الذّبحٌ ذكاة لأنه إتمام للزهوق. 

(وهي) أي الزكاة» شرعاً (ذبحٌ) الحيوان (أو نحرٌ الحيوان المقدور 
عليه) المباح أكله الذي يعيش في البرء لا جراد ونحوه. 

(وشروطها) أي الذكاة. وكذا النحر (أربعة): 

(أحدها: كون الفاعل) للذكاة أو انحر (عاقلاً) ليصحٌ منه قصد 
التذكية» فلا يباح ما ذكاه مجنون أو سكرانٌ. (مميزاً) فلا يحل ما ذكاه 
طفلٌ لم يميّر. (قاصداً للذكاة) فلو احتكُ حيوانٌ مأكول بمحدّدٍ بيد إنسان 
لم يقصد ذبحه, فانقطع بانحكاكه حلقومُهُ ومريئهُ لم يحل لعدم قصد التذكية . 

(فيحل ذبحٌ الأنثى) ولو حائضاً (والقنّ والجِنُبُ) على الأصحَ 
(والكتابي) ولو حربيًا. 

قال في شرح المقنع: أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل 
الكاب» القولة تعالى +: .8 رطام الْذينَ وتوا الات خل ل يعني 
ذبائحهم . قال البخاري : قال ابن عباس: طعامهم ذبائخهم. وكذلك قال 
مجاهد وقتادة. وروي معناه عن ابن مسعود. وهذا قول مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي . 


ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب. انتهى . 

(لا) تحل ذبيحة (المرتد) وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب. 

(و)لا ذبيحة (المجوسيّ والوثني والدرزي والنْصَيْريٌ) والتيماني . 

ويؤكل من طغامهم غير الحم وَالشّحم والكوار ع 20 ونحوها. 

الشرط (الثاني) من شروط ي الذكاة : (الآلة) وهو أن يذبح 
بمحدّدٍ قط بأن يهر الدم بحدّه. 

إذا تقرر هذا (فيحل الذبح بكل محدَّدِ) حتى (من حجر وقصب 
وخشب وعظمٍ غير الس والظُفُر) نص على ذلك متصلَيْن أو منفصلين» 
لقول النبي : «ما أَنْهَر الدّمَ فكل ليس الس والظفره متفق عليه من 
حديث رافع بن خديج» قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقئ العدو غداء 
ولیس مَعَنا مُدَّى ‏ أي سكاكين ©2‏ قال رسول الله ية : ما أنهرٌ الذّم» 
ودكرٌ اسم الله عليهء فكلواء ما لم يكن سنا أو ظَفْراً. وسأحدّثكم عن 
ذلك: أما السنٌّ فعظم. وأما الظُمُرٌ فمدى الحبشة.» وعن كعب بن 
مالك. عن أبيه» أنه «كانت لهم غنم ترعئ بِسَلْع © فأبصرت جارية 
لنا بشاةٍ من غنمها موت. فكسَرَتَ حجرأ فذبحتها به» فقال لهم: لا 
تأكلوا حتى أسأل رسول الله ية أو أرسل إليه من يسأله. وإنه سال 
النبيّ ية عن ذلك. أو أرسل إليهء فأمره بأكلها رواه أحمد والبخاري . 
وقال عبدالله : يعجبني أنها أْمَةَ وأنها ذبحَتُ. 

قال في شرح المقنع”؟»: وفي هذا الحديث فوائد سبع : 


)١(‏ كذا الأصول. وهي عامية. وصوابه: الأكارع» جمع أكرّع. وأكرّع جمع كراع» وهو ما 
بين الركبة والقدم . 

(۲) عبارة «أي سكاكين» ساقطة من (ف). وهي مدرجة ليست من نص الحديث. 

(5) سلع جبل بطرف المدينة الشمالي الغربي . 

ه8١‎ /۸ نقلا عن المغني . أنظر المغني‎ )٤( 


¥۷ 
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لد زهان اا و 

والثانية : إباحة ذبيحة الأمة. 

والثالثة : إباحة ذبيحة الحائض» لأن النبي يك لم يستفصل(2©. 

الرابعة: إباحة الذبح بالحجر. 

الخامسة: إباحة ذبح ما خيف عليه الموت. 

السادسة: حل ما يذبحه غيرٌ مالكه بغير إذنه. 

السابعة: إباحة / ذبحه لغير مالكه بغير إذنه عند الخوف عليه. 

الشرط (الثالث) لصحة الذكاة: (قطع الحلقوم) وهو مجرى النَّمْس 
(والمريء) بالمدّء وهو مجرى الطعام والشراب» وهو تحت الحلقوم . 

ولا يشترط قطع الوَدْجَيْن("2. وهما عِرّقَانِ محيطان بالحلقوم. 
والأؤلى قطعُهما خروجاً من الخلاف. 

(ويكفي قطمٌ البعض منهما) أي من الحلقوم والمريء (فلو قطع 
رأسه حلّ) سواء أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة» أو لاء 
على الصحيح . 

و بح من قفاهُ ولو عمداً. إن أتت الآلة على محل الذبح وفيه 
حياة رة جل باتتكا وإلا فاد 

(ويحل ذب ما أصابه سبب الموت) من الحيوان المأكول (من 


)١(‏ بناء على القاعدة الأصولية المشهورة «ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال» وتَمَمْئُها تحريراً لها كما يلي : «ما لم يتبيّن علمه بلا بالحال» أو كان 
الاحتمال لندرته مما يعزب عن البال» أنظر كتابنا: أفعال الرسول كل ودلالتها على 
الأحكام الشرعية. ج؟ ص ۸٦‏ 

(؟) وعن أحمد رواية أخرى: يعتبر مع قطع الحلقوم والمريء قطع الودجين» وهو قول مالك 
وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة : يعتبر معهما قطع أحد الودجين . قلت: الودج عرق الدم» 
فلو لم يقطع شيئا من الودجين فالظاهر أن الدم لا ينهر. ولعل في هذا ما يجعل هذه 
الرواية أرجح . 


۸ 


منخنقة) وهي التي ل في حلقها (ومريضة وأكيلة سبع) وهي ما أكل 
منها ذئبٌ أو نمِر أو سبع (وما صيد بشبكة) أو شَرَكٍ (أو فخ) فأصابه 
شيء من ذلك» ولم تصل إلى حدٌّ لا يعيش معهء (أو أنقذه) أي أنَقَذَ 
إنسان حيواناً (من مهلكةٍ. إن ذكاه وفيه حياة مستقرة) يمكن زيادتها على 
حركة مذبوح » سواء أنتهت المنخنقة ونحوها إلى حال يعلم أنها لا 
تعيش معه» أو تعيش(2. حلت (كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه) أو 
مضع ذنبه بأن حركه وضرب به الأرض . 

(وما فطع حلقومّه. أو أبينت حَشوَته) ونحوه مما لا تبقى الحياة 
معه (فوجود حياته كعدمها) على الأصح» (لكن لو قطع الذابح الحلقوم 
ثم رفع يده قبل قطع المريء. لم يضر إن عاد فتمّمَ الذكاة على الفور) 
قال في الإقناع والمنتهى ولا يضر رفع يده إن أتمّ الذكاة على الفور. 
انتهى . 

(وما عجر عن ذبحهء كواقع في بثر أو متوحش) كان ينفر البعيرء 
أو يتردى من عُلُو فلا يقدر المذكيّ غل (بجرحه في أي 
00 كان) أي في أي موضع أمكنه جرحه فيه» من بدنهء فهذا قول أكثر 
الفقهاء. روى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة 
رضي الله تعالى عنهم» وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك: لا 
بحر اكلم إلا أن تدك ٠‏ 

الشرط (الرابع) لصحة الذكاة: (قول: بسم الله لا يجزئ 
غيرها) أي لا يقوم تسبیح ولا نحوه مقامها (عند حركة يده) أي يد الذابح 
(بالذبح) وذكر جماعة منهم الموفق والشارح: تكونٌ التسميةٌ عند الذبح» 
أو قربا هه فصل بالكلام أو لاء كالتسمية على الطهارة. 


)١(‏ في (ب» ص) : «أنها لا تعيش معه أو لا. . .» والتصويب من (ف). 


۹ 


(وتجزئ ) التسمية (بغير العربية» ولو أحْسّئها) أي أحسن العربية» 
لأن المقصود ذكر اسم الله تعالى » وقد حَصَل» بخلاف التكبير في الصلاة» 
والسلام» فإن المقصود لفظه . 

فإن كان أخرس أومأ برأسه. 

(ويسن التكبير) مع التسميةء فيقول: بسم الله » والله أكبر. 

ولا تستحب الصلاة والسلام على الذبيحة» لعدم ورودهء ولأنها لا 
تناسب المقام» كزيادة «الرحمن الرحيم». 

(وتسقط التسمية سهوا لا جهلا) قال في الإقناع: فإن ترك 
التسمية عمداً أو جهلاً لم تبح وسهواً تباح . 

ويشترط قَضُدُ التسمية على ما يذبحه» فلو سمّى على شاقٍ» وبح 
غيرها بتلك التسمية لم تَبْحُ. انتهى. أما إذا أضجع شاة لذبحها وسمى» 
ت ألقى السكين. وأخذ سكيناً أخرىء أو رد السلام» أو كلم إنساناً. أو 
استقى ماء» ثم ذبح» حل. 

تبيه يضمن أجي ترك التسمية عهداً أو.جهلا: لأنه أتلفها على 
ربها. 

(ومن ذَكَرَ عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل) 
الذبيحة» روي ذلك عن عليّ رضي الله تعالى عنه» وعن بقية الصحابة. 


تسل 
(وتحصل ذكاة الجنين) المأكول إن خرج ميتاً أو متحركاً. كتحرك 
مذبوح » أَشْعَرٌ أو لاء (بذكاة أمه.) 1 
ذبحة وإن كان ميت ليخرّجَ الذَّمٌ الذي في جوفه. 
(وإن خرج) الجنين المباحٌ (حيًا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه) أو 
4 


نحره » لأنه نفس أخرى. وهو مستقل بحياته . 


ولو وجا / بطنَ أمّ جنينٍ بمحدّدٍ مسمياً. فأصاب مذبح الجنين ٠١١‏ 


المباح» فهو مذكىّ والأم ميتة. فإن كانت نادَّةَ حلا 
[ اداب التذكية ] 

(ويكره الذبح بآلة كالّة) لقوله بل : «إن الله كتب الإحسانَ على 
كل شيءٍ» فإذا قتلتم فأحسِنُوا القتلّة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةء 
ولخد أحدكم شفرَتهُ - أي سكينه - وليرح ذبيحته» رواه أحمد). ولأن 
لوان يخم له تعديث با ا 2206 يكرت ذلك 

(و)كره (سلخ الحيوان وكسر عنقه) أو كسر عضو منه ونتف ريشه 
(قبل زهوق نفسه) فإن فعل أساء وأكلت. 

وره نفخ لحم يباع. 

(وسن توجيهه) أي المذكى بأن يُجعَلَ وجه (للقبلة) ويجوز 
لغيرهاء ولو تعمده» على الأصح. 

وسن كونه (على جنبه الأيسر. ) 

وسنّ رفقٌ به» وحمل على الآلة بقوةء (والإسرائح في الذبح) أي 
في الشحط. 

(وما ذُبحَ فغرق) عقب ذبحه» (أو تردّى من عل أي من محل 
عالٍ يقتل التردي من مثله» (أو وَطىءَ عليه شيء يقتله مثله لم يحلّ) 
على الأصح» لأن ذلك سبب يعين على زهوق الروح فيحصل الزهوقٌ 
من سبب مبيح وسبب محرم » علب التحريم . 


. حديث وان الله كتب الإحسان. .“ رواه نخد ومسلم والأربعة (الفتح الكبير)‎ )١( 
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وهو أن يريد بالفعل اقتناص حيوانٍ حلال متوحش طبعاً غير مقدورٍ 

والمراد بلفظ الصيدٍ هنا المصيدء وهو حيوان مقتَتصٌ حلال 
متوحش طبعاً غيرٌ مقدور عليه . 

(ويباح الصيد لقاصده) في الأصحّ. واستحبه ابن أبي موسى . 

(ويكره) حال كونه (لهواً) لأنه عبث. 

وإن كان في الصيد ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم 


فهو حرام . 


[ أطيب المكاسب ] 

(وهو) أي الحيوان المصيدُ (أفضل مأكول) قاله في التبصرة. ولعل 
ذلك لأنه من اكتساب المباح, الذي لا شبهة فيه . 

والزراعة أفضل مكتسب. 

وأفضلٌ التجارة في ب وعطر وزدع وغرس وماشية . 

وأبغضها في رقيتي وصرفٍ. 

وأفضل الصناعة خياطة . 


ونص أن كل ما نصح فيه فهو حسن. قال المروزي : حنّني أبو 
عبدالله على لزوم الصنعة. 

وأدنى الصناعة حياكة وحجامة وقمامَةُ وزبالة ودباغة. 

وأشدها كراهة صبغ وصياغَةٌ وجدادة وجزارة©. 


[ تذكية المصيد ] 

(فمن أدرك صيداً مجروحاً متحركاً فوق حركة مذبوح » واتسعَّ 
الوقثٌ لتذكيته لم يبح إلا بها) أي بتذكية. لأنه مقدورٌ عليه أشبة سائر 
ما قدر على ذكاته. ولأن ما كان كذلك فهو في حكم الحيّ حتى ولو 
خشي موته ولم يجد ما يذكيه به. 

(وإن لم يتسع) الوقت لتذكيته (بل مات في الحال. حل بأربعة 
شروط) : 

(أحدها: كون الصائد أهلاً للذكاة) أي تحل ذبیحته» ولو أعمئ . 
ومرادهم باشتراط كون الصائد أهلاً للذكاة إذا كان الصيدٌ لا يحل إلا 


)١(‏ في بعض ما قاله نظرء إذ لا دليل عليه. غير أن الصنعة التى فيها مباشرة للنجاسة لا 
فلك ادن مو اغيرها. ما ما كذ ولك كارف وغه م فزن ارز ا 
من الغش» ولم يبع الذهب والفضة إلا يداً بيد واتقى الرباء فما وجه الكراهة في ذلك؟ 
بل هما من أشرف الصنائع والتجارات وأكثرهما كسباً. مع قلة المؤنة والعمل. وقد كان 
كلام بعض الفقهاء في ذلك بهذه الصورة سبباً في تجنب المسلمين لهاتين الحرفتين » 
حتى استقل بهما في بلاد المسلمين اليهود والنصارى والصابئة وجنوا من ذلك أعظم 
الثمار. وصاحب شرح المنتهى علَلَ للكراهة فيهما بتمكن الشبهة وما يدخلهما من 
الغعش. فيا سبحان الله» قلما تسلم صنعة من إمكان الغش فيها. وأين الشبهة فيهما؟! 
وما أحسن كلمة الإمام أحمد رحمه «ان كل ما نصح فيه فحسن» وأما ما قاله في 
الحدادةء فقد كانت صنعة داود عليه السلام الحدادةء وهي من أنفع الصنائع» إذ بها 
تتمكن الأمم من الرقي وامتلاك السلاح من قرب» لترد به عن نفسهاء فلا تقع فريسة 
الأعداء الذين يحتكرون عنها السلاح. ويمنعونه عنها في الأزمات. إلا بالشروط المذلةء 
وبالتحكم في الرقاب. فعلينا أن نغيّر نظرتنا إلى الصناعة. وعفا الله عمن أودع مثل هذه 
الأقوال كتب الإسلام فأدت إلى ما أدت إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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بالذكاةء أما صيدُ ما لا يُفتقر إلى ذكاة. كالسمك إذا صاده من لا تباح 
ذبيحتُهُ فإنه بباح» لأنه لا ذكاة له» أشبه ما لو وجده ميت (حال إرسال 
الآلة) فإن رماه وهو أهلٌ, ثم ارتدٌ بعد رميهء أو مات بعد رميه» وقبل 
الإصابة» حل اعتباراً بحال الرمي. وعكسّه بأن رماهُ مرتدٌ أو مجوسيّ. ثم 
أسلم قبل الإصابة» لم يحل. 

(ومن رمى) وهو مسلم (صيداً فاه ثم رماه ثانياً») أو رماه آخر 
(فقتله) أو وجأه بعد إيجاء<9© الأول (لم يحلّ) لأنه صار مقدوراً عليه 
بإثباته» فلم يبح إلا بذبحه. ولمثبته قيمتهُ مجروحاً على الرامي الثاني» 
لأنه أتلفه عليه» حتى ولو أدرك الأول ذكائه فلم يذكه. إلا أن يصيبَ 
الرامي الأول مقتله. أو يصيبَ الثاني مدبحةع فيسل بوعل الثاني أرش 
خرق جلده., لأنه لم يتلف سوى ذلك . 

الشرط (الثاني) لحل ما وجد من الصيد ميتاً (الآلة» وهي نوعان): 

أحدهما: (ما له حدٌّ يجرح) به» فيشترط فيه ما يشترط لآلة 
الذكاة» (كسيفٍ وسكينٍ وسهم .) 

0 (الثاني) من آلة الصيد: (جارحة ل سواء كان الجارح 
مما يصيدٌ بمخلبه من الطيرء أو بنابه من / اج والكلاب» لقو 
تعالى : وما لمم من الجوارح مُكلْبِينَ تُعَلْمُونَهُنَ مما عَلْمَكُمُ الله » 
(ككلب غير أسود) . 

أما الكلبُ الأسود البهيم. وهو الذي لا بياض فيه» فيحرم صيدّه 
واقتناؤه. ويباح قتله 

ويجب قتل > كلّ كلب عقور"» وقال في الغنية: يحرم ترکه قول 


. لو قال «وجأة» لكان هو الصواب» فليس في لسان العرب «أوجأت»‎ )١( 


(۲) في (ف): «من الفهود» بدل «من السباع». 
(م) في (ف): «ويباح قتل كل كلب عقور». 
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تقتل» بل تنقل . 

(وفقد وباز وصقر وعقاب وشاهين). 

(فتعليم الكلب والفهد) يكون (بثلاثة أمور) : 

اران رل إذا ارس . 

۲ - (وينزجر إذا زُجر). قال في المغني: لا في وقت رؤية الصيد» 
وقال في الوجيز: لا في حال مشاهدته للصيد. 

 “‏ (وإذا أمسك) صيداً (لم يأكل) منه لقوله كَل : «فإن أكَلَ فلا 
تأكل. فإتي: اخاف: أن يكوك إننا اسك على تفه فق عليه ولآن 
العادة في المعلّم ترك الأكلء وأن ينتظر صاحبّه ليطعمّهُ, فكان شرطاًء 
كالانزجار إذا رُجرء لا تكرر ذلك فلو أكل بعد لم يخرج عن كونه 
مغلم ولم يحرم ما تقدم من صيده. ولم يبح ما أكل منه» ولم يحرم ما 
ورت كمه 

ويجب غَسّل ما أصابه فم كلب. 

(وتعليم الطير) الذي يصيد بمخلبه. كبازٍ وصقر وعقاب يكون 
(بأمرين) : 

ااه مول ال 

؟ - (ويرجع إذا دعي) لا بترك الأكلء لقول ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: «إذا أُكلَ الكلبُ فلا تأكلء وإن أكل الصقر فكل» رواه 
الخلال. ولأن تعليمه بالأكل» ويتعذر تعليمه بدونه. فلم يقدح في 
تعلیمه» بخلاف ما يصيد بنابه . (ويشترط) لحل ما يصيذده ذو الناب أو ذو 
المخلب (إن يجرح الصيد) إذا قتله» (فلو قتله) أي قتل الجارح الصيد 
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وکل هذا وَقِيدٌ. 
الشرط (الثالث) لحل ما وجد من الصيد ميتاً: (قصد الفعل) وهو 

رمي السهم قاصداً للصيدء أو ينصب ما ينصبه من منْجَلِ أو سكين 
قاصداً للصيد. لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين» فاعتبر له القصدء 
كالطهارة من الحدث . 

(وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد) لأن إرسال الجارحِ جعل 
بمنزلة الذبح» ولهذا اعتبرت اة ةع فلوسي وا رتنه أي الا 
(لا لقصد الصيد) فقتل صيداً لم يحل؛ (أو) أرسلها (لقصده ولم يرَهء أو 
استرسل الجارح بنفسه فقتل صيداً لم يحلّ) ولو زجَر الجارح ربهء ما 
لم يزد الجارح في طلب الصيد بزجره» ويسمّي عند زجره فيقتل صيداً 
فإنه يحل على الأصح . 

الشرط (الرابع) لحلّ ما وجد من الصيد ميتاً (قول «بسم الله» عند 
إرسال الجارحة» أو) عند (رمي سلاحه)» ولو بغير عربِيةٍ ممن يحسنها. 

ولا يضرٌ تقدّم العسمية بالزمن اليسيرء كالعبادة. وكذا تأخرٌ إذا 
كر في جارح إذا زجره فانزجر. 

(ولا تسقط هنا) أي في الصيد (سهواً) على الأصح. لأن في 
الصيد نصوصاً خاصّة ولأن الذبح يكر فيكثُرٌ السهو فيه. ويفرّق بين 
الذبح والصيد بان الذبح يقع في محلّهء فجاز أن يسامح فيه» بخلاف 
الصية. 

(وما رمي من صيدٍ فوقع في ماء» أو تردّى من علوء أو وطىءَ 
عليه شيءَ» وكل) شيء (من ذلك) أي من الوقوع في الماءء والترذي 
من العلو» والوطءٌ عليه (يقتل مثله» لم يحل») ولو مع إيجاد جرح . 
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وإن وقع في ماىء ورأسه خارج الماءء فمباح» أو كان من طير 
الماء» أو كان التردّي لا يقتل مثله ذلك الحيوان. ا 

(ومثله) أي مثل ما ذكر في عدم الحل (لو رماهُ بمحدّدٍ فيه سمْ) 
إذا احتمل أن السّمَّ أعان على قتله. صرح به في الإقناع والمنتهىء 
وذلك لأنه اجتمع مبيحٌ ومحرم» فغلب المحرم» كسهم مسلم, 
ا 

(وإن رماه) أي رمى إنسان صيداً (بالهواء» أو على شجرةٍء أى 
على (حائط. فسقط ميتا. حل) لأن الموت إنما كان بإصابة الجارح له. 
فلا يعتبر ما حصل بعد ذلك. لأن وقوعه إلى الأرض لا بد منه» فلو حرم 
به لأذى إلى أن لا يحل طيرٌ أبداً. 
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/ واحدها يمين . وهو“ القَسّمُّء بفتح السين المهملة. 

فالیمین تأكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص . 

وهي وجوابها كشرطٍ وجزاء. 

والْحَلِفُ على مستقبل إرادة تحقيق خبر فيه» ممكن. بقولٍ يقصد 
+« لاحت على قذل ي ر ۰ 

الف على آم ماق إا ,ل وهيو الاق أن قمر ي 
ا هو لجر فدرلا نم ا 

(لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى)2©9 نحو: واللهء وبالله. وتالله (أو 
باسمٍ من أسمائه. أو صفة من صفاته» كعزة الله وقدرته وأمانته.) 
والرحمن الرحيم. والقديم الأزليء وخالق الخلق. ورازق العالمينء 
ورب العالمين» والعالم بكل شيءء والحيّ الذي لا يموت والأول 


. صوابه أن يقول «وهي القَسَم» لأن اليمين مؤنثة . وسيأتي في كلامه تأنيثها‎ )١( 

(۲) حديث «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه هكذا أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر 
مرفوعاً (الفتح الكبير) وأخرجه أبو داود وابن حبان. وفيه مجهول. وأعلّه البيهقي 
بالانقطاع (الإرواء ح )555١‏ لكن الذي صح عن ابن عمر بلفظ «ان الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم . من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه. 
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الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» ونحوه مما لا 
يُسَمَى به غيره تعالى . 

وأما ما سمّيَ به غيره تعالى» وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى. 
كالعظيم والرحيم والربٌ والمَؤلَى والرازق» فإن نوی به الله تعالى» أو 
أطلق» كان يميناً. وإن نوی به غيره فليس بيمين. لأنه يستعمل في 
غيرهء قال تعالى: « فَارْجِمْ إلى رَبك 4 « فَارْرُقُوهُمْ منهُ 4 « بالمُؤْمنينَ 
روف رَحِيمٌ 4 والمولى المعتق وَلَهَا عرش عَظِيمٌ 4. 

وإن قال: يمينا بالله. أو: قسماً) بالله. (أو: شهادي باش 
(انعقدت) يميه . 

(وتنعقد) اليمين (بالقران)» وبكلام الله سبحانه وتعالى» 
(وبالمصحف)» وبسورة من القران. وآية منه» (وبالتوراة ونحوها من 
الكتب المنزلة) كالإنجيل والزبور. 

قال ابن نصرالله في حواشيه: لو حلف بالتوراة والإنجيل ونحوهما 
من كتب الله. فلا نقل فيها. والظاهر أنها يمين. انتهى. وجَرَّمَ بكونها 
e‏ في المنتهى والإقناع» لأن إطلاق اليمين إنما ينصرف للتوراة 
والإنجيل والزبور المنزل من عند الله تعالى دون المبدّل. ولا تسقط 
حرمة شي من ذلك بكونه منسوخ الحكم بالقرآن» فغاية ذلك أن يكون 
كالآية المنسوخ حكمها من القرآن. ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله 
تعالى. وإذا كانت كلامهُ فهي صفة من صفاته» كالقرآن. 

(ومن حلف بمخلوقٍ كالأولياءء والأنبياء عليهم) الصلاة و(السلام» 
أو حلف (بالكعبة) عظّمها الله تبارك وتعالى» (ونحوهاء خرم. ولا 
كفارة) عليه إن حنث. قال في المنتهى وشرحه: ويحرم بغير ذات الله 
تعالی » وصفته» لما رُوى أن ابن عمر: رأى رجلا يقول: لا والكعبة» فقال 
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ابن عمر: لا يُحلّفُ بغير الله فإني سمعت رسول الله كل يقول: « 
حلّفٌ بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذي وقال: هذا حديث 
حسن؛ راد أضافه إلى. الله تعالى. كقوله: ومخلوق الله» ومقدوره. 
ومعلومه» وكعبته» ورسوله؛ أو لا كقوله: والكعبة. ولا كفارة في 
الحلف بغير الله(› انتهى . 


سل 
[ في كفارة اليمين ] 

(وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء.) فلا كفارة مع فقد واحدٍ 
ا ظ ش 

(أحدها: كون الحالف مكلفا) فلا تجب الكفارة على نائم وصغير 
ومجنونٍ (ومغمئّ عليه) ومعتوو. 1ْ 

(الثاني: كونه) أي الحالف (مختاراً) ا ذكره الأصحاب» 
فلا تقد من مكرو غليها 

(الثالث: كونه قاصداً لليمين) لقوله تعالى : 8« ولکن يواخدكم بما 

عَقَدتُمُ الأئمَانَ 4 (فلا تنعقد) اليمينُ (ممن-سبق) اليمينُ (على لسانه بلا 
قصر) منه لإيجابهاء (كقوله: لا والله» و: بلى والله. في عرض حديثه) 
فلا عيب فيه كارت على الأضم» وتسى' لغواً فال البيضاوي + اللو 
الساقط الذي لا يعت به من كلام وغيره . ولو اليمين ما لا عَقَدَ معه» 
كما سبق به اللسان» أو تكلَّمَ به جاهلٌ بمعناه. وكقول العرب: لا والله» 
و: بلى والله. لمجرد التأكيد. انتهى 


)1١(‏ أي لكن عليه التوبة والاستغفار والعزم على أن لا يعود إليه. 


۰ 


(الرابع : كونها) أي اليمين (على أمرٍ مستقبّل) / ممكن. لأن من 
شروط الانعقاد إمكان بره وحَنثه. وذلك في الماضي غير ممكن» (فلا 
كفارة على ماض) كاذباً عالماً به. وهي الغموس (بل إن تعمّد الكذبٌ 
فحرام» وإلا) A‏ (فلا شيء عليه) . 

تنبيه : إذا قال: والله لَيَفِعلنَ فلان كذاء أو: لا يفعلنّ فلانُ كذاء 
فلم يطعه: أو حلف على حاضر» فقال: والله لتفعلّنَ يا فلان كذاء أو: 
لا تفعلن كذاء فلم يطعه» حنث الحالف» لعدم وجود المحلوف عليه. 
والكفارة عليه لا على من حه . 

وإن قال: أسألك بالله لتفعلنَء وأراد اليمين» فكالتي قبلها. وإن 
أراد الشفاعة إليه بالله تعالى فليست بيمين. 

ويسنْ إبرار القسم وإجابة سؤال بالله » ولا يلزم . 

(الخامس) لوجوب الكفارة بالحلف: (الحنث) في يمينه» لأن من 
لم يحنث لا كفارة عليه لأنه لم يهك حُرْمَةٌ القسم . 

ويكون الحنث (بفعل ما حلف على تركهء أو بترك ما حلف على 


فعله») ولو كان فعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله . 


محرمين لأنه لا وجود للحنث إلا بما ذكرء لا إن حنث(2© مكرهاً بفعل 

الحالف» أو بفعل من حَلَفَ علية. أو حَنَثَ جاهلاً. كما لو قال: والله لا 

دخلتٌ دار فلان» ثم دخلها جاهلاً أنها دار فلان» يعني أنه لا يجب عليه كفارة . 
(فإن كان) الحالفٌ (عيّنَ وقتاً) لفعله (تعيِّن) ذلك الوقت لذلك 

الفعل, لأن النيّة تصرف ظاهرٌ اللفظ إلى غير ظاهرهء نلان تصرفه إلى 

وقت آخر بطريق الأولى © ' ظ 

وا رسكم زلا إن aA‏ 


(؟) هذا القياس زاده المؤلف على ما في المنتهى وشرحه . ولا يظهر له وجه» فليس ههنا 
صرف إلى وقت آخر بل هنا تقييد للمطلق بالنية . 


۲١ 


۳۳ 


۲ 


(وإلا) أي : وإن لم يعيّن للفعل وقتاً (لم يحنث» حتى ييأس من 
فعله) الذي حلف عليه» (بتلّف المحلوف عليه» أو موت الحالف) أو 


نحوهما مما يحصل اليأس من البر به. 


[ الاستثناء في اليمين ] 

(ومن حلف بالله) تعالى : (لا يفعلٌ كذا) إن شاء الله تعالى؛ (أو) 
حلف بالله تعالى: (ليفعلنَ كذا إن شاء الله) تعالى. (أو) قال: والله 
لأفعلن كذا إن (أراد الله) تعالىء (أو: إلا أن يشاء الله) تعالىء 
(واتصل) الاستئناء (لفظأً. أو حكماً) كانقطاعه بتنفس» أو سعال. أو 
عُطاس» أو عِيَّ. أو تشاؤب. لأن الاستثناء من تمام الكلامء 
فاعتبر اتصاله» كالشرط وجوابه» (لم يحنّتُ. فَعَلَ) المحلوف عليه (أو 
َرِكَ) فعلّه» (بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه) فلو حلف 
غيرٌ قاصدٍ الاستثناءء ثم عَرَض له الاستثناء بعد فراغه من اليمين» 
فاستئنى 20 لم ينفعه ذلك لعدم قصده له أولا. 

ولو أراد الجرْمَ بيمينه» فسبّقَ لسائه إلى الاستثناء من غير قصل أو 
كانت عادته جاريةً به فجرى على لسانه من غير قصدء لم يصحٌء 
ويحنث؛ أو شك في الاستثناء فالأصل عدمه. 


[ في أنواع من الأيمان ] 
(ومن قال: طعامي) أو: هذا الطعام (علي حرام) ؛ أو: كالميتة, 
أو: الدم» ونحوه (أو) علق التحريم بشرط› مشل: (إن أكلتٌ كذا 


)١(‏ سقط قوله «فاستئتى» من (ب» ص). 
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فحرام» أو: إن فعلتٌ كذا فحرام. لم يحرم) لأن الله تعالى سمّاه يمينا 
بقوله جل وعلا: يا أَيّها الى لم تُحَرُمْ ما أَحَلَّ الله لَك 4 إلى قوله : 
١‏ قَدْ فْرَض الله لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمانِكُمْ 4 واليمين على الشيء لا يحرّمه. 
(وعليه إن فَّل كفارّة يمين) نص عليه لقوله تعالى : قَدْ فَرَضَ الل 
لَكُمْ لَه أَْمانِكُمْ 4 يعني التكفير. وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي 
بل «جعل تحريم الحلال يمينا“ (ومن قال: هو يهودي» أو نصرانيٌ) 
أو مجوسيّ (أو): هو (يعبّدُ الصليبّ) أو غيرٌ الله. (أو) يعبد (الشَُرْقَ إن 
فعل كذاء) أو: لا يراه الله في موضع كذاء أو: هو يستحلٌ الزّنا أو 
الخمر أو ترك الصلاة» أو الصوم. أو الزكاةء أو الحج, أو الطهارة رأ 
هو بريء من الإسلام) أو القرآن (أو من النبي ب أو) قال: (هو كافرٌ 
بالله تعالى إن لم يفعل كذاء فقد ارتب محرماًء وعليه كفارة يمين إن 
فَعَلَ ما نفاه أو ترك ما أثبته) لحديث زيد بن ثابت أن النبي يي“ سئل 
عن الرجل يقول هو: يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام 
في اليمين يحلف بها / فيحنث في هذه الأشياء. فقال: «عليه كفارة 
يمين» رواه أبو بكر. واختار الموفق والناظم أن لا كفارة عليه. 

تنبيه: إن قال: عصيتٌ الله تعالى» أو: أنا أعصي الله تعالى في 


بم 


)١(‏ حديث ابن عباس وابن عمر «أن الي كيه جعل تحريم الحلال يمينأ ضعيف مرفوعاً. 
وصح موقوفاً على ابن عباس أنه قال: «إذا حرم الرجُلٌ عليه امرأته فهي يمين يكفّرها . 
وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» رواه مسلم والبيهقي . ورواه البخاري فقال 
عنه: «إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» (الإرواء 
ح 9۷4( 

(۲) حديث «سئل النبي 2 عن الرجل يقول هو يهودي . . الخ» قال الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني لم أقف على إسناده وما أراه يصح . ثم رأيته في سنن البيهقي ۳۰/1۰ 
وقال: لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره. تفرد به سليمان الحراني وهو منكر 
الحديث (الإواح ۷ ) ) قلت: لکن صح الحديث «من حلف على یمین با ة غير 
الإسلام كاذباً فهو كما قال» رواه الجماعة من حديث ثابت بن الضحاك مرفوعاً . 
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كل ما أمرني» أو: محوتٌ المصحف» أو: أدخله الله النار» أو: هو 
زَانٍء أو: هو شارب خمرء أو: قطع الله يديه ورجليه» ليفعلَنْ كذاء أو 
إن فعل كذا فعبلٌ زيدٌ حر أو: مال زيد صدقة» ونحوٌ ذلك فلغو. 

(ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله) سبحانه وتعالى (ولم يكن 
حَلَفَ فكذبةء لا كفارة فيها) على الأصح الذي مشى عليه في المنتهى 
والإقناع. 

وإن قال: علي نذْرٌ أو يمينٌ إن فعلت كذاء أو: علي عهدٌ الله 
وميثاقه إن فعلت كذاء وفَعَلّه كفر كفارة يمين. وكذا: علي نذٌ أو 


سل 
[ فيما يكفّر به ] 

(وكمّارة اليمين على التخيير) أي بين الإطعام والكسوة والعتق 
فقط. وإلا فهي تجمع تخبيراً وترتيباً. ٠‏ ّْ 

والأصل في ذلك قوله تعالى : 1 يُوَاخذكم لله باللغو في يمَائكُم 
وَلكنْ يُوَاخذكم بما ذم الأيمان فكفارئة لدم عر اکن ن 
أوْسَط ما تطِمُونٍ ايک 05 کشو 08 تخرير رَََةٍ فَمَنْ لَمْ يَجلّ فصِيام 
ثلاثة ت يام ذلك كار أَئْمانَكُمْ إذَا 0 

فيخير من لزمته اليمين بين ه أشياء: 

١‏ (إطعام عشرة مساكين) 0 أحرار. من جنس واحدٍء 
کتمر» أو اواس كإطعام . خمسة براك وخمسةٍ تمراً؛ أو البعض شعيراً 
والبعض زا 

؟ أو كسوتهم) وهي للرجل ثوب تجزئه صلاته المكتوبة فيهء 

٤ 


وللمرأة در وخمارٌ تجزثها صلاتها فيهما. 
١‏ ۳-(أو تحرير رقب مؤمنة). ٠‏ 

ويجوز أن يكسوهم من أي صنفٍ شاء. سواء كان من القطن أو 
الكتان أو الصوف أو الشعر أو الوبر أو الخزء أو يكسو النساء من 
او 01ل لمان ركع مرا لوه و 
كساهم منه خرج به عن العهدة» لوجود الكسوة المأمور بهاء ولو عتيقأًء ‏ 
ما لم تذهب قوته. 

فإ أطعم المساكين بعض الطعام» وكساهم بعض الكسوة. أ 
أعتق نصف عبدهء وأطعَمَ خمسة» أو كساهم» أو أطعم وصام» وكسا 
البعض لم يجزه» كبقية الكفارات. | ْ 

(فإن لم يجد) بأن عجز عن العتق والإطعام والكسوة؛ كعجز عن 
طرق (صام ثلاثة أيام ) لقوله تعالى : «إفمن لم يجد: فصيام ثلاثة 
أيام 4 (متتابعةٍ وجوباً) لان في قراءة أبَيّ وابن مسعود: (فصيامٌ ثلاثة يام 
متتابعةٍ) والظاهر أنهما سمعاه من النبي كَل فيكون خبراً. ولأنه صوم 
في كفارةٍ لا ينتقل إل .إلا عن العم الثلاثة, وجب" فيه التتابع. 
كصيام المُظاهر. 

ومحل وجوب التتابع (إن لم يكن) له (عذر) في ترك التتابع من 
مرض أو غير 

(ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم) ل لأن ذلك فرض المعسر من 
الأحرار وهو اه ال من العبد. وليس لسيده ملعه منه» ولا من 
صوم نَذْرِ. ش ٠‏ 

(وعكسه الكافر) يعني أن 1 إن وت عة ان کر بن 
الصوم. لأن الصوم عبادة» وهي لا تصح من الكافر. 1 
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(وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء) في الفضيلة» حتى ولو 
كان التكفير بالصوم» لأنه كفر بعد وجود السبب» فأجزأء كما لو كفر 
كفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق. والسبب هو اليمين» بدليل قوله 
تعالى : ذلك َفَارَهُ أيمانكم إذا حَلَفْتُمْ 4 وقوله: «قذ فَرَضَ الله لَكُمْ 

ولا تجزئ الكفارة قبل الحلف إجماعاً. كتقدّم الزكاة قبل ملك 
النصاب . 

(ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكمّرء فكفارة 
واحدة) ولو على أفعال مختلفةء كقوله: والله لا أكلت. والله لا شربت. 
والله لا لبست. 


A 


ا 


۰ 
جامع الأَسّمَان 

/ ومبناها أبداً على النية. 

(يرجَعْ في الأيمان إلى نية الحالف) إن كان الحالف غير ظالم 
بهاء وكان لفظه يحتمل النيةء فتتعلق يمينه بما نواهء دون ما لَمْظَ به. 
(فمن دعي لغداء. فحلف لا يتغدّى. لم يحنث) إذا تغدّى (بِعَدَاءِ غير 
إن قَصَّدَهُ) لاختصاص الحلف به. 

ومن حلف على إنسان لا يشربٌ له ماءٌ من عطش» ونیته» أو 
السبب» قطعٌ منّته. حنث بأكل خبزه. أو استعارة دابته» وكل ما فيه منّةء 
- لا باقل» كقعوده في ضوء ناره. 

(أو حلف لا يدخلٌ دار فلانٍ و قال: نويت: اليوم» قُبل) منه ذلك 
(حكما) أي في الحكم. لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته. ولفظَهُ 
يحتمله» (فلا يحنّث بالدخول) أي دخوله الدارٌ (في غيره) أي غير ذلك 
اليوم الذي نواه. لأن قصده تعلق به. فاختصٌ الحنث بالدخول فيه . 

(و) من حلف على امرأته عن دار بان قال: والله (لا عُدْتُ رأيتك 
تدخلين دار فلان» ينوي منعهاء فدخلتها. حنث ولو لم يرها)» 
لمخالفتها نيته بعدم امتناعها. 
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ومن حلف لا اکل تمرً لحلاوته حنث بكل حلي بخلاف: أعتقئه 
لأنه أسود» فيعتق وحده. 
سل 
. (فإن لم ينو شيئاً) يعني فإن لم يكن للحالف نية (رُجِعَ إلى 
بيت ابسن ونا مجه لزلالة: ذلاعة على اليه (قمن حلت لبقضين 
زيداً حقه غداًء فقضاه قبله) لم يحنث إذا قصّد عدم تجاوزه» أو اقتضاه 
المِّبَتُء لأن مقتضى اليمين تعجيلٌ القضاء قبل خروج الغد. فإذا قضاه 
قبله فقد قضاه قبل خروج الغدء وزاده خيرأًء ولأن مبنى الأيمان على 
النية» ونية هذا بيمينه تعجيل القضاء قبل خروج الغدء فتعلقت يمينه 
بهذا المعنى» كما لو صرح به. ْ 
وكذا أكل شي ءِ وة وفعله غداً. 
(أو: لا يبيغ كذا إلا بمائة فباعه بأكثر) فلا يحنث إلا إن باعه 
بأقلّ من ماثة . 
و: لا يبيعه بمائة» فباعه بهاء أو أقل» حنث. 
(أو» حلف: (لا يدخل بلد كذا لظلم) رآه (فيها) أي في البلدء 
(فزال) الظلم (ودخلهاء أو) حلف: ( يكلم ربدا س الخمرء 
فكلّمه) أي فكلّم زيداً (وقد تركه) أي شرب الخمرء (لم يحنث في 
الجميع) أي جميع ما ذكر من المسائل. 


(فإن عدم النية والسبب) أي سبب اليمين وما هيّجها (رجع إلى 
التعيين) وهو الإشارة. لأن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسممى» 


0 


لأنه ينفي الإبهام بالكلية» بخلاف الاسم. ولهذا لو شهد عدلان على 
عين شخص وجب على الحاكم الحكم عليه. بخلاف ما لو شهدا على 
مسمى باسمه لم يحكم حتى يعلم أنه المسمى بذلك» فيقدّم التعبينَ 
على الاسم» والصفة, والإضافة. 
(فمن حلف: لا يدخل دار فلانٍ هذه فدخلها وقد ا أى 


دخلها (وهي فضاء)ء أو مسحد» أو حمام ؛ أو حلف: لا لست هذا . 


القميص» فلبسه وهو رداءً. أو لبسه وهو عمامة» أو وهو سراويل؛ (أو) 
حلف (لا كلمت هذا الصبيّ فصار شيخاً. وكلّمه.) أو: لا كلمثٌ امرأة 
فون هل أو: عبده هذاء أو: صديقه هذاء فزال ذلك ثم كُلْمَهُم؛ 
(أو) حلف: (لا أكلت هذا الرطك: فصار را أو صار ديسا أو خلا 
أو هذا اللبن فصار جيناًء (ثم أكلّه ) ولا نية له ولا سَبْبَه (حنث في 
الجميع) لأن عين ا عليه باقية» كحلفه: لا لبست هذا العْرّلء 
ا ا 


سل 
(فإن عدم النية والسببُ) أي سبب اليمين وما هيّجها (والتعيينء 
رج إلى ما تناوله الاسم) لأنه لا دليل على إرادة المسمى» ولا معارضة 
له هناء فوجب أن يرج إليه عملا به» لسلامته على المعارضة. (وهو) 
أي الاسم (ثلاثة: شرعي» فعُرفيٌ» َلْعَوِيّ) . 
(فاليمين المطلقة) على فعل شيء من ذلك. أو على تركه» 
(تنصرف إلى) الموضوع (الشرعيّ) لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم / 
عند الإطلاق» لان الشارع إذا قال: صلء تعيّن عليه فعل الصلاة 
المشتملة على الأفعال المعلومة. إلا أنْ يقترن ذلك بكلام يدل على 


۹ 


إرادة الموضوع اللغويٌ. فكذا يمين الحالف. 

(وتتناول الصحيح منه) أي من الموضوع الشرعيّ» لأنه ممنوع من 
الفاسِدٍ بأصل الشزع» فلا حاجة إلى 0 ون فيه ا 
حلف: لا ينكح» أو) حلف: (لا يبيع» أو) حلف: (لا يشتري) 0 
شراءء والتولية شراءء والسّلم والصلح على مال شراءء 0 عقداً 
فاسداً) من نكاح أو بيع أو شراءٍ (لم يحنث) لأن الييع إذا أطلق لا 
يتناول الفاسد. بدليل قولة الا وال لز وأخل أله ابيع وَحَرُمَ 
الرّبَا # وإنما حل الصحيح من البيع» ويقاس عليه ما سواه من العقود. 
لا إن حلف لا يحجٌ. فحجّ حجًا فاسداً. قال في شرح المنتهى : 
ومقتضئ ما تقدم أن من حلف: لا يبيع. أو: لا يشتري» فباع أو اشترى 
بشرط خيارٍ إنه يحنث» لأنه بيع صحيح. (لكن لو قيّد الحالف يميه 
بممتنع الصَّحَةء كحلفه لا يبيع الخمر) أو لا يبيع الحرء (ثم باعهء 
حنث بصورة ذلك) لتعذّر حمل يمينه على عقدٍ صحيح. والحلف على 
الماضي والمستقبل في جميع ذلك سواءء لأن ما لا يتناوله الاسم في 
المستقبل» لا يتناوله في الماضي . 


سل 
(فإن عدم الشرعيّ فالأيمانُ مبناها العُرْفُ) والعرْفُ ٠‏ هوما اشتهر مجارٌه 
حتى علب علئ حقيقته» كالراوية» فإنها في العرف للمزادة» وفي 
الحقيقة للجَمّل الذي يُستفى عليه . 
(فمن حلف: لا يط امرأته ») أو أمته» (حنث بجماعها) لأن هذا 


)١(‏ (ب» ص): «والفرق» والتصويب من (ف). 
۰ 


هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف. وكذا إذا حلف على 
ترك وطءٍ زوجته صار مؤلياً؛ (أو) حلف: (لا يطأ) داراً. (أو» حلف: 
(لا يضع قدمه في دار فلان حنّتٌ بدخولها راكباً أو ماشياً. حافياً أو 
منتعلا .) لأن ظاهر حلفه إرادة الامتناع من دخولهاء فهو كما لو قال: لا 
أدخلهاء فإذا دخلها على أي صفة كانت حنث. لأن المقصودٌ من اليمين 
الامتناع. 

تنبيه : إذا حلفت: لا يدخلٌ داراً. فدخل مقبرة لا يحنث لأنها لا 
تسمى دارا في عرف الناس. 

(أو) حلف: (لا يدخل بيتأء حت بدخول المسجد) لقوله تعالى : 
$ في بِيُوتٍ أذ الله أن رقع ويُذْكَرَ فيا اسْمُه 4 وقوله تعالى: « إن أوّلَ 
بيْتِ وَضِعٌ للنّاس » (و)دخول (الحمّام) لقوله كل: «بئس البيتُ الحمّام» 
TT‏ (و)دخول (بيت الشْعَر) ولام والخيمة» لأن اسم 
البيث يقع عليه حقيقة وعرفاًء لقوله تعالى : « وال جَعَلَ لَكُمْ منْ بِبُونكُمْ 

سَكَنا وَجَعْلَ لَكُمْ مِنْ جلو الأنعام وناي والخيمة في معنى بيت 
الشعر. وعلم مما تقدّم أنه لا يحنث بدخول صفة الدار» ودهليزهاء لأن 
ذلك و 

(و)من حلف: (لا يضربٌ فلانةء فخنقها أو نتف شعرهاء أو 
عضهاء حنث) لأن قصده بذلك تأليمهاء وقد آلمها. لكن لو عضّها 
للتلذذء ولم يقصد تأليمهاء لم يحنث. ولهذا لو حلف: ليضربئّهاء ففعل 
ذلك بر لوجودٍ المقصود بالصَرّب. وإن ضَرَبَها بعد موتها لم ييرٌ. 

ا و سلف الا يعم اران قشم ودا اا ار 
ياسمينء أو زبقاً» أو نسريئاء أو نرجساً؛ أو لا يشم ورداً أو بنفسجاً. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف (ضعيف الجامع الصغير) 
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فشم دُهْتهُماء أو ماء الوزد؛ أو لا يشم طيبأء. فشمٌ نبا ريحه طيب 


وسل 


0 عدم العُرْتُ رُجِمَ إلى اللّغة. فإن حلف: لا لجا 


ازن وکل ا غير مأكول”'» : كالفهْد والدّبٌ والنمر والعقاب ظ 
2 والحية والغارء 0 إلا بما لا يسمى لحم يعني أن من 


1 وتخو (كمة وكبد وكلية وکرش ومَضْرانٍ ا وقلب وألية ودماع, 


وقانصة وكاب ولحم رأس ولسانٍ) لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئاً | 
من ذلك ولان بِيّاع الرؤوس بيد را0 ا لاما ولان ركلا مفن 
ذكرنا والصفة . | 
(حَنَتْ) لأن الاسم 5 حقيقة 0 سواء کان 8 أو 0 00 ا 
ا لأن ا ا زبداً او اك ار 
ثم عصر 5 
(و: لا يأكل رأساً ولا بيضأً. حنث بكل راس وکل بيض حتى 
س الجراد وبيضه) لأن ذلك. يدخل تحت مسمى الرأس والبيض» 


فيستكهانة. 


)غ0( عبارة 0 «وكلٌ غير مأكول» ثابتة في (ف) وحدها. 
(۲) في (ف): «رواسا».. 


۲ 


(و)من حلف: (لا یأکل فاكهةٌ حنث بكل ما يتفكه به حتى 
بالبطيخ) لأنه ينضح ويحلو ويتفكه به. فكان داخلاً في مسمى الفاكهة, 
وبأكل كل ثمر شجر غير بري»ء كبلحٍ وعنب ورمان وسفرجل وتشاح 
وكُمُئرى وخوؤخ ومشمش وزعرور أبيض»› وا وتوت وتين وموز وجميز» 
ولو يابساً كصَئْوْبر وعّاب وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وزبيب وإجّاص 
لعزا لان ع زاك لا يخرجة عن اسم الفاكهة» (لا) بأكل «القنَاءِ 
والخيار) لأن ذلك من الحْضّرء فلا يحنث بهما من حلف لا يأكل 
فاكهة. (و) لا بأكل (الزيتون) لأنْه لا يتفكه بأكله» وإنما المقصود زيئّه 
(والزْعْرُورٍ الأحمر) والآس وسائر شجر برّيّ لا يستطاب» كثمر القيقب 
والعفص وباذنجان وکرنب» ولا بأكل ما يكون بالأرض كجزر ولفت 
وفجل وقلقاس وكمأة» ونحوه. 

(و) من حلف: (لا يتغدّى. فأكل بعد الزوال2©0. أو) حلف: رلا 
يتعشى » فأكل بعد نصف الليلء أو) حلف: (لا يتسحرء فأكل قبله) أي 
قل تمت لازم بزل ج ا كن 1 يلم :لآ اما أبن 
العْدُوّة وهي من طلوع الفجر إلى الزوال» والعشاء مأخوذ من العَسِيّء 
وهو من زوال الشمس إلى نصف الليل الأولء والسحور مأخوذ من 
السّحَرء وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر. 

(و)من حلف: (لا يأكل من هذه الشجرة. حنث بأكل ثمرتها) أي 
من ثمرتهاء ولو واحدة. (فقط). يعني فلا يحنث بأكل وَرَقها ونحوه لأن 
الثمرة المتبادرة إلى الذهن. فيحنث بأكل الثمرة» ولو لقطها من تحتهاء 
أو من إنائء لأنها من الشجرة. 


)١(‏ تقدم في كلامه أن العرف مقدم على اللغة. وعلى هذا فالبلاد التي عرفها أن الغداء بعد 
الزوال. يحنث فيها من حلف لا يتغدى اذا أكل بعد الزوال. 


۴ 


(و)من حلف: (لا يأكل من هذه البقرة» حنث باكل كل شيء 
منهاء ل)كن لا يحنث بأكله (من لبنها وولدها) لأنهما ليسا من أجزائها. 

(و)من حلف: (لا يشرب من هذا النهرء أو) حلف لا يشرب من 
هذه (البئر فاغترف بإناء) منهماء أو من أحدهماء (وشرب» حنث) لأنهما 
ليسا بآلةٍ للشرب» والشرب منهما في العادة» إنما يكون بالاغتراف, إما بيده أو 
بإناءِ غيرهاء فيحمل على ما جرت به العادة في الشرب» فيحنث بوجوده 
(لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناءء فاغترف منه وشرب) فإنه لا 
يحنثء لأن الإناء آله للشرب» فحقيقة الشرب منه أن يكرع منهء وإذا 


صب من إناءٍ وشرب لم يكن شارباً منه. 


سل 

(ومن حَلّفَ: لا يدخل دار فلانٍء أو) حلف: (لا يركبٌ دابته») 
أو: لا يلبس ثوبه» (حنَثٌ بما جعله) فلا (لعبده) من دارٍ وداب وثوب» 
لأن دار العبد ودابته وثوبه ملك لسیده» (أو) بما (آجره) فلانء رای 
بما (استأجره) فلان لأن الدار تضاف إلى ساكنهاء كما تضاف إلى 
مالكهاء لقوله تعالى: لا تخرجُوْهُنْ مِنْ بِيُوتهِن 4 وقوله تعالى : 
« وقرن في وتكن 4 ولأن الإضافة اا الدار يختص 
بهاء فكانت إضافتها إليه صحيحةء وهي مستعملة في العرف. و(لا) 
يحنث (بما استعاره) أي لا يحنث بدخول دار استعارها فلانُ على 
الأصح› أو بركوب دابَةِ استعارها فلان على الأصحء أو لبس ثوباً 
استعاره فلان» لأنه لا يملك منافع ما استعاره. 


)١(‏ كذا في (ف) وفي (بء. ص): «لأن ذلك ملك لسيده». 


4 


ومن حلف: لا يدخل مسكن زيدٍ. حنث بمستأجر ومعار ومغصوب 
يسكنه زید» لأنه مسکنهء لا بملكه الذي لا يسكنه. ۰ 

وإن قال: مله لم يحنث بمستأجر. / (و)من حلف: (لا يكلم 
إنسانأء حنث بكلام كل إنسان) لأن ذلك نكرة في سياق النفي» قتعم 
لفعله المحلوف عليه“ (حتى بقوله) له: تنح أو (اسكت) وبزجره بکل 
لفظ في الأصح. لأن ذلك كلام. فيدخل فيما حلف على عدم لا 
بسلام من صلاةٍ صلاها إماماً. نص عليه. 

5 حلف: (لا كلمت فلاناً. فكاتبه. أو راسَلَهُ» حنث) على 
الأصحٌ. ما لم ينو مشافَهتهُ, لا إذا ارتجَ عليه في صلاةٍ كان فيها إماماً 
للحالف. ففتح عليه الحالف فإنه لا يحنث. 

(و)إن حلف: (لا بدأث فلاناً بكلام فتكلّما معاً لم يحنث) لأن 
مقتضى يمينه أن لا يوجد كلامه لفلانٍ قبل كلام فلانٍء فإذا تكلما معاً لم 
يوجد كلامه قبله. فلا يحنث. 

(و)من حلف: (لا مِلْكَ له. لم يحنث بدين) له. لأن الملك 
يختص بالأعيان من الأموال. فلا يعم الد ن الدين. إتما يتعين 
لفلف شه 

(و)من حلف: رلا مال له أو حلف: (لا يملك مالا حنث 
بالدين)» وبمال غير زکوي» وبضائع . لم ييأس من عوده» وبمغخصوب 
منه. لأن المال ما تناوله الناس عادة لطلب الربح. مأخوذ من الميل"“ من 
يل إلى يدِء ومن جانب إلى جانب» فيشمل ذلك غير ما تجب فيه الزكاة 
من النقود» وغيرهاء لان غير النقود أموال. وقال عمر رضي الله تعالى 
)١(‏ قوله «لفعله المحلوف عليه» تعليل للحنث. أي : يحنث لأنه بتكليمه فعل ما حلف على تركه . 


(؟) (ف): « يتعين الملك فيما يقبضه منه). 
(۳) في هذا نظرء فإن المال واوي العين. 


{o 


عنه : أف انها يقد ل انان ا فی عدي منه . 

(و) من حلف (ليضربنَ فلاناً بمائقِ» فجمعها وضربه بها ضربة 
واحدة» بِنّ) في يمينه لأنه ضربه بالمائة كما حلف (لا إن حلف ليضربنه 
مائةٌ) فجمعها وضربه بها ضربة واحدة» ولو آلمه بها لأن الظاهر من هذا 
اليمين أنه يريد ضربه بالسوط مائة ضربةٍ ليتكرر ألمه بتكرار الضرب. 

(ومن حلف لا يسكن هذا الدارّء أو) حلف: (ليخرجن) من هذه 
الدار. (أو) حلف: (ليرحلنَ منها) أي من هذه الدارء (لزمه الخروج 
بنفسه وأهله ومتاعه المقصود . فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه 
عاد ولم يخرج» حَنَتّ. فإن لم يجد مسكناً) ينتقل إليه» أو لم يجد ما 
ينقل متاعه» (أو أبت زوجتةُ الخروج معه. ولا يمكنه إجبارهاء فخرج 
وَحْدَهُ لم يحنث). 

(وكذا) حكمٌ (البلد) إذا حلف: ليرحلن منهاء أو: ليخرجن منها 
(إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه) لأنه إذا حلف 
ليخرجنّ من هذه البلدة» تناولت يمينه الخروج بنفسه لأن الدار يخرج 
منها صاحبها في اليوم مرات في العادةء فظاهر حاله أنه لم يرد الخروج 
المعتادء وإنما أراد الخروج الذي هو النقلةء والخروج من البلد بخلاف 
ذلك. 

(ولا يحنت في الجميع) أي فيما إذا حلف ليخرجنٌ» أو ليرحلنْ 

من الدار» أو من البلدء وخرج ثم أراد العَودٌ. (بالعود) لأن يمينه على 
الخروج» E‏ ومحل 
ذلك (ما لم تكن له نية» أو) يكن هناك (سبب) يقتضي هجران ما 
حلفٌ على الرحيل منه» فيحنث بعوده . 

(والسفر القصير سفرٌ يبرٌ به من حلف ليسافرَنَء ويحنث به من 
حَلَفَ لا يسافر) قال في الفروع: والسفر القصير سفر. ويتوجه بر حالف 
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ليسافرنَ به. ولهذا نقل الأثرم: أقل من يوم يكون سفراًء إلا أنه لا 
تقصر فيه الصلاة. وفي الإرشاد: إن بقية أحكام السفر تجوز فيه . 

(وكذا النوم اليسير) يعني أنه يبر به من جلف لاير ويحنث به 
من حلف لا ينام . 

(ومن حلف لا يستخدم فلاناً) رجلا كان أو امرأة, عبداً أو حرا 
(فخدّمّه) الذي حلف أنه لا يستخدمه. (وهى أي الحالف (ساكتٌ, 
حَنَتْ) لأن إقراره على خدمته استخدام له. ولهذا يقال: فلان يستخدم 
عبدّه» إذا خدمه وإن لم يأمره. 

(و)من حلف: (لا يبيتٌ) ببلد ذا كدمشق» شڈ أو حافت : 
(لا يأكل ببلد كذاء فبات» أو أكل خارج بنيانه) أي بنيان البلد (لم 
يحنث. وفعل الوكيل كالموكل. فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من 
يفعله» حنث) لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنهء ولهذا قال / تعالى : 
« مُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقصَّرينَ 4 وقال تعالى: « ولا تَحْلِقُوا رُوُوسَكُمْ 4 
وإثما الحالق غيرهما. 

وإذا أضيف فعل الوكيل إلى الموكل حنث لوجود المحلوف عليه. 
وكذا إذا جلك :لا يضرت عله ر با فان ت 

ا جلك اله و ی انه بتري له 


۷ 


۳۹ 


۲ 


اس 
5 
التذر 


هو لغةً الإيجاب, يقال: فلان نَذَّرَ دم فلانِء أي: أُوْجَبَ قتله. 

(وهى أي النذر (مکروه)» ولو عبادة لنهيه ية عنهء وقال: «إنه 
لم يأتِ بخيرء وإنما يُستخرّج به من البخيل» متفق عليه. والنهي عنه 
للكراهة, لأنه لو كان حراماً ما مَدَحَ الوافين به لأن ذمّهم بارتكاب 
المحرّم أشد من طاعتهم في وفائه» ولو كان مستحبًا لَفعَلَه يكل . 

(لا يأتي) أي النذر (بخيرء للخبر"» ولا يرد قضاءً.) ولا يملكُ 
به شيئاً محدّثاء قاله ابن حامد. 

رولا يصحٌ) النذر (إلا بالقول) الدالَ عليه (من مكلف مختار») ولو 
كان المكلف المختار كافرا. 

(وأنواعه) أي النذر (المنعقدة ستة أحكامها مختلفة)9©): 

(أحدها: النذرٌ المطلَّقٌ. كقوله) أي قول من يصح منه عقد 
اليمين: (لله علي نذرٌ. فيلزمه كفارة يمين) وهذا قول أكثر أهل العلم» 
لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ل : «كقارة انر إذا لم 


)١(‏ «للخبر» زيادة من (ف). وهو: «النذر لا يأتي بخيرٍ وإنما يُسْتَخْرَحٌ به من البخيل». 
(۲) (ب» ص): «ستة أحكام مختلفة» والتصويب من (ف). 


۴۸ 


يسم كفارة يمين»227 رواه ابن ماجة والترمذي . 

(وكذا إن قال: علي نذرٌ إن فعلتٌ كذاء ثم فعله) في لزوم 
الكفارة . 

النوع (الثاني : نذْرُ لجاج وغضب)وهو تعليقه بشرط يقصد إما 
لمنع من شيء أو لحمل عليه (كإن كلّمتك) فعليّ الحج. أو العتقّ أو 
صوم سنةٍ أو مالي صدقة (أو إن لم أعطكء أو إن كان هذا كذا فعليّ 
الحج أو: العتق أو: صوم سنةء أو: مالي صدقة). 

(فيخيّر) من صدر منه ذلك (بين الفعل أو كفارة يمين) أي بين أن 
لا يكلمه في صورة المنع » أو يكلمه. ويكفر كفارة يمين» لأنها يمين» 
فيخيّر فيها بين الأمرين كيمينٍ بالله تعالى. ولا يضرٌ قوله: على مذهب 
من يُلِمُ بذلك. أو قوله: لا أقلد من يرئ الكمّارة ونحوه. 

التوع (الثالث: نذرٌ فعل مباح . كعقوله: لله علي أن اليس 
ثوبي» أو): لله علي أن (أركب دابتي). 

(فيخير أيضاً) بين أن يلبس ثوبه» أو يركب دابته» ولا يكمّرء وبين 
أ0 ل قينا من للق وف کار ب 

النوع (الرابع) من أنواع النذر الستة: (نذر) شيءٍ (مكروهء 
کطلاق ونحوه) من أكل ثوم وبصل وترك سند (فيسنّ أن يكفْر) ليخرج 
من عهدة النذر (ولا يفعلّه) لأن ترك المكروه أولئ من فعله. فإن فعله 
فلا كفارة عليهء لأنه وفئ بنذره. 

النوع (الخامس) من أنواع النذر الستة: (نذر) فعل (معصيةّ). 

وينعقد على الأصح. وهو من مفردات المذهب. 


)١١(‏ حديث «كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسم) رواه اخم والترمذي وابن ماحه وقال 


۳۹ 


ومتّل للمعصية بقوله: (كشرب خمر» وصوم يوم العيد» ونحوه) 
كصوم يوم حيض» أو نفاس» أو أيام التشريق . 

(فيحرم الوفاء) بهذا النذرء لأن معصية الله تعالى لا تباح في حال 
من الأحوال. 

(ويكفر) من لم يفعله كفارة يمين 

(ويقضي الصومٌ) غير صوم يوم حيض. فمن نذر صوم يوم عيدٍ 
قضى يوماً. ومن نذر صو أيام التشريق قضى ثلاثة أيام. ولا يصوم يوم 
العيد ولا أيام التشريق, لانعقاد نذره» فتصح منه القربة ويلغو تعيينه» 
NY‏ کر صوم يوم يُخاف عليه فيه» ينعقد نذره 
ويحرّم صومه. وكذا الصلاة ة في ثوب حريرء والطلاق زمن الحيض»› 
ونذْرٌ صوم ليلة العيد لا ينعفد ولا كفارة لأنها ليست زسنا للصوم . 

النوع (السادس) من أنواع النذر الستة: (نذرٌ تَبَرْر كصلاة 
وصيام » ولو واجبين» واعتكافٍ وصدةةٍ وح وعمرةٍ) وعيادة مريض 
وشهود جنازةٍ (بقصد التقرب) من غير أن يعلّق ذلك بشرطٍ (أو يعلق 
ا ذلك بشرط حصول نعمة) / يرجوها (أو دفع نقمة) يخافهاء (ك) قوله : 
(إن شفى الله مريضي. أو سَلم مالي» فعليٰ كذا). 

(فهذا) القسم (يجب الوفاء به) قال في شرح المنتهى بعد سياق 
عبارة المتن : وعلم مما تقدّم أن نذر التبرر يتنوع ثلاثة أنواع: 

أحدها: إذا كان في مقابلة نعمة استجُلْبّها. أو نقمةٍ استدفعهاء 
کقوله: إن شفى الله مريضي فللّه علي صوم شهر. قال في المبدع: وكذا 

إن لم يكن كذلك كطلوع الشمس وقدوم الحاج. قاله في 

المستوعب. قال الشيخ تقيّ الدين فيمن قال: إن قدمَ فلا أصوم كذا: 
هذا ندر يجب الوفاء به مع القدرةء ولا أعلم فيه نزاعاً اه باختصار . 
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الثاني: التزام طاعةٍ من غير شرط. كقوله ابتداء: لله علي صوم ‏ 
شهر. فيلزم الوفاء به في قول أكثر أهل العلم. ۰ 

الثالث: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب» كالاعتكاف وعيادة 
المريض» فيلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم لقوله كَلله: «مَنْ ندر أن 
يطيع الله فليطعه» رواه البخاري : انتهى باختصار. 

تنبيه: يجوز إخراجٌ ما نذره من الصدقة» وفعل ما نذره من 
الطاعة» قبل وجود شرطه المعلق عليه. لوجود سببه» وهو النذر. ككفارة 
اليمين . 

فائدة: قال الشيخ: النذّْرٌ للقبور» أو لأهلهاء كالنذر لإبراهيم 
الخليل عليه السلام» والشيخ فلانِ» ندر معصيةٍ لا يجوز الوفاء به. وإن 
تصدّق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين». كان 
خيراً له عند الله وأنفع . 

وقال: من نذَّرَ إسراج بكر أو مقبرةٍ أو جبل أو شجرةٍ؛ أو نَذَرَ لَه أو 
لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجزء ولا يجوز الوفاء به 
إجماعاً. ويصرف في المصالح» ما لم يُعْرَفُ ربه. ومن الحسن صرفه 
في نظيره من المشروع» وفي لزوم الكفارة حلاف . انتهى . 


(ومن نذر صوم شهر معيّن) کشعبان» (لزمَهُ صومُةُ متتابعا) . 
مع كفارة یمین › لفوات المحل. ) 

وإن صام قبل مجيء الشهر المعين لم يجزه» كما لو صام شعبان 
عن رمضان الذي بعده . 


٤١ 


(و)إن أفطر منه يوم فأكثر (لعذر بني) على ما مضى من صيامه. 
(ويكفر لفوات التتابع) . 

(ولو نَذّرَ شهراً) أي صوم شهر (مطلقاً) يعني من غير تعيين الشهرء 
(أو) نَذَّرَ (صوماً متتابعاً غير مقيد بزمن زمه التتابع) في صومه المطلق 
والمتتابع . ۰ 

(فإن أفطر لغير عذر لزمه استثنافه) أي استئناف الصوم من أولهء 
(بلا كفارةٍ) لأنه فعل المنذور. 

(و)إن أفطر (لعذرٍ خير بين استئنافه) أي الصوم (ولا شيء عليه) 
أي لا كفارة عليه» (وبين البناء ويكفر) لفوات التتابع» كفارة يمين. 

وإن ندر ضصلاة فر كان قائماً لقادز. 

(ولمن ندر صلاة جالساً أن يصليها قائماً) لأنه أتى بأفضل مما 


رة 


ساد 


( 


ڪب 
الو 


وه تين الحكم الشرعيّ. ولا يلزم جوابٌ ما لم يقم. ولا ما 
لا يحتمله سائل» ولا ما لا نفع فيه. 

والقضاءُ تبيه الحكم» والإلزام به» وفصل الخصومات . 

(وهو فرض كفايةٍ) لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. فكان واجباً. 
كالإمامة والجهاد. 


[ تنصيب القضاة ] 
(فيجب على الإمام أن ينصبٌ بكلّ إقليم ) بكسرة الهمزة أحد 
الأقاليم السبعة: أولها: الهند. الثاني : الحجازء الثالث: مصرء الرابع: 
بابل» الخامس : الروم والشام» السادس : بلاد الترك. السابع : الصين . 
كذا رأيته بخط سيدي الشيخ عبد الباقي الحنبلي29. (قاضياً) لأن الإمام 
(۱) حققت في رساي «الفتيا ومناهج الإفتاء» وهي مطبوعة» ان التعريف الصحيح للإفتاء 
«الإخبار بحكم شرعي » عن دليل» لمن سأل عن فى في أمرٍ واقع» والشارح أضاف عبارة 


(الفتي | إلى عنوان e‏ 0 يذكر أحكامها . فارجع إليها في الرسالة المذكورة إن 


(؟) في مناسبة هذا النقل لهذا المقام ۳ إذ يلزم عليه أن ينصب في الشام كلها قاضياً 
واحدا وذلك غير كاف ويلزم ِ عليه ترك المغرب العربي والأندلس واليمن كلها من 
غير قاض . وإنما مرادهم بالاقليم الكورة المتسعة التي لها أمير وفيها مركز حكم. وسيأئي _ 


۳ 


٤١ 
۲ 


لا يمكنه أن يتولى الخصومات a.‏ فيها في جميع البلدان» 
والخصوماتٌ بين الناس تكثرء فوجب أن يرب في كل إقليم من يتولى 
فصل الخصومات لثلا يتوقف ذلك على السفر إلى الإمام» فتضيع 
الحقوق في السفر إلى الإمام من المشقة وكلفة / النفقة. 

(و)يجب على الإمام أيضاً أن (يختار لذلك) أي لنصب القضاء 
(أفضلٌ من يحل لها زوزع أي في العلم والورع. لأن الإمام ناظر 
للمسلمين» فيجب عليه اختيار الأصلح لهم فيختار أفضْلَهُمْ علماء لأنه 
إنما يمكنه القضاء بين المترافعين مع العلّم. لأن القضاء بالشيء فرع 
العلم به. والأفضل أولى دأ التتفولة لا انيت انك ودا كلما 
كان ورعه أكثر كان سكون النفس فيما يحكم به أعظم» وكان من ترك 
التحري» والميل في جانب» أبعد 

(ويأمره) عوك ولايته (بالتقوى) لأنها رأس الدين. 

(و)يأمره أيضاً ب(تحرّي العدل) وهو إعطاء الحق لمستحقه من غير 
ميل» وهذا هو المقصود من القضاء. 

ويأمره أن يستخلف في كل ناحية من نواحي عمله أفضل من يجد 
1 0 0 

(وتصح ولاية القضاءء والإمارة) كأمير جهادٍ ووكيل بيت المال 
(منجزة) كوليتك الحكم الآن (ومعلّقةٌ بشرط كإن مات فلانٌ القاضي 
فقد ولیت فلاناً عوَضَهُ وإن مات أميرٌ جيش كذا ففلان عوضه» فمات 

الو باسمه موضعة . 0 

(وشرط لصحة التولية كونها من إمام » 1 و نائبه فيه) أي القضاءء 


= من تعلئلة ور تصني ال ة في الأقاليم بضياع الحقوق بمشقة السفرء ». ما يدلك على 
هذا. وإنما 2 الشارح من قول أهل البلدان إن الأقاليم سبعة ومرادهم المناطق المناخية . 
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لآن ولاية القضاء من المصالح العامة لا تجوز إلا من جهة الإمامء 
كعقد الذمة. ولأن الإمام صاحبٌ الأمر والنهي» وهو واجب الطاعة» 
ومسموع الكلمة. ٠‏ 

وأنْ يعرف الإمام أو نائبُهُ أن المولّى صالح للقضاء. لأن الأصل 
العَدَم» فلا تجوز توليته مع العلم بعدم صلاحيته. 

(و)يشترط لصحة تولية القضاء أيضاً (أن يعيّن له ما يوليّه فيه 
الحكمٌ من عمل) وهو ما يجمع بلداناً وقرىٌ متفرقة كالعراق ونواحيه» 
(وبلد) كمكة والقاهرة, ليعلم محل ولايته فيحكم فیه» ولا يحكم في 
غيره . 

ومشافهتهُ بهاء أو مكاتبئهُ. وإشهاد عدلين عليهاء أو استفاضتهاء 
إذا كان بلد الإمام من البلد الذي ولي فيه خمسة أيام فما دون» لا عدالة 
المولّي بكسر اللام . 

(وألفاظ التولية الصريحة سبعة): الأول: (وليتك الحكم . ) الثاني : 
ما أشار إليه بقوله: (أو E‏ أي الحكم . (و)الثالث: (فوضتٌ) إليك 
الحكم. والرابع: ما أشار إليه بقوله: (أو رددت) إليك الحكم. 
الخامس : ما أشار إليه بقوله: (أو جعلت إليك الحكم. و)السادس : ما 
أشار إليه بقوله: (استخلفتك) في الحكم. والسابع : ما أشار إليه بقوله : 
(أو استَنبتكٌ في الحكم.) 

فإذا وجد أحد هذه الألفاظ السبعة» وقبلٌ مولي حاضرٌ بالمجلس » 
أو غائبٌ عنه, أو شرع الغائب في العمل العتدت: ۰ 

(والكناية) من ألفاظ التولية: نحو: (اعتمدث) عليلك. (أو عرّلت 
عليك» أو: وَكَلْتُ) إليك» (أو: استندث إليك. لا تنعقد) الولاية (بها) 
أي بألفاظ الكناية (إلا بقرينةء نحو: فاحكمء أو: فتولٌ ما عولتُ عليك 

0 


2 


0 


فيه») لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرهاء من كونه يِأَُذُ برأيه وغير 
ذلك فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينةٍ تنفي الاحتمال. 


(وتفيد ولاه الحكم العامّهُ) وهي التي لم تختصٌ بحالٍ دون 
حال» النظر في الأشياء والإلزام بها. وهي : 

(فصلٌ الخصومات» وأخدٌ الحق) ممن يجب عليه (ودفعُه للمستحق) . 

(والنظرٌ في مال اليتيم) الذي لم يُقَمْ له وصي» (و)مال (السفيهء 
و)مال (الغائب) ما لم يكن له وکیل . 

(والحجرٌ لسفهٍ وفلس ). 

(والنظرٌ في الأوقاف) التي في عمله (لتجري على شروطها) . 

والنظر في مصالح طرق عمله وأفنيته. 

وتنفيذ الوصايا. 

(وتزویج من لا ولي لها) من النساء . 

وتصفح حال شهوده وأمنائه. 

وإقامة حدء وإقامة إمامة جمعةٍ وعيدٍ ما لم يخصًا بإمام. 

وجبايةُ خراج وزكاةٍ ما لم يخصًا بعامل. 

(ولا يستفيدٌ الاحتسابٌ على الباعة) والمشترين» (ولا إلزامهم بالشرع. ) 

وله للب ررق من بيت الماك التفسه/«رأثاته افا حى مع 
عدم حاجة . 

(و)إذا ولاه في محل خاصٌ (لا ينفذ حكمه في غير محلّ عمله) 
فإذا أذنث له امرأة في تزويجها وهي في عمله» فلم يزوجها حتى 
E‏ ا 
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سل 
[ في شروط القاضي ] 

(ويشترط في القاضي عشر خصال) : 

الأولى والثانية: (كونه بالغاً عاقلاً) لأن غير البالغ والعاقل تحت 
ولاية غیره» فلا يكون ولا على غيره. ۰ 

الغالثة: كونه (ذكراً) لأنّ القاضي يحضره محافلٌ الخصوم 
والرجال» ويحتاج فيه إلى كمال الرأيِ وتمام العقل والفطنة. والمرأة 
ناقصة العقل ضعيفة الرأي ليس أهلاً للحضور في محافل الرّجالء ولا 
قبل شھادتھا ولو كان معها ألفُ امرأٍء ما لم يكن معَهنَّ2'0 رجل . 

الرابعة: كونه (حرًا) لأن غيرَهُ ناقصٌ لما فيه من الرق. مشغولٌ 
بحقوق سيّده» فلم يكن أهلاً للقضاءء كالمرأة. 

الخامسة: كونه (مسلماً) لأن الإسلام شرط العدالةء فأولى أن 
یون شرطاً للقضاء . 

السادسة: كونه (عدلاً) ولو تائباً من قذف» فلا يجوز توليةٌ 
الفاسي. ولا من فيه نقص يمنع قبول شهادته. 

السابعة : كونه (سميعاً) لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. 

الثامئة : كونه (بصيراً) لأن الأعمى لا يعرف المدّعي من المدّعى 
عليه» ولا يعرف المقرٌّ من المقَرٌ له. 

التاسعة : كونه (متكلّماً) لأن الأخرس لا يمكنه النطق في الحكم» 
ولا يفهم جميع م الناس إشارته . 

العاشرة: كونه (مجتهدا) قال في الفروع: إجماعا. ذكره ابن 


)١(‏ ورأي ابن جرير الطبري جواز توليتها القضاء» ويرى أبو حنيفة جواز توليتها القضاء في 
غير الحدود. 
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يحكمُ ولا يفتي إلا بقوله . 

وفي الإفصاح: أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب 
الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم . 

(ولى) كان اجتهاده (في مذهب إمامه. للضرورة) واختاره في 
الترغيب. واختار في الإيضاح والرعاية: أو مقلّداً. قال في الإنصاف: 
قلت: وعليه العمل من مدة طويلةء وإلا تعطلت أحكام الناس. انتهى . 

فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخْرَهًا ويقلّد كبار [ أهل ] مذهبه في ذلك 


ويحكم به. 
[ التحكيم ] 


(فلو ک0 بتشديد الكاف (اثنان فأكثر بينهما شخصاً صالحاً 
للقضاء) يعني متصفاً بصلاحيته للقضاءء فحكم بينهما (تَفُذَّ حكمه في 
كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه) لكن لكل من المتحاكمين 
الرجوع عن تحكيمه قَبْلَ شروعه في الحكم, لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا 
الخصمين» أشْبَهَ رجوع الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه. 
الحق). 

وقال الشيخ : لا تشترط العشر صفات فيمن يحكمه الخصمان. 


)١(‏ دعوى الإجماع على هذا مردودة. وانظر اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ففيها الكثير 
الخارج عن أقوال المذاهب الأربعة كفتياه بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة 
وغير ذلك. وقد صرح به وقد وضحت ذلك في رسالتي في الفتيا فليرجع إليها . والله 
أعلم . 

(۲) لو قال «وإن حكم... الخ» لكان هو الصواب» إذ لا تفريع هنا. 
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[ في أدب القضاء ] 

(ويسنْ كون الحاكم قيا بلا عنفٍ) وهو ضدُ الرّفق» وذلك لثلا 
يطمع فيه الظالم» (ليناً بلا ضعف) لثلا يهابه صاحبٌُ الحق؛ (حليماً) 
لثلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه ذلك من الحكم بينهم؛ (متانياً) 
اسم فاعل من التأني وهو ضد العَجَلة. لثلا تؤدي عَجَلَبْهُ إلى ما لا 
ينبغي؛ (متفطتا) لثلا يخدع من بعض الخصوم لغرَةٍ. قال في شرح 
المقنع : عالماً بلغات أهل ولايته؛ (عفيفاً) وهو الذي يكف نفسه عن 
الحرام» لأنه لا يطمع في ميله بإطماعه؛ (بصيراً بأحكام الحكام قبله.) 
لقول علي رضي الله تعالى عنه» وعن بقية الصحابةء وعنًا بهم: لا 
يفني فاضي أن بكرت فاضا سن كرت فيه حم هال ف 
حلیم»علیم بما كان قبله» يستشيرٌ ذوي الألباب» لا يخاف في الله لومة 
لاثم 

(ويجب عليه) أي على القاضي (العدلُ بين الخصمين في لحُظه. 
ولفظه» ومجلسه» والدخول عليه) إلا إذا سل أحدهما فيردٌ عليه ولا 
ينتظر سلام الثاني» و(إلا المسلم) إذا تخاصم (مَعَْ الكافرء فيقدّم) 
المسلمّ (دخولا) أي في الدخول على القاضي» (ويُرَْمُ جلوساً) أي في 
الجلوس» لحرمة الإسلام. قال الله تعالى: 8« أَفْمَنْ كان مُؤمناً كَمَنْ / 
کان فاسقاً لا يَسْتَوُونَ 4 (ويحرم عليه) أي على القاضي (أخدٌ الرشوة) 
ف اران روكذ عد 

(و)يحرم (أن يُسَارَ أحدّ الخصمين» أو يضيّفه) دون الآخر. أو 
یلته حجته» لما في ذلك من الإعانة على خصمه وكشر قلبه» (أو يقو 
له دون الآخر) أو يعلّمه كيف يَدَّعيء إلا أن ترك ما يلزم ذكرة» كشرط 
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عقل وسبب ونحوه» فله أن يسأله عنهء لأنه لا ضرر على صاحبه في 
ذلك ٠ ١‏ 

(ويحرم عليه الحكمٌ وهو غضبان كثيراً) لأنه ربما حمله الغضب 
على الجور في 0 > (أو) يقضي (وهو حاقِنُ) البول. (أو في شدة 
جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسَلٍ أو عاس أو برد مؤلم» أو حر 
مزعج) لأن ذلك كله يشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في 
الغالب» ويمنع حضورٌ القلب. فهو في معنى الغضب المنصوص عليه 
فيجري مجراه. 

(فإن خالّف وحكم) في حالة لا يحل له الحكم فيهاء كما لو حكم 
وهو غضبان ونحو ذلك (صح إن أصاب الحق) ذكره القاضي في المجرد 
وكان للنبي كل القضاء مع ذلك (ويحرم عليه أن يحكم بالجهل) لما فيه 
من الوعيد الشديد. (أو) يحكم (وهو متردد) في حكم لله تعالى في 
الواقعة (فإن خالّت, وحَكُمّء لم يصح) حكمه» (ولو أَصَابَ) بالحكم » 
(الحق). 

(ويوصي) القاضي وجوباً (الوكلاة والأعوان) الذين (ببابه بالرفق 
بالخصوم وقلَة الطمع)» لأن في ضد ذلك ضرراً بالناس. فيجب عليه 
أن ع بما يزول به الضرر عن الناس. 

(ويجتهد) القاضي (أن يكونوا شيوخاً أو كهولاً من أهل الدين 
والعلّة والصّيانة) لأن كونهم كذلك أقل شرَّاء فإن الشباب شعبة من 
الجنون» ولأن الحاكم تأتيه النساءُ وفي اجتماع الشباب بهن ضرر عظيم . 

رواخ له) أي القاضي قال في المبدع: والأشهر أنه يسن له (أن 
يتخذ كاتباً) لأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس» فلا يمكنه أن 
ول الكتابة بنفسه. وإن أمكنه الكتابة بنفسه جاز له اتخاذ الكاتب» 
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والاستنابة في الكتابة أولى من تولّيها بنفسه. (ليكتب الوقائع) . 

(ويشترط كونه) أي الكاتب (مسلماً مكلّفاً عدلاً). 

(ويسنّ كونه حافظاً عالماً) لأن في ذلك إعانة على أمره» وكوثهُ 
حرا ليخرج من الخلاف» وكوثهُ جيّدَ الخطّ ليكون أكمل» وكونه عارفاً 
قاله في الكافي» لأنه إن لم يكن عارفاً أفسد ما يكتبه بجهله. 
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طريق كل شيءٍ ما يُتَوَصّلّ به إلى ذلك الشيء. والحكم فصل 
الخصومات . 

(إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئا) أي 
حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهماء (وله أن يقول: أيكما المدعي) 
لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهماء فجاز 
لذلك. (فإذا ادعى أحدُهما) أي أحد الخصمين (اشترط كون الدعوى 
معلومة) أي كونها بشيء معلوم» لأن المدعى عليه إذا E‏ بما ادُعي 
عليه به» وطلب المدعي من الحاكم إلزامه به» وجب على الحاكم 
إلزامه» والإلزام بالمجهول لا يصح» فلذلك اعتبر كونها معلومة» إلا في 
وصِيّةٍ بمجهول وإقرارٍ وخلع على مجهول. 

(و) يشترط (كونها منفكة عما يكذّبها) فلا تصحٌ على إنسان أنه قل 
أو شرق من هدة شرن نلة»وسلة وها أو ادغ وة اسان لا يمک 
كونه منه . 

(ثم إن كانت) الدعوى (بدينٍ اشترط كونه) أي الدين (حالاً) قال 
في الترغيب: الصحيح تسمع» فيثبت أصل الحق للزوم في المستقبل» 


كدعوى تدبير. انتهى . 


(وإن كانت) الدعوى (بعين) كفرس ونحوها (اشترط حضورها 
لمجلس الحكم., لتعيّن بالإشارة) لخاد اللببس بتعيّنها . 

(فإن كانت) العين المدّعى بها (غائبة عن البلد) / أو كانت تالفة 
أو في الذّمة (وَصَفَها) المدعي (كصفات السلم.) وذلك بأن يستقصي 
في الدعوى ما يشترط ذكره ذ و 

(فإذا أتم المدعي دعواه) محرّرة (فإن أقرّ خصمه بما ادعاه) عليه 
(أو اعترف بسبب الحق» ثم ادعى البراءة» لم يلتفتُ لقوله» بل لقن 
المدعي على نفي ما اذعاه) المدعى عليه من البراءة بالإبراء أو الأداء. 

(ويُلزمه بالحق. إلا أن يقيم) المدعى عليه (بينة ببراءته) فيصرفه 
الحاكم من طلب المدعى عليه. قال في الإقناع: وإن قال: لي بينة 
بالوفاء والإبراء» أو قاله بعد ثبوت الحق ببينة أو إقرار» أمهل ثلاثة أيام . 

وللمدعي ملازمته فيها حتى يقيمها. فإن عجز حلف المدعي على 
بقاء حقه. 

(وإن أنكر الخصم ابتداءً بأن قال لمدع) عليه (قرضاً أو ثمناً) عن 
مثمن: (ما أقرضني» أو) قال المدعي عليه ثمنه: (ما باعني» أو) قال: 
(لا يستحق علي ع مما ادعاه) من القرض أو الثمن. (أو) قال: رلا 
حقٌّ له على صح الجواب). 

(فيقول الحاكم للمدعي : هل لك بينة) بالذي ادعيته؟ (فإن قال: 
نعم) لي عليه بينة» (قال له: إن شئت فأحضرها) أي بيّنتك. 

(فإذا أحضرها) المدعي بين يدي الحاكم» (وشهدت) عنده 
(سمعهاء وَحَرمَ) عليه (ترديدها). 

وفي الرعاية: إن ظن الصلحَ أخر الحكم. وفي الفصول. أحبَينا له٠٠‏ 


)١(‏ (ب» ص): «له إحالة» والتصويب من (ف). 
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أمرهما بالصلح. ويؤخرهء فإن أبيا حكم. وفي المغني: ويقول: قد 

شهدا عليك» فإن كان لك قادح فبيئْهُ عندي» يعني: يستحبٌ. ذكره غير 

صاحب المغني . وذكره في المهذّب والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما. 
ويكره انتهارهما وطلب زلتهما. 


سل 
[ في تعديل الشهود وجرحهم ] 

(ويعتبر في البينة العدالة ظاهراً) قال في المنتهى والإقناع: (و) 
كذا (باطناً) لقوله تعالى: « وَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 4 ولو لم يطعن 
فيها خصمه فلا بد من العلم بها. ولو قيل: إن الأصل في المسلمين 
العدالة. قال الزركشي: لأن الغالب الخروج عنها. وقال الشيخ: ومن 
قال: الأصل في الإنسان العدالة» فقد أخطأ. وإنما الأصل فيه الظلم 
والجهل» لقوله تعالى : ظ إِنّهُ كان طَلُوماً جَهُولاً 4 انتهى . 

ولا تشترط باطناً في عقد نكاح . 

(وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما اقرز به في مجلس حكمه) ولو لم 
يسمعْهُ غيره» لأنه إذا جاز الحكم بشهادة غيره فبسماعه هو أولى» ولأله 
لو لم يعمل بما أقر به عنده أفضى ذلك إلى ضياع الحقوق» لأنه قد يقر 
عنده» ولا يحضره أحد من الشهودء فإذا لم يحكم به ضاع حى المقرٌ 
له. 

(و) يعمل بعلمه (في عدالة البينةء وفسقها) لأن التهمة لا تلحقه 
في ذلك لأن صفات الشهود معن ظاهر. ولا يحكم بعلمه في غير ما 
ذكرء ولو في غير حدٌّ. 
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(فإن ارتاب) الحاكم (منها) أي من البينة (فلا ب من المزكين لها) 
أي للبينة . 

(فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن 
يزكي بيّنته أجابه) أي أجابٌ المدعي (لما سألء وانتظره ثلاثة أيام) . 

(فإذا أتى) المدعي (بالمزكين اعتبرٌ معرفتهُمْ لمن يزكونه بالصّحبة 
والمعاملة) والجوار. 

ويكفي في تزكية الشاهد عدلان. يقول كل منهما: أشهد أنه 
عدلٌ. 

وبينة جرح مقدمة . 

ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحثُ عنها مع طول المدّة بين 
الشهادتين. 

(فإن ادّعى الغريمٌ فس المزكين) للبينة (أو فسق البينة المزكاة, 
وأقام بذلك) أي بفسق البيّنة» أو بفسق المزكين لْبيّنة (بينةً» سمعت) 
البينة (وبطلت الشهادة). 

(ولا يقبل من النساء“ تعديل ولا تجريح) لأنها شهادة فيما ليس 
بمال ولا يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال» أشبه 
الشهادة في القصاص . 

تنبيه: لا يسمع الجَرّحٌ إلا مفسّراً بما يقدح في العدالة» عن 
رؤية» فيقول الشاهد بالجرح أشهد: أني رأيته يشرب الخمرء أو: يظلم 
الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم. أو: يعامل بالرّباء أو: سمعته يقذف. 

أو عن استفاضة. فلا يكفي أن يشهد أنه فاسق / أو ليس بعدل» 
ولا قوله: بلغني عنه كذا. لكن يعرّض جارح بزناً لئلا يجب عليه الحدء 


)١(‏ (ب» ص): «في النساء» والتصويب من (ف). 
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فإن صرّح حُدٌَ إن لم يأت بتمام أربعة شهود. 

(وحيث ظهر فسقٌ بينة المدعي» أو قال) المدعي (ابتداءً) أي قبل 
أن يقيم» بينة : (ليس لي بينة) على هذا (قال له الحاكم: ليس لك على 
غريمك إلا اليمين») ولا بد في اليمين من سؤال المدعي لها طوعاً. 
وإذن الحاكم فيها. 

وللمدعي مع الكراهة تحليفه مع علمه بكذبه . 

(فيحلف الغريمُ على صفة جوابه في الدعوى) لأنه لا يلزمه أكثر 
من ذلك الجواب» (ويخلي سبيلّه) إذا حلف» لأنه لم يبق عليه شيء. 

(ويحرم تحليفه بعد ذلك.) 

قال في المنتهى : وتحرم راتخاف کر یع انتهون : 
قال في الإنصاف: اهن قوله + اوخل سه إت لا يلف انا 
المصنئف والشارح وغيرهماء وقدمه في الفروع. قال في المستوعب 
والترغيب والرعاية : له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره» لبقاء الحق 
بدليل أخحذه ببينة . انتهى كلامه فی الإنصاف . 

(وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك). 

(وإن لم يحلف الغريم) أي المدعى عليه (قال له الحاكم: إن لم 
تحلف وإلا قضيتٌ عليك بالكول) قال في المقنع: واختاره عامة 
ا 

(ويسن تكرارة) أي قول: إن لم تحلف قضيت عليك» (ثلاثا) من 
المرات. 

(فإن لم يحلف قضى عليه) القاضي (بالتكول) بشرط أن يسال 
المدعي ذلك (ولزمه الحق). 


تئبيه : إن قال المدعي : ما لي بينةء ثم أتى بهاء فإنها لا تسمع. 
نص على ذلك . ش 


سل 
[ هل ينفذ حكم القاضي باطناً ] 

(وخكم الحاكم يرفع الخلاف. لكنه لا يزيل الشيء عن صفته 
باطناً) ولو كان ذلك في عقدٍ وفسخ وطلاتي. 

(فمتى حكم له) أي للمدعي (ببينة زورٍ بزوجية امرأّ» ووطوء مع 
العلم) أي علمه أنها لا تحل له (فكالزنا)» يجب عليه الحد بذلك في 
الأصح. وعليها أن تمتنع منه ما أمكنهاء فإن أكرهها فالإثم عليه دونها. 
ويصح أن تتزوج غيره» لأن ذلك النكاح كلا نكاح . 

(وإد باع حنبليٌ متروك التسمية) عفد من ذبيحة أو صيد (فحكم 
بصحته شافعي نفذٌ) حكمه عند أصحابناء إلا أبا الخطاب» قاله في 
الفروع. 

(ومن قَلّد) مجتهداً (في نكاح) مختلف فيه (صحء ولم يفارق) 
المنكوحة (بتغيّر اجتهاده) أي اجتهاد المجتهد الذي قلده في الصحةء 
(كالحكم بذلك) أي كما لو حكم به مجتهد يرى حال الحكم الصحةء 
ثم تغيّر اجتهاده » بخلاف مجتهدٍ نكح نكاحاً أداه اجتهاده إلى صحته. 
ثم رأى بطلانه فإنه يلزمه أن يفارق» لاعتقاده بطلانه وحرمة الوطء. 
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: 
[ في القضاء على الغائب ] 

(وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت). 

(و)تصح الدعوى (على غير المكلف. وعلى الغائب مسافة قصر) 
ولو في غير عمله» (وكذا) ف الدعوى على غائب (دونها) أي دون 
مسافة القصر (إذا كان مستتراً» بشرط البينة في الكل أي في الدعوى 
على الميت وغير المكلف أو غائب مسافة قصر أو مستتر. 

5 ورشد بعد الحكم عليه > أو حضر الغائب 
بعد الحكم عليه» أو ظهر المستتر بعد الحكم عليه فهو على حجته. 
فإن جرح البينة بأمرٍ بعد أداء الشهادة» أو أطلق ولم يقل قبل الشهادة ولا 
بعدهاء لم يقبل جرحه» ولم يبطل الحكم. وإن جرحها بأمرٍ قبل الحكم 

ومن كان دون مسافة قصر ظاهراً لم تسمع الدعوى عليهء ولا 
البينة» حتى يحضرء كحاضرء إلا أن يمتنع من الحضورء فيسمعهاء ثم 
إن وجد له مال وفى منهء وإلا قال للمدّعي: إن عرفت له مالاء وثبت 
عندي .2 وفيتك مله . 


[ كتاب القاضي إلى القاضي ] 

(ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق) من قرضص 
وغصب وبيع وإجارةٍ ورهنٍ ووصية بمال وطلاق ونكاح ونسب وتوكيل 
في غير ا وإيصاء على أولادٍ وحدّ قذفٍ كل ما فيه حق أدميّ (إلى 
قاض آخر معين أو غير معين) كأن يكتب «إلى من يصل إليه كتابي هذا 
من قضاة اساك ا (بصورة الدعوى الواقعة على الغائب» 
بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين.) ويعتبّرٌ ضبطهما لمعناه» وما يتعلق به 
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الحكم منه» (ثم) يقول القاضي الكاتب إلى غيره: «هذا كتابي ٤‏ فلان 
بن فلان» أو «إلى من يصل إليه من القضاة» و(يدفعه لهما) أي إلى 
العدلين اللذين شهدا عليه بما في الكتاب. (ويقول فيه: «إِنْ ذلك قد 
ثبت عندي») و)يقول. فيه أيضاً: زونك تاخ الحقّ للمستحقٌ» فيلزم 
القاضي الواصل إل ذلك الكتاب (العمل به) قال في المنتهى : وإذا 
وصل الكتاب. وأحضرٌ ا المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته» فقال: 

آنا بالمذكور, قبل وله بيمينه. فإن نكل قضي عليه. وإن أقر 
0 والنسب» أو ثبت ببينة فقال: المحكوم عليه غيري» لم يقبل 
إلا ببينة تشهد أن بالبلد آخر كذلك. ولو ميتاً يقع به إشكال. فيتوقف 


حتى يعلم الخصم . انتهى 


هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. 

(وهي) أي القسمة (نوعان: قسمة تراض» وقسمة إجبار) : 
[ قسمة التراضي ] 

(فلا قسمة في) شيء (مشترك إلا برضا الشركاء كلهم حيث كان 
في القسمة ضرر ينقص القيمة, كحمّام ودورٍ صغاي) أو لأنه لا تتعدل 
أجزاؤه إلا بالتجزئةء وهو جَعْلَّها أجزاءً. ولا بالقيمة» (و)ذلك ك(شجر 
مفرد)ء وأرض ببعضها بناءٌ أو بئر أو معدن» (وحيوان). 

(وحيتٌ تراضصَيًا) أي المتقاسمان على القسمة أعياناً بالقيمة 
(صحّت) القسمة (وكانت بيعاً يثبت فيها ما يثبت فيه) أي البيع (من 
الأحكام). قال القاضي في التعليق» وصاحبٌ المبهج» والموفق في 
الكافي : البيع ما فيه رد عوض. فإن لم يكن فيه رد عوض فهي إفراز 
النصيبين وتمييز الحقين» وليستُ بيعاً. واختاره الشيخ. 

(وإن لم يتراضيا) على ذلك (فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في 
ذلك) أي في الدور الصَّغارء والشجر المفردء والحيوان» ونحوه. (أو) 
ا عبد أو بویع أو .سيف «وتحوو) کات عا بمو 
شركة بينهماء جين على البيع (إن امتنع» فإن أبى) يك أن يبيع معه 
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(بيع عليهما) أي باعه الحاكم عليهما (وقسم الثمن) عليهما على قدر 
حصصهما. قال في الفروع: نقله الميموني وحنبل . 
[ المهايأة ] 1 

(ولا إجبار في قسمة المنافع) على الأصح. لأن المهايأة معاوضةً 
ا فلا يجبر عليها الممتنع. (فإن اقتسماها) أي المنافع مهايأة 
(بالزمن كهذا شهراً) أو عاماً ونحوه (والآخر مثله) أي شهراً وعاماً ونحو 
ذلك؛ (أو) اقتسماها مهايأة (بالمكان ك)سكنى (هذا في بیت» و)سكنى 
(آخر في بيت صح) ذلك (جائزاً) أي غير لازم سواء عيّنا مده أو لا 
كالعارية من الجهتين. يعني كما لو استعار كل واحد من الآخر شيئا. 
(ولكل) منهما (الرجوع) متى شاء. فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته 
غرم ما انفرد به. 

ونفقة الحيوان المشترك مدّة كل واحد من الشريكين المتهايئين في 
نوبته عليه لتراضيهما على المهايأة. 


سل 
[ في قسمة الإجبار ] 

(النوع الثاني) من نوعي القسمة: (قسمة إجبار. وهي ما لا ضرر 
فيها) على أحد الشريكين (ولا) فيها (ردُ عوض) من واحدٍ من الشركاء. 
وسميْتٌ قسمة إجبار لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما إذا كملت عنده 
شروط الإجبار. 

(وتتأتى ) قسمة الإجبار (في كل مكيل) وهو جنس الحبوب كلهاء 
والمائعات» وما يكال من الثمار كالتمرء والزبيب» واللوزء والفستق» 
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رالد أن كال مر غي الشمان لاان (وسوزوق): كالذهب: 
الف و خا 'والرضياض .و الحدول 1 ونجوها من التحامدات: 
وسواء كان ذلك مما مسَّتَهُ نار كدبسٍ ذل تمرء أو لا كدهن ولبن. 

(و)كذا تتأتى قسمة الإجبار (في دار كبيرة) ودكانٍ (وأرض واسعة) 
وبساتينَ» ولو لم تار اجر “عدف المتذكورات: إذا امك قسمهنا 
بالتعديل. بان لا يجعل شيء معها. 

(ويدخل الشجرٌ) في القسمة (تبعاً) للأرض, كالأخذ بالشفعة. 

(وهذا النوع) أي قسمةٌ الإجبار (ليس بيعاً. فيجبّرٌ الحاكم أحد 
الشريكين إذا امتنع) عن القسمة. 

ويشترط لحكم الحاكم بالإجبار على القسمة ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يثبت عند الحاكم ملْكُ الشركاء لذلك المقسومء بالبينة . 

الثاني: أن يثبت عنده أن لا ضرر فيها. 

الثالث: أن يثبت عنده إمكان تعديل السهام في العين المقسومة 
من غير شيء يجعل فيهاء وإلا لم يجبر الممتنع . 
[ القاسم ] 

(ویصح) و الشريكين (آن تقاسما بانفسهماء وان ينضبا قاسماً 
بينهما) من عند أنفسهماء لأن الحق لهماء فكيفما اتفقا عليه جاز. 

ويصح أن يسألا حاكماً نضْبَهُ يقسم بينهم» فإذا سألوه إِيّاه وجبت 
عليه إجابتهم لقطع التنازع بين الشريكين. 

(ويشترط إسلامه) أي القاسم الذي ينصبه الحاكم؛ (وعدالتة) 
ليقبل قوله في القسمة؛ (وتكليفه؛ ومعرفته بالقسمة) ليحصل منه 
المقصود, لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسّهام مقبولاء كحاكمٍ 
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يجهل ما يحكم به. لا حرّيته. فلا تشترط. فتصحٌ قسمةٌ عبدٍ ويكفي 
واحدٌ إلا هع تقويم . 

تنبيه: إذا كان القاسمٌ كافراً. أو فاسقاً. أو جاهلاً بالقسمة, لم 
تلزم إلا بتراضيهم بها. 

(وأجرته) أي القاسم (بينهما) أي الشريكين (على قدر أملاكهما) 
قال في الإقناع: وأجرته مباحة. فإن استأجره كل منهما بأجرةٍ معلومة 
ليقسم نصيبه جازء وإن استأجروه جميعاً بأجرة واحدة لزم كل واحد من 
الأجرة بقدر نصيبه من المقسوم ما لم يكن شرط. انتهى . 

وقال في المنتهى : وهي بقدر الأملاك. ولو شرط خلافه. 


[ القرعة في القسمة ] 

(وإن تقاسما بالقرعة جاز» ولزمت القسمة بمجرد القرعة. ولو فيما 
فيه رد أو ضرر. ) 

وكيفما اقترعوا جاز: إن شاؤوا رقاعاً. أو بالخواتيم» أو الحصىء 
أو غيره» لحصول ا د وهو التمييز. والأحوط أن يُكتبّ اسع كل 
شريك في رقعة. ثم تَدْرَجُ في بنادق شمع أو طبن متساويةٍ قدراً ووزناً» 
ثم تطرح في حِجْر من لم يحضرء ذلك ويقال له: أخرج بندقةً على هذا 
السهم» فمن خرج اسمه كان له. ثم للثاني كذلك. والسهم الباقي 
للثالث» إن كانوا ثلاثة واستوت سهامهم . 

وإن كانت السهام الثلاثة مختلفة» كنصفٍ وثلث وسدس» جرّئ 
المقسوم ستة أجزاء. وأَخْرّجّ الأسماء على السهام لا غير فيكتب باسم 
صاحب النصف ثلاث رقاع» ولرب الثلث رقعتين» ولرب السدس رقعة» 
ويخرج بندقة على أول سهم . فإن خرج عليه اسم رب النصف أخذه. 
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مع الثاني والثالث. وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه مع الثاني» ثم 
يقرع بين الآخرين» والباقي للثالث. 

(وإن خير أحدّهما) أي الشريكين (الآخر) بأن قال لشريكه اختر 
أيّ القسمين شئت» فيما تقاسماه بأنفسهما (بلا قرعةٍ وتراضيّاء لزمت 
بالتفرّق) بأبدانهماء كتفرق متبايعين. قال في الفروع: وإن خير أحدهما 
الآخر. فبرضاهما وتفرقهماء ذكره جماعة» ولم يذكروا ما يخالف ذلك . 
[ نقض القسمة ] 

(وإن خرج في نصيب أحدهما عيبٌ جَهِلَهُ خير بين فسخ. أو 
إمساكِ) للمعيب (ويأخذ الأرش) الب لان طهؤر العيب في نصيبه 
نقصٌ فيخيّر بين الفسخ»» والأرش كالمشتري . (وإن بنَ فاحشاً بطلت) 
قال في المنتهى : ومن ادعى غلطاً فيما تقاسماه بأنفسهماء وأشهدا على 
رضاهماء لم يتلفث إليه. وتقبّل بيْنةَ فيما قسمه قاسم حاكم » وإلا حلف 
منكر. وكذا قاسمٌ نصباه انتهى . ٠‏ 

(وإن ادعى كل) من الشريكين (أن هذا من سهمه) وأنكره الآخر / 
(تحالّقَ أي حلف كل منهما على نفي ما اذعاه الآخر. (ونقضت) 
القسمة. لأن الملك المدعى به لم يخرج عنهماء ولا سبيل إلى دفعه 
إلى مستحقه منهما بدون نقض القسمة. 

(وإن حصلت الطريقٌ في حصّة أحدهما) أي الشريكين كأن 
تقاسمها نصفين» فيحصل لأحدهما ما يلي الباب» وللآخر النصف 
الداخل (و) الحال أنه (لا منفذ للآخر) الذي جعل له النصف الداخل» 
كما إذا لم يكن للدار طريق من جهة أخرى» ولا لمن حصل له النصف 
الداخل ملك يجاورها ينفذها إليه (بطلت). 
)١(‏ (ب» ص): «ملك يجاورها ما ينفذها إليه»» و(ف): «ملك يجاور ما ينفذها إليه» 

والصواب ما ذكرناء اهتداء بما في شرح المنتهى . 
٤‏ 


ايه 
الدعاو وَالبيّنَات 


وهي [ أي الدعوى ] إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في 
يد غيره» أو في ذمته. 

والمدّعي هو من يطالب غيره بحقٌّ يذكر استحقاقه عليه. 

والمدعئ عليه المطالب» بفتح اللام . 

والبيّنة العلامة الواضحةء كالشاهد فأكثر. 

(لا تصحَ الدعوى إلا من) إنسانٍ (جائز التصرّف). 

(وإذا تداعيا) أي ادعى كل واحدٍ من اثنين (عيناً) أنها له (لم تخل 
من أربعة أحوال) : 

(أحدها: أن لا تكون) العين (بيد أحدٍ. ولا ثمٌ) بفتح المثلثة 
(ظاهر) أي لم يوجد أمر ظاهر يعمل بمقتضاه. (ولا بينة) لواحد منهماء 
وادذعى كل واحدٍ منهما أنها له (فيتحالفان) أي يحلف كل واحد منهما 
أنها له ولا حقّ للآخر فيهاء (ويتناصفانها) أي : يقتسمانها بينهما 
نصفين. قدّمه في المحرر والرعايتين والحاوي. لأنهما استويا في 
الدعوى. وليس أحذهما به أولى من الآخر. لعدم اليد. فوجبت قسمتها 
بينهما مناصفة. كما لو كانت بأيديهما. 

(وإن وجدّ ظاهرٌ لأحدهما) كما لو كانت من آلة صنعته (عْمِلَ به) 
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أي بهذا الظاهرء فيأخذها ويحلف للآخر. 

(الثاني : أن تكون) العين المتنازع فيها (بيد أحدهما) أي أحد 
المتنازعين (فهي له بيمينه) أي لاحقّ للآخر فيها. (فإن لم يحلف قضِيّ 
عليه بالنكول» ولو أقامٌ بينة) قال في المنتهى والإقناع: إذا لم تكن بينة. 

(الشالث: أن تكون) العين المتنازع فيها (بيديهما) أي يدي 
المتنازعين (كشيء كل ممسكٌ لبعضهء فيتحالفان) أي يحلف كل واحدٍ 
منهما أنه له. ولا حقّ للآخر فيه. (ويشتاصفانه) أي المدعئ بهء إلا أن 
يدعي أحدهُمًا نصفاً فأقل» والآخَرٌ الجميعَ أو أكثر مما بقي عما يدعيه 
الآخرء فيحلف مدعي الأقل ويأخذه. 

(فإن قويت يد أحدهما) أي أحد المتداعيين في عين بأيديهما 
(كحيوان) يدعيه كل من اثنين (واحد سائقة والآخر راكية) 57 للثاني 
الذي هو راکبه» بيمينه. لأنه أقوى تصرفاً. 

وإن اتفقا على أن الدابة للراكب» وادعى كل منهما ما عليها من 
الحملء فهو للراكب» بيمينه» لأن يده على الدابّة والحمل معاً؛ (أو 
قميص واحدٌ آخدٌ بكمّه. والآخر لابسهء فهو للثاني) الذي هو لابسه 
كد لأن تصرّفه أقوى» وهو المستوفي لمنفعته. فإن كان كمه في يد 
أحدهماء وباقيه بيد الآخرء أو تنازعا على عمامة طرفها بيد أحدهماء 
وباقيها بيد الآخرء فهما سواءٌ فيها لأن يد الممسك بالطرف عليها. 

(وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما ف)تكون (آلهُ كل صنعةٍ 
لصانعها) کنجار وحدَّادٍ يكونان بدكانٍء ويتنازعان في التهماء أو في 
بعضهاء فإن آلة النجارة للنجأر» وآلة الحدادة للحدّاد. سواء كانت 
أيديهما على الآلة من طريق الحكم. أو من طريق المشاهدة. لأن هذا 
هو الظاهر. فيأخذ كل منهما الته بيمينه. 

(ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له) ولم يحلف في الأصح., لأن 


1 


البينة أحدٌ حجني الدعوى» فيكتفى بهاء كاليمين. وهذا قول أهل الفتيا 
ا 

(فإن كان لكل منهما) أي المتنازعين (بينة به» وتساوتا) أي بينتهما 
(من كل وجه / تعارضتا وتساقطتا) يعني أن البينتين يسقطان بالتعارض» 
لأن كل بينةٍ تشهد بعكس ما تشهد به الأخرى. فلا يمكن العمل بواحدةٍ 
منهماء فيتساقطان ويصيران كمن لا بينة لهما على الأصح . (فيتحالفان» 
ويتناصفان ما بيديهما. ) 

والأصل في هذا الباب حديث أبي موسى» أن رجلين اذّعيا بعيراً 
على عهد النبي وَل فخت كل :رانيد نیا ناهین فقسمه النبي كله 
نصفين(2. رواه أبو داود. 1 

(ويقترعان فيما عداه) يعني يقرع بين المتنازعين في شيء ليس بيد 
أحد. أو بيد ثالث ولم ينازع زا من المتداعيين . 

(فمن خرجت له القرعة فهي له بيمينه) كما لو لم يكن لواحدٍ 

(وإن كانت العين) المتنازع فيها (بيد أحدهما) أي أحد المتنازعين 
فيهاء وقد أقام كل واحد منهما بينة أنها له» (فه) أي الذي بيده العين 
(داخل» والآخر خارج). 

(وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل). 

(لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه. و)أقام (الداخلٌ بين أنه 
اشتراها منه) أي من الخارج (قدّمث بينته) أي بينة الداخل (هنا) لأنها 
شهدت بأمر حادث على ملكِ خفيّ, و(لما معها من زيادة العلم). 

(أو أقام أحدهما) أي أحد المتداعيين (بينة أنه اشتراها من فلانٍ» 


(۱) حديث أبي موسى رواه الخمسة الا الترمذي (منار السبيل). 
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وأقام الآخر بينة كذلك) أي أنه اشتراها من الذي اشتراها منه الأول 
(عمل بأسبقهما تاريخاً) . 

الحال (الرابع : أن تكون ) العين المتنازع فيها (بيد ثالث) أي غير 
المتارعين فيها. (فإن) ادعياها على الثالث» و(ادعاها) الثالث (لنفسه. 
حلف لکل واحذ) من الاين ريما ين لاف الان المتداعيين 
ل e‏ 

(فإن نكل) عن اليمين (أخذاها) أي العين المتنازع فيها (منه) أي 
من الثالث (مع بدلها) وهو قيمتها إن كانت متقومة. ومثلها إن كانت 
مثلية» لأن العين تلفت بتفريطه. وهو ترك اليمين للأول. فوجب عليه 
بدلهاء كما لو أتلفها. (واقترعا عليهما) أي على العين وبدلهاء لأن 
المحكوم له بالعين غير معيّنِ. فوجبت القرعة لتعيينه. 

(وإن أقر بها) أي قر الثالث بالعين (لهما) أي بان قال: هي 
للاثنينء أخذاها منه و(اقتسماها) نصفين» (وحلف لكل واحد) منهما 
(يميناً) بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه» لأن كلا منهما يدعي 
الزيادة على ما أقر له به من النصف» فهو في النصف الآخر مقر لغيرهء 
فيجب عليه اليمين لصاحبه» (وحلف كل واحد) من المتداعيَيْن (لصاحبه 
فل الت اليشك ل ون كر اله بان لها عن التمين 
لكلّ واحد منهما أخذا منه بدلهاء واقتسماها أيضاً. وإن أقرٌ لأحدهما 
ب حا ال ك ارال سى ل فيان واعدها + ويلك المفر 
للآخر. 

فإن نكل أخذ منه بدلها. (وإن قال) مَن العينُ بيده: (هي 
لأحدهما)» أي أ ا دسي ا ا 
منهماء (لم يحلف) لأنهما مصدقان له في دعواه. 
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(وإلا) أي وإن لم يصدقاه (حلف) لهما (يميناً واحدة.) لأن 
صاحب الحق منهما واحدٌ غير معين. ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهما 
جميعاً. لأن أحدهما لم يتعيّنْ مستحقاً. باليمين» (ويُفْرَحٌ بينهما) أي بين 
المتداعيين للعين» (فمن قرّ) صاحبه (حلف» وأخذها) لأن صاحب 
اليد أقرٌ بها لأحدهما لا بعينه» فصار ذلك المقرٌ له هو صاحبٌ اليد دون 
الآخرء فبالقرعة يتعيّن المقرٌ له» فيحلف على دعواه. فيستحق. ثم إن 
تلاق كانت ا هه الم لوا كفن قولة ى يسما راوه 
قبل» كتبيينه ابتداءً . 
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الشيحادات 


واحدتها شهادة. وهي حججة شرعية تظهر الحق ولا توجبه. 


ا فهي : الإخبار بما عَلِمه بلفظ أشهد / أو شهدت. 
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(تحمل الشهادة في حقوق الآدميين) من الأموال وغيرها (فرض 
كفاية) إذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين. فإن لم يوجد إلا 
من يكفي تعين عليه» وإن كان عبداً لم يجز لسيده منعه. والأصل في 
ذلك قوله تعالى: ولا 3 السْهَدَاهُ إذا ما دعوا » وقد قال ابن عباس 
وقتادة والربيع : والمراد به التحمل للشهادة. 

(وأداؤها فافض عين) لقوله تعالى : ولا تکتموا الشهادَةَ 4 . 

(ومتى تحملها/ أي الشهادة الواجبة (وجَبتٌ كتايتها) ويتأكد ذلك 
في حقٌّ رديء الحفظى لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


(ويحرّمُ أخذ أجرة) عليهاء (و)أخذ (جغلٍ عليها) أيضاًء ولو لم 
يتعين عليه فى الأصح› لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه 
فرضاً. وذلك لا يجوز أخذ الأجرة والجِعْل عليه» كصلاة الجنازة. 

(لكن إن عجز) من دعي إلى الشهادة (عن المشي) إلى محلهاء 
(أو تأذّى به) أي بالمشي (فله أخذ أجرة مركوب) قال في الإنصاف: 
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حيث قلنا بعدم الأخذ. فإن عجز عن المشي» أو تأذى به فله أخذ 

أجرة مركوب . 

(ويحرم كتم الشهادة) إذا كانت بحق آدمي لقوله تعالى: ومن 
ينها إن آم قله 4 . 

(ولا ضمان)(“. 

(ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة) لأن الإشهاد شرط فيه. 
فلا ينعقد بدونه . 

ن الإشهاد (في كل عقد سواه) أي النكاح. كالبيع, 
والإجارة. والرهن. ونحو ذلك لأن ذلك ليس من شرطه الإشهاد. 
ويحمل قوله تعالى : « وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَاتِعْنُمْ 4 على الاستحباب» لأنه قال 

EP 1‏ عه شه ده 2 نفيك 5 a‏ م 7 5 
بعذه : © فإن امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته # وهذا إنما 

يكون مع عدم الشهادة ‏ . 

(ويحرم أن يشهد) أحدٌّ (إلا بما يعلمه) بدليل قوله تعالى : ولا 
َمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه الشْفَاعَةَ إلا مَنْ سَهِدَ بالْحَقَ وَهُمْ يَعْلمُونَ 4 
قال المفسرون هنا: وهو يعلم ما شهد به عن بصيرة وإتقان (برؤية أو 
سماع) غالبا لجوازها ببقيّة الحواس» كالذوق واللمس . 

(ومن رأئ شيئاً بيد إنسان يتصرّف فيه مدة طويلة) عرفاً (كتصرّف 
)١(‏ قوله ولا ضمان: أي على كاتم الشهادة اذا تعذّر الحق بدونها. وإنما يأثم بذلك (عبد 

الغني) وقال: «هذا ما ظهر لي من هذه العيارة . وفي الحاشية : قوله : ولا ضمان. أي 
لا يضمن من بان فسقه من الشهود | ه . وفيه نظر لأنه لم يتقدم لمن بان فسقه ذكر 
فتنبه» انتهى كلام الشيخ عبد الغني . 

(۲) عجباً مع تأكيد الله تبارك وتعالى على كتابة الدين وقوله «ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو 
كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله الآية) يدعي الشارح أن ذلك على الاستحباب!! 
أما آخر الآية وهو قوله #فإن أمن بعضكم بعضا..* فإنما ذلك في السفر عند عدم 
الشهادة ركناً في النكاح بأقل من هذا التأكيد والوجوب قول الطبري وابن جريج . 
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الملاك) في أملاكهم (من نقض وبناءٍ وإجارةٍ وإعارةٍ فله) أي جاز له (أن 
EN Oa‏ الوجه من غير منازع ذل 
على صحة الملك. فجاز أن يشهد به» كمعايئة السبب من بيع وإرث 
(والورع أن يشهد باليد والتصرّف) لأنه أحوط» خصوصاً في هذه الأزمنة. 
وإن لم يره يتصرف كما ذكر مدة طويلة شهد باليد والتصرف . 


٠ 
(وإن شهدا) أي الشاهدان (أنه طلق من نسائه واحدة) أو أنه أعتق‎ 
0 و أبطل من وا ا (ونسيا عَيْئها لم تقبل) هذه الشهادة»‎ 
شهادة بغير معب فلا يمكن العمل بهاء فلم تقبل» كما لو قال:‎ 
. أن إحدى هاتين مين معتقة . قاله في شرح المنتهى‎ 
(ولو شهد أحدهما أنه أقرٌ له بألفف. و)شهد (الآخر أنه أقر له‎ 
بألفين» كملت) البينة (بألف) واحد لاتفاقهما علية؛ (وله) أي المشهود‎ 
له (أن يحلف على الألف الآخر مع شاهدٍ وي وهذا 8 إذا أطلق‎ 
. الشهادة ولم تختلف الأسباب والصفات‎ 
(وإن شهدا) أي الشاهدان على إنسانٍ رأ عليه ألفاً) لزيد (وقال‎ 
أحدهما: قضاه بعضه بطلت شهادته) نص عليه. وذلك لأنه شهد بأن‎ 
الألف جميعه عليه» فإذا قضاهُ بعضّه لم يكن الألْفُ كله عليه فيكون‎ 
كلامه متناقضاء فتفسد شهادته.‎ 
(وإن شهد أنه أقرضه ألفاء ثم قال أحدهما: قضاه نصفَهُ» صخت‎ 
شهادتهما) لأن ذلك“ رجو عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط‎ 
رف افا الى را بعضه» في المسألة الأولى» وقوله «وهذا لا يقول. .» اشارة‎ 
الى المسألة الثانية (عبد الغني).‎ 
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نفسه» وهذا لا يقول ذلك على وجه الرجوع. 

والمنصوص عن أحمد أن شهادته تقبل بخمسمائة. فإنه إذا شهد 
بالألف. ثم قال أحدهما قبل الحكم: قضاه منه خمسمائة» أفسد شهادته 
في الخمسمائة» وللمشهود له ما اجتمعا عليه» وهو خمسمائة. فصخح 
شهادته في نصف الألف. وأبطلها / في النصف الذي ذكر أنه قضاهء 
لأنه بمنزلة الرجوع عن الشهادة به. 

د المجلس» فقال: إنه قضاه منه خمسمائةء لم 
يقبل منه. لأنه قد أ مضى الشهادة. قال في شرح المقنع : هذا يحتمل أنه 
أراد: إذا جاء بعد الحكم. فشهد بالقضاء» لم يقبل منه. 

(ولا يحل لمن) تحمل شهادة بح إذا (أخبره عدلٌ باقتضاء الحق) 
أو انتقاله (أن يشهد به) قال في الإنصاف: لو شهد عند الشاهد عدلان 
أو عدلٌ أنه اقتضاه ذلك الحقّء E‏ لم يشهد له. نقله 
ابن الحكم. وسأله ابن هائوء ”“: لو قضاه نصفَه. ثم د 
أن يدّعبّهُء أو بقيّته؟ قال : يدعيه كلّه > وتقوم البينةٌ فتشهد على حقه كله 
فيقول للحاكم قضاني نصفه. انتهى . 

(ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحدٍ منهم أنه طلّق أو 
أعتقّ أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئاً 
ولم يشهد به أحدٌ غيرهما) مع المشاركة في سمع وبصر (قبلت 
شهادتهما) ذكره في المغني وغيره. 


. يعني : سأل الإمام أحمد عن ذلك.‎ )١( 


لاع 


اسب 


م مَنْتشبل شادته 


وذلك لأنه لو لم يعتبر لقبول الشهادة شروط يغلِبُ على الظنّ 
رالشاد چ توافر الشروط فيهء لأدّى ذلك إلى أن يشهد الفجُار 


بعضهم لبعضء فتؤ خد الأموال. بذلك غير حى ولا شابق ملك : فلذلك 
اعتبر أحوال 0 بخلوهم عما يوجبٌ التهمة فیهم › ووجود ما يوجب 
تيقظّهم 10 


8 ا فلا 57 مقبولة (لصغيرٍ) ذكرٍ أو أنثى م (ولو 
اتصَفَ) الصغيرٌ (بالعدالة) لقوله تعالى: « وَآسْتَشْهدُوا شَهِيِدَيْنِ من 
رجالِكُمْ 4 والصبي لا يسمى رجلاً. ولأنه غير مقبول القول في حى 
نفسه» ففي حق غيره أولى» ولأنه غير كامل العقل فهو في معنى 
المعتوه(؟. 

(الثاني: العقل) وهو نوع من العلوم الضرورية يستعدٌ به لفهم 
دقيق العلوم» وتدبير الصنائع الفكرية. 

)١(‏ هذه الرواية المقدمة. وعن أحمد رواية أخرى. ويوافقها قول الإمام مالك: ان شهادتهم 


تقبل في الجراح اذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها لأن الظاهر 
صدقهم وضبطهم. (مغني). 
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والعاقل من عرف الواجبٌ عقلاً الضروريّ وغيره» والممكن, 
والممتنع » كوجود الباري سبحانه وتعالى. وكون الجسم الواحد ليس في 
مكانين» واستحّالة اجتماع الضدّين» وكون الواحد أقل من الاثنين» 
وعرف ما ينفعه وما يضره غالبا. 

(فلا شهادة) مقبولة (لمعتوءٍ ومجنونٍ) إلا من يُحْنَنُ أحياناً إذا شهد 
في إفاقته . 

(الثالث: النطق) أي کون الشاهد كلما وقال مالك والشافعي 
وان المندوة بقل الشهادة من الأ خر ٠ة‏ همت إشارته» لقيام الإشارة 
منه مقام نطقه في أحكامه من طلاقه ونكاحه وغيرهما. 

(فلا شهادة) مقبولة (لأخرس) نص على ذلك أحمد رضي الله 
تعالى عنه (إلا إذا أذاها) الأخرس (بخطه) في الأصح. واختاره في 
الميحر 08 قال في الإنصاف: قلت: وهو الصواب. 

(الرابع : الحفظ) لأن من لا يحفظ لا تحصل الثقةٌ بقولهء ولا 
يغلب على الظن صدقه. لاحتمال أن تكون من غَلّطه. 

إذا تقرر هذا (فلا شهادة) مقبولة (لمغفلء ويلا (معروفٍ بكثرة 
e‏ : 

وغل يا نقتم الوا رسال نو من اخلط والقوو لاق ال 
يسلم منه أحد. 

(الخامس : الإسلام. فلا شهادة) ر (لکافر» ولو) كانت شهادته 
(على مثله) إلا رجالَ أهل الكتاب بالوصية في السفر» ممن حضره 
الموت» من مسلم وكافر عند عدم مسلم » فتقبل شهادتهم في هذه 


)١(‏ في (ف): «المجرد». وهو للقاضي أبي يعلى. أما «المحرّر» فهو لمجد الدين ابن 
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المسآلة فقط. ولو لم يكن لهم ذمة. ويحلّفهم الحاكم وجوباً بعد العَضْر 
مع ريْبٍ: ما خانوا. ولا حرّفوا. وإنْها لوصية الرجل. فإن عثر على 
أنهما استحقا إثماً حلف اثنان من أولياء المُوصي : بالله لشهادتنا أحقّ من 
شهادتهماء ولقد خانا وكتما. ويقضئ لهم . 

(السادس : العدالة) ظاهراً وباطناً. 

وهي استواءٌ أحواله في دینه» واعتدال أقواله وأفعاله. 

(ويعتبر لها شيئان): / 

[ الأول: ] الصلاح في الدين» وهو: 

١‏ - (أداء الفرائض برواتبها) أي بسننها الراتبة في الأصح. وأوماً 
إلى ذلك احمده: بقوله فيمن يواظب على ترك نة الصلاة + وجل سوءء 
فلا تقبل ممن داوم على تركهاء لفسقه. قال القاضي أبو يعلى : من داوم 
على ترك السنن الراتبة آثعٌ. وعلم منه أن الشهادة ممن ترَكهًا في بعض 
الأيام مقبولة . 

؟ ‏ (واجتناب المحرم) لأنْ من أدّى الفرائض» واجتنب المحارم 
عد صالحاً عرفاً (بأن لا يأتي كبيرة ولا يُدْمِنَ على صغيرة) والكذبُ 
غير إلا في شهادة زور» وكذب على نبيّ» ورمي فتنة» وكذب على 
أحد الرعية عند حاكم ظالم» فكبيرة . ٠‏ 

ويجب لتخليص ملم من قتلي. ويح لإصلاح» وحرب؛ 
وزوجة فقط . 

والكبيرة ما فيه خد في الدنياء كالزنا والسرقة» أو وعيدٌ في الآخرة 
كالرباء وأكل مال اليتيم» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» وما أشبه 
ذلك. زاد الشيخ: أو غصب أو لعن أو نفي إيمانِ. 


(الثاني : ) مما يعتبر للعدالة: (استعمال المروءة) ويكون استعمالها 
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(بفعل فا تحماة ويزينه) في العادة» كالسّخاء وحسن الخلق» وبذل 
الجاه» وحسن المجاورة» ونحو ذلك» (وترك ما يدنسه ويشينه) في العادة 
من الأمور الدنيئة المزرية به. 

(فلا شهادة) مقبولة (لمتمسخر» ورقاص» ومُشْعْبذ0)) ومُعَن - 
ويكره الغناءء واستماعه - وطفيلي ومتزي بري ا منه» ولا لشاعر 
يفرط في مدح بإعطاءء أو يُفرط في ذم بمنع» أو يشببٌ بمدح خمر أو 
بأمردء أو بامرأة معينةٍ محرّمة. ويفسّقُ بذلك» (ولاعب بشطرنج) غيرٌ 
مق كمع عوض أو ترك واجب» أو مع فعلٍ محرّم إجماعاً. (ونحوه) 
كلاعب بنرد. ٠ ٠ ۰ ٠‏ 

(ولا) شهادة مقبولة (لمن يمد رجليه بحضرة الناس» أو يكشفٌ من 
بدنه ما جرت العادة بتغطيته» كصدره وظهره» أو يحدّث بمباضعة أهله.) 
أو زوجته» أو أمتى أو يخاطبهما بخطاب فاحش بين الناس. 

(ولا) شهادة مقبولة (لمن يحكي المضحكات, ولا) شهادة مقبولة 
أيضاً (لمن يأكل بالسوق) شيئاً كثيراً. (ويغتفر اليسير كالّلقمة والتفاحة) 
ونحوهما من الأشياء اليسيرة . 


مل 


(ومتى وجد الشرط) أي شرط قبول الشهادة ممن منعنا قبولها منه 
قبل وجود المشروط (بأن بَلْعْ الصغير» وعَقَل المجنون» وأسلم الكافرء 
وتاب الفاسق» قبلت الشهادة بمجرد ذلك) لأن ردّها إنما كان لمانع , 
وقد زال. 

وعنه: يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة2©9. 


)١(‏ الشعبذة. ومثلها الشّعْوَدٌة حفة في اليدين» كالسحر (ش. المنتهى). 
(۲) أي سنة كاملة تظهر فيها توبته ويتبيّن فيها صلاحه»ء ولا تقبل شهادته قبل تمام السنة. 
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(ولا تشترط) في الشاهد (الحرّيّة. فتقبل شهادة العبد والأمة» في 
كل ما تقبل فيه شهادة الحرٌ والحرّة) لعموم آيات الشهادة» وهو داخلٌ 
فيهاء فإنه من رجالناء وهو عدل. تقبل روايته وفتواه وأخباره الدينيةء 
ولأن القنّ إذا كان عدلاً غيرٌ متهم. فإن شهادته مقبولة كالحرٌ. 

(ولا يشترط كون الصناعة) أي صناعة الشاهد (غيرٌ دنيئة) عرفاًء 
فتقبل شهادة حجام » وحذادٍ» وزبال. وقمام وكاس وكبّاش وقراده) 
وصبّاغ ودباغ ينان وجزار وحائك ارين وصائغ » إذا حسنت 
طريقتهم . 

وتقبل شهادة ولد الزنا حتى به» وبدوي وقروي ٠‏ . 

(ولا) يشترط كونه أي الشاهد (بصيراًء فتقبل شهادة الأعمى) في 
المسموعات» (بما سمعه» حيث 0 الصوت) أي صوت المشهود 
عليه. روي عن علي وابن عباس» أنهما أجازا شهادة الأعمى. ولا 
يعرف لهما مخالف من الصحابة» لحصول العلم له بذلك» (وبما راه 
قبل عماه) إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه. فإن لم يعرفه إلا بعينه قبلت 
شهادته إذا وصفه الأعمى للحاكم بما يتميز به. 

وتجوز شهادة الأعمى أيضاً بالاستفاضة . 


)١(‏ الكبّاش مربي الكبّاش. والقرّاد مربي القرود. 

(۲) كذا في الأصول. ولكن في شرح المنتهى ومنار السبيل «وبدوي على قروي» وهو 
أولى. وإنما يذكرون هذه المسألة لما روى أبو داود من حديث أبي هريرة «لا تقبل 
شهادة بدوي على صاحب قرية» قال في شرح المنتهى : وهو محمول على من لم تعرف 
عدالته من أهل البادية . ١ه‏ . وفى المغنى : مذهب أبى عبيد الأخذ بظاهر الحديث. 
وقالابن مالك في الجراح احتياطا للدماء . ها ٠‏ 


VA 


الموانع جمع مانع. من مَعَ الشيءٌ إذا حال بينه وبين مقصوده. 
فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها / فإنْ المقصود من الشهادة 
قبولها والحكم بها. 

(وهي) أي موانع قبول الشهادة (ستة) : 

(أحدها: كونُ الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له) لأن نفقته على 
سيده إن كان واحداء أو على جميع المشتركين فيه فهو كالأب مع 
ابنه. (وكذا لو كان زوجاًء ولو كان (في الماضي) يعني ولو كانت 
شهادة أحد الزوجين للآخر بعد الطلاق البائن» أو الخلع. قال في 
التنقيح : ولو بعد الفراق. وقال في المبدع: ظاهره ولو بعد الفراق. 
انتهى (أو كان) المشهود له (من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين و)ولد 
(البنات. أو من أصوله) فلا تقبل شهادة والدٍ لولده ولا ولدٍ لوالده على ' 
الأصح . وسواءً في ذلك ولد البنين وولد البنات. وسواءٌ في ذلك الآباء 
والأمهات والأجداد والجدّات واباؤهما وأمهاتهما من قبل الأم والأب (وإن 
علوا) ولو لم يَجُرٌ بها نفعاً غالبا كعقد نكا أو قذفٍ. 

(وتقبل) شهادة الشاهد (لباقي أقاربه كأخيه) وعمه. قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزةء لأنه عدل 


ع 


غير متهم» فتقبل شهادته» كالأجنبي . ولا يصح القياس على الوالد 
والولد لأن بينهما بعضِيّة وقرابة قوية» بخلاف الأخ. وأما العم ونحوه 
كالخال فإنه لما أجيزت شهادة الأخ مع قربه كان ذلك تنبيهاً على قبول 
شهادة من هو أبعد منه بطريق الأولى . 

(وكل من) قلنا (لا تقبل) شهادته (له) كعمودي النسب ونحو ذلك 
مما قلنا لا تقبل شهادته له (فإنها) أي فإن شهادته (تقبل عليه) لأنه لا 
تهمة» فوجب أن تقبل عليه كغيره. 

(الثاني) من موانع الشهادة: (كونه) أي الشاهد (يجرٌ بها نفعاً 
لنفسه» فلا تقبل شهادتّهُ) أي الإنسان (لرقيقه) ولو كان مأذوناً له 
(ومكاتبه) لأن المكاتبَ رقيق» (ولا) هاده (لمورثه بجر قبل اندماله) 
فإنها لا تقبلء لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس» فتجب الدية للشاهد 
بشهادته» فيصير كأنه شهد لنفسه . 

(ولا) شهادته (لشريكه فيما هو شريك فيه) قال في المبدع: لا 
نعلم فيه خلافاًء لاتهامه. وكذا المُضارب بمال المضاربة. انتهى . 

(ولا) شهادته (لمستأجره فيما استأجره فيه) نص عليه ومن أمثلة 
ذلك لو استأجر إنسان قصاراً على أن يقصر له ثوباً ثم نوزع في الثوب 
فشهد القصار أنه ملك لمن استأجره على قصارته فإنها لا تقبل. 

(الثالث) من موانع الشهادة: (أن يدفع بها) أي أن يدفع الشاهد 
بشهادته (ضرراً عن نفسه» فلا تقبل شهادة العاقلة بِجَرّْحَ شهود قتل 
الخطا) لأنهم متهمونء لما في ذلك من دفع الدية عن أنفسهم. حتى 
ولو كان الشاهد بالجرح فقيراً أو بعيداً في الأصح» لجواز أن يوسرء أو 
يموت من هو أقربٌ منه. 

(ولا) تقبل (شهادة الغرماء بجرح شهود دَيْنِ على مفلس) لما في 


اليك 


ذلك من توفير المال عليهم. وكشهادة الوليٌ بجرح الشاهد على من في 
حجره. وكشهادة الشريك بجرح الشاهد على شريكه. للتهمة. (ولا 
شهاة الان لذن ديه رقنا انين أو الإبراء منه) . 

(وكل من لا تقبل شهادته له. لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه) 
كالسيد يشهد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين» لأنه متهم 
فيهاء لما يحصل بها من دفع الضرر عن نفسه» فكأنه شهد لنفسه. وقد 
قال الزهري: مضت السنّة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا 
ظنين - أي متهم - 

(الرابع): من الموانع (العداوة) ويعتبر كونها (لغير الله) سبحانه 
(وتعالى» كفرحه بمساءته. أو غمّه لفرحه. وطلبه له الشّرّ) قال في 
الفنون: اعتبرت الأخلاق. فإذا أشدّها وبالاً الحَسَدُ. وقال ابن الجوزي : 
الإنسان مجبول على حب الترفع على جنسه. وإنما يتوجه الذم إلى من 
عمل بمقتضى التسخط على القدر» وينتصب لذم المحسود. قال: 
وينبغي أن يكره ذلك من نفسه. قال في الفروع: وذكر / شيخنا أن عليه 
أن يستعمل معه التقوى والصّبْرء فيكْرَهُ ذلك من نفسه» ويستعمل معه 
الصبر والتقوى. وذكر قول الحسن: لا يضرّك ما لم تعد به يدأ أو لساناً. 
قال: وكثير ممن عنده دين لا يعينُ من ظَلَمَهُ ولا يقومُ بما يجب في 
حقه. بل إذا ذمَهُ أحد لم يوافقه» ولا يذكر محامده0». وكذا لو مدحه 
أحد لسَكتٌ. وهذا مذنب في ترك المأمور لا معتد. وأما من اعتدى 
بقولٍ أو فعل فذلك يعاقبٌ. ومن اتقئ وصَبَرَ نفعه الله بتقواه. وفي 
الحديث: دثلاث لا شج مهن أحد: الحسدء والظن. والطيرة. 
وسأحدّئكم بالمخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغ » وإذا ظَدَنْتٌ فلا 


)١(‏ يراجع الفروح للتحقق من النص. 


4۸) 


تحَفَنُء وإذا تَطَيّرْتَ فامض»“ انتهى . 

(فلا تقبل شهادته على عدوه. إلا في عقد النكاح) لأن العدو متهم 
في حقٌّ عدوهء وفاقاً لمالك والشافعي . 

(الخامس) من الموانع: (العصبيةء فلا شهادة لمن عرق بهاء 
كتعصّب جماعةٍ على جماعة. وإن لم تبلغ رتبة العداوة)» وبالإفراط في 
الحميّة. قال في الإنصاف عن صاحب الترغيب: ومن موانعها العصبيّة» 
فلا شهادة لمن عرف بهاء وبالإفراط في الحميّة. كتعصب قبيلةٍ على 
فو لع ر العداوة. انتهى . 1 

(السادس) من موانع الشهادة: (أن ترد شهادته) أي الشاهد 
(لفسقه» ثم يتوبٌ ويعيدُها) فلا تقبل لتهمته في أدائه. لكونه يُعيّر بردهاء 
فربّما قَصّد بأدائها أن تقبل. لإزالة العار الذي يلحقه بردّها. (أو) يشهد 
إنسان (لمورثه بجرح قبل برئه) ثم تردء (ثم يبرا ويعيدُعا) أي الشهادة. 
(أو ترد) شهادته (لدفع ضررء أو جلب نفع أو عداوة أو ملك. ثم يزول 
ذلك) المانع» (وتعادُ). فلا تقبل شهادته (في الجميع) لأن ردها كان 
باجتهاد الحاكم فلا ينقض باجتهاد الثاني» ولأنها (ذت" E‏ انيت 
المردودّة للفسق20. (بخلاف ما لو شهد وهو كافرء أو) شهد وهو (غير 
مكلف أو) شهد حال كونه (أخرس» ثم زال ذلك) المانع بأن أسلم 
الكافر أو بلغ الصغير أو زال الخرس (وأعادوها) بعد ذلك فإنها تقبل. 
لأن ردها في الحالات المذكورة لا غضاضة فيهاء فلا يقع تهمة» بخلاف 
المسائل التي قبلها. 
1١‏ عدي كفك لا E‏ أحد. . الخ.» رواه ابن عدي بلفظ «اذا حسدتم فلا تبغوا 

الخ». قال الشيخ الألباني «ضعيف جدا». 


(۲) وقي وجه آخر: يقبل كل ذلك. قال في الإنصاف: وهو المذهب ا هه. (ش. 
المنتهى) . 


AY 


ايب 
ضام المثمئود بو 


0 سے مھ ت 8 
من جهه عدد الود 


لأن عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود [ به ]. 

قال الله تعالى: « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يکونا 
رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَامْرََان 4 هذا في الأموال. وفي الزنا قوله تعالى : لول 
جاو َك ربع شهَدَاءً * فدل هذا على اعتبار العدد في الجملة. 

(وهو ستة) : 

(أحدها: الزنا) وهو موجبٌ للحدّء كاللواط (فلا بدّ) في ثبوته (من 
أربعة رجال) عُدُولٍ ظاهراً وباطناً (يشهدونّ به) أي بالزنا واللواط (وأنهم 
رأوًا ذكره في فرجها. أو يشهدون) أي الأربعة (أنه) أي المشهود عليه 
بذلك (أقرٌ أربعاً) أي أربع مراتٍ بذلك. 

القسم (الثاني: إذا ادْعَى مَنْ عرف بغنىَ أنه فقيرٌ ليأخذ من 
الزكاةء فلا بد من ثلاثة رجال). 

القسم (الثالث: القود) أي ما يوجبه. (والإعسارء وما يوجب 
الحدّ) كحدٌ القذف وحد الشرب؛ (و)ما يوجب (التعزير) كوطءٍ بهيمةٍ» 
أو أمةٍ مشتركةٍء (فلا بد من رجلين) . 

(ومثله) أي ما ذكر من اشتراط شهادة رجلين (النكاح والرجعة 
والخلع والطلاقٌ والنسبٌ والولاءٌ والتوكيل في غير المال) وتعديل شهودٍء 

AY 


وجرحهم» وإيصاءُ في غير مال. لأن ما ذكر ليس بمال» ولا يقصد به 
المال» ويطلع عليه الرجال. فلم يكن للنساء في شهادته مدخل. 
كالحدود والقصاص . قال القاضي : المعوّل عليه في المذهب أن هذا لا 
يثبت إلا بشاهدين / ذكرين. ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال. وقد نص 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه في رواية الجماعة على أنه لا 
تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق. 


القسم (الرابع : الال وما .ضعي :“الخال #العرضي :والرهق 
والوصية والعتق والتدبير والوقف والبيع) والوديعة والغضّب والإجارة 
والشركة والحوالة والصلح والهبة والكتابة» وعاريّةِ وشفعةٍ وإتلافٍ مال 
وضمانه وأجل في بيع وخيار (وجناية الخطأ) ونحو ذلك مما يقصد به 
المال. 

(فيكفي فيه رجلان» أو رجل وامرأتان) لقوله تعالى: لإ لم 
يكونا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأنَانِ # وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك 
بالأموال» (أو رجلٌ ويمينٌ) لما روى ابن عباس أن رسول الله يلك «قضى 
باليمين مع الشاهد» رواه أحمد وابن ماجه. 

وكل موضع قبل فيه شاهد ويمين لا فرق فيه بين كون المدعي 
مسلماً أو كافراً.» عدلاً أو فاسقاً. رجلا أو امرأة. قاله في الإقناع (لا 
امرأتان ويمين) يعني أنه لا يثبت المال بشهادة امرأتين مكان رجل 
ويمين» لأن النساء لا تقبل شهادتهن في الأموال e‏ 

(ولو كان لجماعة حق بشاهدٍ) واحد (فأقاموه فمن حلف أخذ 
نصيّهُ) لكمال النصاب من جهته. (ولا يشاركه) فيما أخذه (من لم 
يحلفْ) لأنه لا حقّ له فيه. لأنه لم يجب له شيء قبل حلفه. 


القسم (الخامس: داء داب وموضحة ونحوهما) كداءٍ بالعين» 


Af 


(فيقبل) في ذلك (قول طبيب) واحد (وبيطارٍ واحد) وكجحال واحدٍ (لعدم 
غيره» في معرفته) أي معرفة ما تقدم ذكره. فإن لم يتعذر بان كان بالبلد 
أكثر من واحد يعلم بذلك فائنان. (وإن اختلف اثنان) بأن قال أحدهما 
بوجود الداء. وقال الآخر بعدمه (قذّم قول المثبت) على قول النافي لأنه 
يشهد بزيادة لم يدركها النافي . 

القسم (السادس) من أقسام المشهود به: (ما لا يطلع عليه الرجال 
غالباء كعيوب النساء تحت الثياب) والاستهلال (والرضاع والبكارة 
والثيوبة والحيض) قال في شرح المنتهى: فيدخل في ذلك: البرص في 
الجسد تحت الثياب» والرّتَقُ والقَرّن والعمْلَ ونحو ذلك (وكذا جراحة 
وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال. فيكفي فيه 
امرأة عَدْلَ) على الأ روالأحوط اثنتان) لما روى حذيفة أن النبي يلا 
اجار اده القابلة وحدها. ذكره الفقهاء في كتبهم. وروى أبو الخطاب 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي بي قال: «يجزئ في 
الرضاع شهادة امرأةٍ واحدةٍ لأن ذلك معن يثبت بقول النساءٍ 
المنفردات. فلا يشترط فيه العدد. كالرواية» وأخبار الديانات. 

وإن شهد بما يقبل فيه شهادة الواحدة رجل كان أولى» لكماله. 


تسل 
(فلو شهد بقتل العمد ل وامرأتان لم يثبت شيء) يعني لا قصاص ولا 
د لأن قتل العمد يوجبٌ القصاص» والمال بدلٌ منه. فإذا لم يثبت 
الأصل لم يجب البدل. وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعيّن أحدهما إلا 
باختيار» فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معيّناً بدون الاختيار. 
(وإن ادعى رجل على آخر أنه ضرب أخاه بسهم عمداً فقتله. 


{Ao 


ونفذ إلى أخيه الآخر فقتل خطأء وأقام بذلك شاهداً وامرأتين» أو شاهداً 
وحلف معه» ثبت تل الثاني لأنه خطأ موجَبهُ المال» ولم يثبت قتل 
الأول عة ما التضاض: 

(وإن شهدوا) أي الرجلٌ والمرأتان (بسرقةٍ ثبت المال) لكمال بينته 
(دون القطع). لأن السرقة توجب المال والقطع. فإذا قصرت البينة عن 
أحدهما ثبت الآخر. 

(ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق» أو) حلف أنه (ما غصب ونحوه) 
1ن حاف بطلا اكوا انا ريه أو ما وهب أو ما قتل 
(فثبت فعلّه) أي فعل ما حلف على عدمه (برجل وامرأتين» أو برجل 
ويمين» ثبت المال ولم تطلق) زوجته في 0 لأنه لم تكمل البينة 
المثبعة للطلاق . وإن شهد رجل وامرأتان لرجل» أو رجل وحلف معه يمينا 
أن فلانة أم ولده» وولدّها منه. قضي له بالجارية أم ولدِء ولا تثبت حرية 
وَلَدهًا ولا نسبه. 

تتمة: لو وَجِدَ على دابةٍ مكتوبٌ: حبيس في سبيل الله» أو على 
حائط دار اغا سكف باب دار: وقفل أو : مسشجد» حكم به. 


)1ع( قوله «أو على حائط دار» زيادة ثابتة ف (ف). 


4۸٦ 


) باب الث ماد ة علا لشهحادة‎ (١ 
وټابا لجوع عزالشهادة‎ 
” (و) باب (صِفَة أدَائيت))‎ 


أي الألفاظ التى يحصل بها أداء الشهادة. 

قال جعفر بن محمد: سمعت أحمد رضي الله تعالى عنه يسال 
عن الشهادة على الشهادة. فقال: هي جائزة. وكان قوم وا 
التأويل2©2. قال أبو عبيد : أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على 
إمضاء الشهادة على الشهادة 0 الأموال. والمعنى شاهد ذلك» والحاجة 
داغية إلبهاء لأنة لما كانت الشهافة وقيقة 'مستدافة لخفظ الاموال 
والاحتياط في تحصيلهاء لأنه ربما مات المُقَرٌ بها فتعدّر الرجوع إلى 
إقراره واستيفاء الحق ممن هو عليه. جوّزوا الإشهاد عليه لهذا المعنى . 

(القتهادة على الكنهادة )> آي جر تا ران يفول ا 
فلان على شهادتي أني أشهد أن فلانَ بن فلانٍ أشهدني على نفسه) 
بكذاء (أو: شهدت عليه) بكذاء (أو أقر عندي بكذا). 

(ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان» ورجل 
وامرأتان على مثلهم) أي على رجل وامرأتين» (وامرأة على امرأة فيما 


)١١‏ حل المتن بهذه الطريقة غير سليم. لأنه باب واحد لا ثلاثة أبواب. وقد تقدم مثل ذلك. 
(؟) هذه التسمية غريبة. ولعل في العبارة تحريفا. ولم نجدها فيما لدينا من الأصول. 


AV 


تقبل فيه) شهادة (المرأة) أي في المال وما يقصد به المال20 لأن لهن 

(وشروطها) أي تحمل الشهادة على الشهادة (أربعة): 

(أحدها: أن تكون في حقوق الآدميّين») فلا تقبل في حقوق الله 
تعالى» لأن الحدود مبنيّةٌ على السّتر والدّرء بالشبهات والإسقاط بالرجوع 
عن الإقرار» والشهادة على الشهادة فيها شبهة. فإنها يتطرّق إليها 
احتمالاتٌ الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع» مع احتمالٍ زائدٍ لا 
يوجد في شهود الأصل, وهو معتبرء بدليل أنها لا تقبل مع القدرة على 
شهود الأصل» فوجب أن لا تقبل فيما يُدْرَأ بالشبهات . 

(الثاني: تعذّر) شهادة (شهود الأصل بموتٍ أو مرض أو خوفي) 
من سلطانٍ أو غيره (أو غيبةٍ مسافة قصر) لأنه إذا أمكن الاك أن يسمع 
شهادة شاهدي الأصل, استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع 
عليهما" وكان أحْوّط للشهادة» فإن سماعه من شهود الأصل معلوم› 
وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون» والعمل باليقين مع إمكانه أولى 
من اتباع الظن. ولأن شهادة الأصل تبت نفس الحق وشهادة الفرع إنما 
قبت الشهادة عليه ؛ (ويذوء تعذرهم) أي تعذرشهودالاضل (إلى صدورالحكم). 

إذا علمت ذلك (فمتى أمكنت شهادت الأصل) قبل الحكم (وقفَ) 
الحكم على سماعها) لأن الشرط الذي هو تعذّر الأصل زال» كما لو كانا 
حاضرين أصحا”(" . 

الشرط (الثالث: دوامٌ عدالة) شاهدي (الأصلء و)عدالة شاهدي 
(الفرع» إلى صدور الحكم. فمتى حدث من أحدهم) أي من شاهدي 
) كان الأولى تفسيره بعيوب النساء تحت الثياب وما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. 


(۲) الأولى إسقاط «عليهما» إذ لا معنى لها. 
(۳) صوابه أن يقول: «حاضرين صحيحين» ليطابق خبر كان اسمها في التثنية . 


AA 


الأصل أو الفرع (قبله) أى ي الحكم 7 يمنعه) أي ما يمنع القبول» من 
فستي وجنونٍ ونحوهماء (وقِفَ) أي الحكم لأنه مبنيّ على شهادة 
الجميع . 

الشرط (الرابع : ثبوت عدالة الجميع) أي عدالة شهود الأصل 
والفرع» لأنهما شهادتان. فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود. قال في 
شرح المقنع: لأن الحكم ينبني على / الشهادتين جميعاً. فاعثبرت 
الشروط في كل واحدٍ منهماء ولا نعلم في هذا خلافاًء فإن عَدَّلَ شهود 
الأصل شهود الفرع. فشهدا بعدالتهماء وعلى شهادتهماء جاز بغير 
خلافٍ نعلمه. وإن شهدا بعدالتهما'“ خلافاً. ويتولى الحاكم ذلك. فإذا 
علم عدالتهما حَكم. وإن لم يعرفهما بحث عنهما. انتهى 

(ويصح من الفرع أن يعدّل الأصل) قال في الإقناع: ولا يجب 27 
على فرع تعديل أصله. ويتولى الحاكم ذلك. وإن عدّله الفرع قبل 
انتهى. (لا تعديلٌ شاهدٍ لرفيقه) لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة في 
أحدهما. (وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع: ما 
أشهدناهم بشيء) مما شهدا به على شهادتنا (لم يضمن الفريقان) يعني . 
لا شهودُ الأصل. ولا شهود الفرع (شيئاً) مما حُكمَ بتلفه» لأن شاهدي 
الفرع لم يثبت كذبهما"»» وشاهدي الأصل لم يثبت رجوغهماء و 
الرجوع إنما يكون بعد الشهادة. فإنكار أصل الشهادة لا يكون رجوعا 
عنهاء فلذلك لم يضمنًا. 


)١(‏ كذا في الأصول كلهاء وهو سبق قلم. وصوابه «وإن لم يشهدا بعدالتهما». كما في 
المغني (9/ .)5١9‏ 
ثم لو أن الشارح أخر هذه العبارة وما معها بعد العبارة التالية من المتن لكان أولىء 
للتكرار. 

(۲) أي لاحتمال أن يكون الكذب من شاهدي الأصل. فعليه لو قال شاهدا الفرع: كذبناء 
أو قالا: غلطناء فانهما يضمنان. 


۸۹ 


[ في صفة الأداء ] 

رولا تقبل الشهادة إلا ب)لفظ: (أَشْهِدُء أى بلفظ: (شهدت) لأن 
الشهادة مصدر شَهِدَ يهد شَهَادَة فلا بد من الإتيان بفعله المشتقٌ 
منهاء ولأن فيها معني لا يحصل في غيرها من اللفظات. بدليل أنها 
تستعمل في اللعانء ولا يحصل ذلك في غيرها. 

إذا علمت ذلك (فلا يكفي) قوله: (أنا شاهد) لأن ذلك إخبار عما 
هو متّصف بهء كما لو قال: أنا متحمّلٌ شهادة على زيدٍ بكذا. بخلاف 
قوله : اهدي او شهدت كذ فإن لى ا ف تدل على حدوث 
فعل الشهادة . 

(ولا) يكفي قوله: (أعلّمُ أو: ا أو: أعرفٌ» أو ا 
أو: أتيفّنُ لأنه لم يأت بالفعل المشتق من لفظ الشهادة. (أو) قال 
الشاهد: (أشهدٌ بما وضعتٌ به خطي. لكن لو قال من تقَدَّمَهُ غيره 
بالشهادة: بذْلكَ أشهد, أو: كذلك أشهدٌ. صح) نقله في المنتهى . 


[ رجوع الشهود عن شهادتهم ] 

(وإذا رَجَعّ شهودٌ المال أو) شهود (العتق» بعد حُكُم الحاكم لم 
ينقض) الحكم. لأنه قد تم ووجَبَ المشهودُ به للمشهود له» ورجوع 
الشاهد عن شهادته المحكوم بها لا يوجب نقضه. لأنهما إن قالا: تعمدنا 
فد مدا على اها السو الها خن راه قف »كما لر شه 
فاسقان على الشاهدين بالفسق». فإنه لا يوجب التوقف في شهادتهما. 
وإن قالا: أخطاناء لم يجب النقض أيضاً. لجواز أن يكونا قد أخطأ في 
قولهما الثاني بأن اشتبه عليهما الحال. ونحو ذلك. 

(ويضمنون) بذلك المالّ الذي شهدوا به» سواء قُبض أو لم 

۹۰ 


ُقبْض» وسواء كان قائماً أو تالفاً. لأنهما أخرجاه من يد مالكه بغير حي 
ظ وحالا بينه وبینه» فلزمهما ضمائه كما لو أتلفاه. وإن كانت الشهادة بعتي 
غرمًا قيمة من شهدا بعتقه. لأنهما أزالا يد السيّد عن عبده أو أمته 
بشهادتهما المرجوع عنهاء أشبه ما لو قتلا من شهدا بعتقه. ومحل ذلك: 
ما لم يصدّقهما على بطلان شهادتهما المشهودُ له أو تكونّ الشهادة 
بدين قرا منه قبل أن يرجعاء ذكرها في المنتهى عن المغني . 
[ تعزير شاهد الزور ] 

(وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره) على نفسه أنه شهد بالزور» 
(أو تبين كذبه يقيناً) وذلك بأن يشهد بما يقطع بكذبه (عزّْره) في الأصمٌّ 
قاله في المنتهى . 

(ولو تابّ) كما لو تاب من وجب عليه حدٌّء فإنه لا يسقط بتوبته. 

ثم اعلم أن شهادة الزور من أكبر الكبائر وقد نهى الله تعالى عنهاء 
مع نهيه عن عبادة الأوثان. بقوله تعالى: 8 فَاجْتَنبُوا الرّجْسَ من الأوْئَان 
وَاجتنُوا قَوْلَ الزُورٍ »4 ولا يتقدر تعزيره. بل يكون (بما يراه الحاكم) إما 
بجلدٍ أو بحبسٍ أو كشف رأ س أو توبيخ بكلام » قل ما راف مايا 
(ما لم يخالف) ذلك (نصًا) أو معنى النص» (وطيف به) أي بشاهد 
الزور (في المواضع التي يشتهر فيها) فيوقفٌ في سوقه إن كان من أهل 
السوق. أو في قبيلته إن كان من أهل القبائلء أو في / مسجد إن كان 

من أهل المساجد» وينادى عليه (فيقال: إِنَا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه) 
يعني يقول الموكل , به: إن الحاكم يقرأ عليكم السلام» ويقول: هذا 
شاهد زور فاعرفوه. 

تنبيه : لا يعر شاهدٌ بتعارُض البينة .ولا يَُلّط في شهادته أو رجوعه. 


ومتى ادعى شهود قود خطاً عُزّروا. 
4۹۱ 


اس 


اليسَمين ف الدعاوی 


أي ذكر ما تجب فيه اليمين» وذكر صفتهاء ولفظها. 
وهي تقطَمٌ الخصومّة حالآًء ولا تسقطٌ حقاء فتَسْمّع البينة بعد 
اليمين. 
(البينة على المدّعي ‏ واليمين على من أنكر) هذه قطعة من 
حديث خرجه النووي عن ابن عباس 7 وقال ابن المنذر: أجممٌ اهل 
العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . 
(ولا یمین على منكر ادْعِيَ عليه بحیٌ لله) سبحانه و(تعالی» 
كالحدٌء ولى كان ذلك الحدٌّ (قذفاًء والتعزير والعبادة وإخراج الصَّدَّقَةِ) 
الواجبة (والكفارة والنذر) أما الحدود فلا خلافٌ في أنها لا تشرع فيها 
اليمين» لأنه لو أقرٌ ثم رجع عن إقراره قبل منه ولي سبيله من غير 
يمين » فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى ‏ ولأنه يستحب ستره 
والتعريض للمُقرٌ ليرجع عن إقرارهء وللشهود بترك الشهادة بالحد والستر 
)١(‏ قوله «خرّجه النووي عن ابن عباس» الأولى أن ينسب اخراج الحديث إلى أصحاب 
الكتب المسندة المعروفة . فإن النووي ينقل عنهم . والحديث منه علد البخاري قوله 
«اليمين على المدّعى عليه» ذكر ذلك في آخر كتاب الرهن من صحيحهء وفي الباب 


(۲۰) من كتاب الشهادات . وقال ابن حجر (فتح الباري . ط السلفيةء ه/ ۴۳ ): رواه 
بلفظ «البينة على المدعي واليمين على المنكر» البيهقي› واسناده حسن. ١ه‏ . 


۹۲ 


عليه. وأمًا ما عدا ذلك من حقوق الله تعالى فأشبّة الحدودٌ. لأن ذلك 
عبادة» فلا يستحلف عليهاء كالصّلاة. (ولا) يمينَ (على شاهدٍ أنكرٌ 
شهادتُ) أي أنكر تحملهاء (و)لا على (حاكم انکر حكمّة) ولا على 
وصي على نفي دين على موص.. 

وإن ادعئ وصي وصيتّهُ للفقراء. فأنكر الورثة» حلفوا. فإن نكلوا 
قضي عليهم بما ادعاه الوصيّ (ويحلف المنكر في كل حق آدميّ يقصد 
منه المال. كالديون والجنايات والإتلافات) . 

(فإن نكلّ) المنكر (عن اليمين قُضيّ عليه بالحق) أي بما اذعي 
عليه به. 

(وإذا حلف على نفي فعل نفسه. أو) حلف على (نفي دينٍ عليه 
حَلَفَ على البتّ) لما روى ابن عباس أن النبي كل قال لرجل حَلّفه : 
«قل: والله الذي لا إله إلا هو ما لَه عندي شيء» رواه أبو 0 (وإن 
حلف على نفي دعوى على غيره. کمورّثه ورقيقه وموليه حلف على نفي 
العلم) فمن ادعئ على إنسانٍ أن عبدّه جني عليه فأنكر. وأراد تحليفة» 
حَلّف أنه لا يعلمُ أن عبده جنئ على المدّعي . 

(ومن أقام شاهداً بما ادعاه) مما يقبل فيه شاهد ويمين (حَلّف 
معه) أي مع الشاهد (على البتّ) ويجب تقديم الشهادة على اليمين. ولا 
يُشترّط في يمينه أن يقول: وان شاهدي صادقٌ في شهادته. 

(ومن توجّه عليه حَلِفٌ لجماعةٍ يحلف لكل واحدٍ يمينا لأن لكل 
واحد منهم حقا غيرٌ حى الآخر. فإذا طلبَ کل واحدّ منهم يميئاً كان له 
ذلك. كسائر الحقوق إذا انفرد بها. وقد حكى الإصطخري أن إسمعيل 
ابن إسحقّ القاضي حلّف رجلا بحقٌّ لرجلين يميناً واحدةًء فخطأه أهل 


44۳ 


عصره (ما. لم يرضوا) كلهم (ب)يمينٍ (واحدة) فيكتفي بهاء لأن الحقٌ 
لهم. وقد رضوا بإسقاطه فسقط. 


سل 
[ في تغليظ اليمين ] 

واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه. 

(وللحاكم تغليظٌ اليمين فيما له خطر) وهو المثلّ في العلو 
ل وذلك ركسارة لا وب قوداً. وعتق ومال كثير قدر نصاب 
الزكاة . ْ 1 

فتغليظ يمين المسلم أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم, 
الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم » الطالب الغالب» الضارٌ النافع» الذي 
57 خائنة الأعين وما تخفي الصدور) فالطالتُ اسم فال من طلب 
الشيء إذا قصده» والغالب اسم فاعل من غلبه بمعنى قَهُرَه» والضارٌ 
الان من اا الله الحسنى. أي قادر على ضر من شاء ونفع من 
شاءء وخائنةٌ الأعين ما يضمر فى النفس» ويكفٌ عنه اللسانء / ويوماً 
إليه بالعين. وما ن اندرو اويا تضمره . 

والتغليظ في الزمان أن يحلفٌ بعد العصرء أو بين الأذان والإقامة. 

وبالمكان: بمكة بين الركن والمقام» وعند الصخرة ببيت 
المقدس وسائر البلاد عند منبر الجامع . 

(ويقول اليهودي : والله الذي أنزل التوراة على موسى» وفلق له 
البحرء وأنجاهُ من فرعون وملئه) لحديث أبي هريرة «أن النبي كله قال 


)١(‏ كذا العبارة في الأصول كلها. وهي محرفة عن عبارة شرح المنتهى. ونضّها «وهو مثل 
الغلو, كالخطير» أي إن الذي له خطر هو ما له أهمية» كالغالي قيمة» ويطلق عليه أنه 


4٤ 


لليهود: «نشذتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسئ ما تجدونَ في 
التوراة على من زنى؟» رواه أبو داود. 

(ويقول النصراني : والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» وجعله 
يحبي الموتئ ويبرئ الأكمه والأبرص) لأنه لفظ تتأكد به يمينه . 

ويقول المجوسي : والله الذي خلقني وصوّرني ورزقني . 

(ومن أبئ التغليظ لم يكن ناكلاً) عن اليمينء لأنه قد بذل الواجب 
الذي عليه» فيجب الاكتفاء به» ويحرم التعرّض له. قاله في النكت. 

ولا يحلف بطلاقٍ وفاقاً للأئمة الثلاثة. قاله الشيخ. 

(وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيباً) 


زهو لاع اف الح عاخودذ من المقر وه المكان: كان المقر 
يجعل الحق في موضعه. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: 9ط وَإِدْ أَحَشَ الله ميكاق اين لما 
يكن كاب ا جلك ر لصنق ريا عنقا الزن + 
وَلَنْصْرْنْه قال أهْرَرئمْ وَأَحَذْتُمْ عَلَى ذُلكُمْ إضري قالوا أقْرَرْنَا 4 . 

(لا يصح الإقرار إلا من مكلف) فلا يصح من صغير ومجنونٍ 
(مختار) فلا يصح من محرو عليه (ولى كان المقرٌ (هازلاً. بلفظ أو 
كتابةء لا بإشارةٍء إلا من أخرس) إن كانت الإشارة معلومة . 

(لكن لو أقر صغيرٌ أو قن أذنَ لهما في تجارةٍ في قدر ما أن لهما) 
أي الصغير والقن (فيه صح. ) قال أحمد في رواية مهناء في اليتيم إذا 
أَذنَ له» يعني : وليه في التجارة» وهو يعقل البيع والشراء» فبيعه 
وشراؤه جائزء وإن أقرٌ أنه اقتضئ شيئاً من ماله جاز بقدر ما أذن له فيه 
وليه . 

(ومن أكره ليقرٌ بدرهمٍ فأقرٌ بدينار) صح ولزمه» (أو) أكرة (ليقر 
لزيد فأقر لعمرو» صح ولزمه) مثل أن يكره على الإقرار بطلاق امرأة 
معينةٍ فيقر بطلاق غيرهاء أو على الإقرار بدنانيرٌ. فيقر بدراهم» فیصح 
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إقراره» لأنه أقرَ بما لم يكره عليه» فص كما لو أقر به ابتداء. 

(وليس الإقرار بإنشاء تمليكِ) بل هو إخبار عما في نفس الأمر. 

إذا علمت ذلك (فيصح) إقرار الإنسان لغيره (حتى مع إضافة 
الملك لنفسه» كقوله كتابي هذا لزيدٍ) قال في الفروع: ويصح مع إضافة 
الملك إليه . انتهى . 

(ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث) عير متهم في حقه . 
قال في شرح المقنع: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من 
أهل العلم أن إقرار المريض في مرضه لغير وارث جائز. 

(ویکون) امقر به للأجنبي (من رأس المال) أي مال المقر. 

(و)يصح إقرار المريض أيضاً (بأخذٍ دين من غير وارثِ) لأن ذلك 
إقرار لمن لا يتهم في حقه فقبل (لا إن أقر لوارث» إلا ببينةٍ) قال في 
المنتهى وشرحه: وإن أقر المريض بمال لوارث لم يقبل إقراره بذلك إلا 
ببينة أو إجازة من الورثة» لأنه إيصال لماله إلى وارثه بقوله في مرض 
موته» فلم يصح بغير رضا بقيّة الورثة» كهبته. ولأنه محجور عليه فى 
حقه. فلم يصح الإقرار له. انتهى . 1 

(والاعتبار بكون من أقرٌ له وارثاً أو لا) أي غير وارث (حالة 
الإقرار) لأنه قول تعتبر فيه التهمة» فاعتبرت حالة وجوده دون غيرها. فلو 
أقر لوارث فصار عند الموت غيرٌ وارثء كما لو أقرٌ لأخيه من أبيه 
بشيءء فَحَدَتٌ لَه أخ شقيقٌء لم يلزم إقراره. وإن أقرٌ لغير وارث لزم 
ولو صار المقَرٌ له وارثاً للمقرٌ (لا الموت. عكس الوصية) فإن الاعتبار 
بكون من وصَّى له وارثاً أو لاء عند الموت. 

(وإن كذب المقرٌ له / المقرٌ بطل الإقران لأنه أقرٌ لمن لم 
يصدّقه. فبطل لذلك. (وكان للمقرٌ أن يتصرف فيما أَقَرٌ به بما شاء) قال 
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في المنتهى : ومن أقر لمكلف بمالٍ في يده ولو ری نفسه» أو كان 
المقرٌ به قنّا فكذْبَهُ المقرٌ لَه بطل . قر بيد المقر ولا يقبل عود مقرٌ له 
إلى دعواه. وإن عاد المقر فادعاه لنفسهء أو أنه لثالث؛ قبل . انتهى . 


#مل 

(والإقرار) ممن يصح إقراره (لقنْ غيره إقرارٌ لسيّده) لأنه هو الجهة 
التي يصح لها الإقرار» فتعيّنَ جعلٌ المال له. وحينئذ يلزم المقرٌ ما أقرٌ 
به بتصديق السيدء ويبطل برذه. 

(و)الإقرار (لمسجدٍ أو مقبرةٍ أو طريقي ونحوه) كثغر وقنطرة 
(يصحٌ. ) وفي الأصح: (ولو أطلقٌ) بأن لم يعيّن سبباً كغلة وقفٍ. ونحو 
ذلك. لأن ذلك إقرار ممن يصح إقراره» فلزمه كما لوعيّن السبب. 

(و)الإقرار (لدارٍ أو بهيمةٍ لا يصحٌ إلا إن عيِّنَ السبب) من غصب 
أو استئجار. 

(و)يصح (لحمل) أي حمل الآدمية بمالي» وإن لم يَعْرْه إلى 
سبب» لأنه يجوز أن يملك بوجي صحيح» فصح له الإقرار المطلق. 
كالطفل . 

(ف)إن رولد ميتاً أو لم يكن) في بطنها (حمل بَطَلَ) إقراره لأنه 
إقرار لمن لا يصح أن يملك. 

وإن ولدت أمّ الحمل حيًا وميتاً» فللحيّ جميع المقرٌ به. قال في 
الإنصاف: بلا نزاع . انتهى . وذلك لفوات شرطه في الميت. 

(و)إن ولدت حي فأكثر فله بالسوية) وإن كان ذكراً وأنثى, لأنه لا 
مزيّةَ لأحدهما على صاحبه» كما لو أقرّ لرجل وامرأةٍ بمالٍء ما لم يعز 
إقراره إلى سبب يوجبٌ تفاضلاً» كإرث ووصية E‏ فيعمل به. 
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(وإن أقرَ رجل» أو) أقرت (امرأة بزوجيه الآخر» فَسَكَت) صح 
وورثه» لأنه إذا صح الإقرار ثبتت الزوجية» فوجبٌ أن يرث. لقيام 
الزوجية بينهماء (أو جَحَدَ) يعني: أنه لو أقر أَحَدُّهما بزوجية الآخر 
فجحده (ثم صدّقه صح) أيضاً (وورثه) لأن الإقرار حَصّل من الميّت. 
والتصديق قد وجد من المقرٌ له في حياته. ولا يضر جحده قبل إقراره» 
كالمدّعى عليه يجحد ثم يقر بالحقّ (لا إن بقي) الجاحد (على تكذيبه 
حتى مات) المقرّء لأنه متهم في تصديقه بعد موته. 1 


۹۹ 


(مَا يحصل به الاإقرار) 
أي اللفظ الذي يحصل به الإؤار 
(وما )اذا وَصّل بإفراره ما (يغيرو) أعالاقار 


(من اذعي عليه بألفٍ) مثلاء (فقال) في جوابه: (نعم» أو) قال: 
(صدقت» أو قال: (أنا مقرّ). أو قال: آنا مقرٌ بهء أو قال: إني مقر 
بدعواك. (أو) قال: مقر فقط. أو قال 0 عليه في جواب 
الدعوى: (حُذْهاء أو: اتزنهاء أو: اقبضهاء) أو: أحرزهاء 7 قال: هي 
صحاحٌ ؛ أو قال: كان چان لك؟ أو: كأني جحدتّك حقّك؟ (فقد 
أقرٌ) له» لوقوع ذلك عقب الدعوى. 

رلا إن قال) مدعى عليه في جوابه: (أنا قن فإنه لا يكون إقرارأً 
(أو) قال: أنا (لا أنكر) لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار» فإِنْ بينهما 
> قسماً آخر» وهو السكوت عنهما؛ أو قال في جوابه: جوز أن يكون 
محقًا؛ (أو) قال: (ِخُذْ) لاحتمال أن يكون مراده: خذ الجواب مني ؛ 
(أو قال: اتَرِن أو: أَحْررُْء (أو) قال (افتح كمّك) لاحتمال أن يكون ذلك 
لشيء غير المدّعى به. (و)قولٌ المدعى عليه : (بلى» في جواب: أليْس لي 
عليك كذا؟ إقرارٌ) بلا حلاف (لا) قول: (نعم» إلا من عامَيّ). 

وإن قال: أليس عليك ألفء فقال: بلى» فقد أقرء لا: : نعم. 

(وإن قال) إنسان لآخر: (اقض ديني عليك ألفاً. ) فقال: نعم؛ أو 
قال له: اشتر ثوبي هذاء فقال: نعم؛ أو قال له: اعطني ثوبي هذا. 
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فقال: نعم؛ 5 إلى فرسي هذه» فقال: نعم؛ أو: أعطني ألفاً من 
الذي عليك /. فقال: نعم؛ (أو) قال له: (هل لي. أو: لي عليك 
ألف. فقال: نعم) فقد أقر له. لأن نعم تصديق . 

(أو قال: أمهلني يوماً. أو: حتى أفتح الصندوق.) فقد أقرّ لهى 
لأن طلب الإمهال يقتضي أن الحقّ عليه. 

(أو قال: له علي ألفْ إن شاء الله) فقد أقرٌ له. لأنه وصل إقراره 
بما يرفعه كله. ويصرفه إلى غير الإقرار» فلزمه ما أقر به» وبطل ما وصله به. 

(أو) قال: له علي ألف لا يلزمني (إلا أن يشاء الله) فقد أقرٌ له 
بالألف. لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلم به. فلم يرتفع . 

(أو) قال: له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء (زيدٌ فقد أقر) له بالألف . 

(وإن علق) الإقرار (بشرط لم يصح. سواء قدّم الشرط. كإن شاءً 
زيدٌ فله) أي فلعمرو (عليّ دينان) أو: إن جاء رأسٌ الشَّهِر فله على 
كذاء أو: إن ع ري فلعمرو على كذاء (أو أخره) أي الشرطء 
(ك)قوله: (له) أي لزيدٍ عل دینار إن شاءَ زيدٌء أو قدم الحاجٌ)» أو 
جاء المطرء فإن إقراره لا يصح» لما بين الإخبار والمعلق على شرط 
مستقبل من التنافي . 

ويستئتى من ذلك صورة أشار إليها بقوله: (إلا إن قال له: إذا جاء 
وقتٌ كذا فله علي دينارٌ فيلزمه في الحال) لأنه قد بدأ بالإقرار فعمل 
به“ وقوله إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المَحلَّ فلا يبطل الإقرار 
بأمر محتمل . (فإن فسّره) أي فسر قوله : إذا جاء وقثُ كذا (بأجل» أو وصبَة 
ُبلّ) ذلك (منه بيمينه) لأن ذلك لا يعلم إلا منه. ويل للد 
)١(‏ قوله «لأنه بدأ بالإقرار» مشكل» وعبارته في شرح المنتهى «له علي دينار إذا جاء وقت كذا» 

بتقديم الإقرار» وهي الصواب. 
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(ومن ادُعِيَ عليه بدینار» فقال: إن شهد به زيد. فهو صادق. لم 
يكن مقرًا) لأن ذلك وعد بالتصديق على الشهادةء لا تصديقٌ في 
الأصح . 

(فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره) 

فمن ذلك: (إذا قال) إنسان عن آخر: (له على من ثمن خمر 
أل لم يلزمه شي عٌ) لأنه أقَرَ بشمن خمرء وقدره بالألف. فلا يلزمه. 
لأن ثمن الخمر لا يجب. (وإن قال: له علي ألف من ثمن خمر). أو: 
له علي ألفٌ من ثمن مبيع لم أقبضةُء (لزمه الألف) لأن ما يذكره بعد 
قوله له علي الألف رفعٌ لجميع ما أقرٌ به. فلا يقبل» كاستئناء الكل . 
[ الاستئناء في الإقرار ] 

(ويصح استثناءُ النصف فأقل) من النصف» (فيلزمه) أي يلرم 
الإنسان المقرٌّ لإنسانٍ (عشرة في قوله: له علي عشرة إلا سئة.) 
فيلزمه0" 2 ؛ E‏ في) قوله: (ليس لك علي عشرة إلا خمسة) قاله في 
المنتهى . 

ويشترط لصحة الاستثناء ما-أشار إليه بقوله: (بشرط أن لا 
يسكت) المستثني بين ذكره المستثنى والمستثنئ منه (ما) أي انا 
(يمكنه الكلام فيه؛) 


)١(‏ وفي وجه للقاضي » ذكره في المغني : يقبل. لأنه عراإقراره الى سه فقبل» كما لو عزاه 
إلى سبب صحيح . 

(؟) وهذا من مفردات المذهب. واما قول الحنفية والمالكية والشافعية فانه يلزمه ما أقر به 
فقط› ففی قوله : له على مائة الا تسعة وتسعين » يلزمه واحد فقط. واحتجوا بنحو قوله 
تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين # قالوا: والغاوون 
أكثر العباد. 


o۰۲ 


3 

(و)يشترط لصحة الاستئناء أيضاً (أن يكون) المستثنئ (من الجنس 
والنوع) أي من جنس المستثنئ منه» لأن الاستثناء إخراج بعض ما 
يتناوله اللفظ بموضوعه» وغيرٌ ذلك لا يتناوّله اللفظء لأنه ليس موضوعاً 
له. 

(فدلَهُ علي هؤلاء العبيدُ العشرة إلا واحداً») استئناء (صحيح) 
لآنة هما يتتاولة اللفظ بموضوعة»: اؤيلزه تاع 

ويُرجَع في تعيين المستثنئ إليه» لأن الحكم بقوله» وهو أعلم 
متزادة:. فإنماتواء. أو لرا أي عضيو إلا رأة فقال: هر 
المستثنى › قبل ذلك منه بيمينه . 

بيه الاستثناءُ من غير الجنس ولو كان عيناً من فضة» أو فضةً 
من عينِ› أو فلوساً من عينٍ» أو فضدٍء ولا من غير النوع الذي أقر به. 

(و)2"“إذا قال: (له عليّ مائة درهم إلا ديناراً) أو إلا ثوباً؛ (تلزمه 
المائة) ١‏ . 

(و)إذا قال: (له هذه الدارٌ إلا هذا البيت» 0 نه :ذلك خي 
لا بينة بما يخالف ذلك. رولو كان) البيتٌ (أكترّها) أى أكثر الدارء (لا 
إن قال: له إلا ثلثيهاء ونحوه) كما لو قال: إلا ثلاث أرباعهاء لآن الم 
به شائعٌ وهو أكثر من النصف» فوجب أن لا يقبل. 

(و)إن قال: (له الدار ثلثاهاء أو) قال: له الدار (عاريةء أو) 
قال: له الدار (هبة. عمل بالثاني) وهو قوله: ثلثاهاء أو عارية» أو هبة» 
الذي هو بدل من [الأول]. ولا يكون إقراراً بالدار» لأنه رفع بآخر كلامه / 
0 3 (بالفاء) تفريعا على القاعدة التي ذكرها. ولكن لم 


(۲) وفي رواية: يصح استثناء 00 التقدين , من الآخر. 
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ما دخل في أوله. وهو بدلُ اشتمالٍ لأن الأول مشتمل على الثاني. 
وقوله : له الدار [يدل على الملك]. وقوله: هبة بدل اشتمال من الملك» فقد 
أبدل من الملك بعض ما اشتمل عليه» وهو الهبةء فكأنه قال [مَلَك] 
الدار هبة.. وتعتر فيها شرط الهبة:. قاله فى المتيى 200 . 


رومن با شيئاء (أو وهب) شيئاً (أو أعتق عبدأء ثم أقرٌ به) أي 
بما باعه أو وهبّه أو أعتقة (لغيره» لم يقبل) قوله على المشتري» ولا 
على الموهوب لَهُ ولا على العبد الذي أعتقه. لأنه أقر على غيره. 


ولا ينفسحٌ البيع ولا الهبة ولا يبطل العتق . 
(ويغرمه) أي يلزمه غرامته (للمقرٌ له) لأنه فوته عليه بالبيع أو الهبة 
أو العتق . 


(وإن ف شخص: (غصبتٌ هذا العبدّ من زيدٍء لا بل من 
عنمروز؛ لزمه دَفْعُه إلى زيدٍ لإقراره به. ولم يقبل رجوعه عن إقراره به 
الاول» ا لآدميٰ . ويغرم قيمته لعمرو لأنه حال بينه وبين ملكه. 
لإقراره به لغيره» فلزمه ضمانه كما لو أتلفه. ولأنه أضرب عن الأولء 
وأثبته للثاني» فلا يقبل إضرابه بالنسبة للأؤل» لأنه إنكار بعد إقرارء 
ويقبل إضرابه بالنسبة للثاني, لأنه لا دافع له. فإذا تعذر تسليمه إليه من 
أجل تعلّق حقّ الأول به تعيّن دفمٌ القيمة إليه. 

(أو) قال: (ملْكهُ لعمرو وغصبتةٌُ من زيدء فهو لزيد) لإقراره له 
باليد» (ويغرم قيمتَهُ لعمرو) لإقراره بالملك له» ووجود الحيلولة بالإقرار 
باليد لزيد. 


)١(‏ في الأصول كلها ببعض اختلاف أفسد المعنى . فأصلحنا ما بين المعقوفات كما في شرح 
المنتهى ٥۸٤/۳‏ 


(أو) قال: (غصبته من زيدٍ. وملكه لعمرو» فهو لزيد) لأنه قد أقر 
بالغصب منه» (ولا يغرم لعمرو شيئاً) لأنه إنما شهد بالملك أشبه ما لو 
هد يمال في ر ” 

إ6 قال ميك اح امه ت :زولك ا ي 

وإن قال: لا أعلمهء فصدّقاه. انتزع من يده وكانا خصمين فيه . 
ون كذباة حلفت لهجا يميا واخدة. 

(ومن خلف ابنين ومائتين» فادّعى شخصٌ مائة دينار على الميّت» 
فصدّقه أحدهما) أي أحد الابنين» (وأنكر) الابن (الآخرء لزم) الان 
(المقر تصفها) آي انث الك ال بها انها دين عل المت لان 
مقر على أبيه بدين» ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه. ولأنه يقر على 
قروا بو ا قلا يكل تابه :علي ی بولقل علق اليه رزلا أن 
يكونَ) المقر بالدين (عدلاً. ويشهد) لربٌ الدين بالمائة» (ويحلف مَعَهُ 
المدّعي) أي رب الدين» (فيأخدّمًا) أي المائة التي شهد له بها أحد 
الابنين» (وتكون) الماثة (الباقية بين الابنين) وإنما لزم المقرّ بالدين 
نصفٌ المائة لأنه يرث نصف التركة» فيلزمه نصف الدين» لأنه بقدر 
ميراثه . ولو لزمه جميعٌ الدين» ككونه ضامناً لأبيه. لم تقبل شهادته على 
أخيه. لكونه يدفع بشهادته عن نفسه ضرراً. 


اه 
الإقرار ا لحمل 


بضم الميم الأولى وفتح الثانية . 

وهو ما احتمل أمرين فأكئر على السواء. 

(إذا قال: له علي شيء وشيءء أو:) له (كذا وكذا). أو: له 
شيءٌ شيءٌ. أو: له كذا كذاء صح الإقرار» و(قيل له) أي قال له 
الحاكم: (فسّره) لأنه يلزمه تفسيره. لأن الحكم بالمجهول لا يصح. 
(فإن أبى) التفسير (حُبِسَ حتى يفسّر) لآن التفسير حى عليه» فإذا امتنع 
منه حبس علیه» كالمال (ويقبل) منه تفسيره بحدّ قذفٍ عليه للمقَرٌ له» 
وبحقٌّ شفعة و(بأقل متموّل) لأنه الشيء امقر به" لا بميتة نجسةء ورد 
سلام » وتشميت عاطس » وعيادة مريض»ء وإجابة دعوةٍء ونحو ذلك 
ولا بغير متموْلٍ كقشر جؤزةء وحبة بر أو شعيرء أو نواة. 

(فإن ماتَ) المقرٌ بالمُجْمَلٍ (قبل التفسير لم يؤاخذ وارئه بشيع) 
ولو خلّف تركة. قاله في الف وفي الفروع: إن مات ولم يفسره 
فوارثُهُ كهوء إن برك تركة. وجرّمْ به في الإقناع. / 

(و)من قال عن إنسان: (له علي فال عظيم. أو) قال: مال 
(خطيرء أو) قال: مال (كثيرٌء أو) قال: مال (جليلٌء أو) قال: مال 
)١(‏ في شرح المنتهى */089: لأن الشيء يصدق على أقل مال. 
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(نفيس) أو عزيرٌ أو زاد: عند الله بأن قال: عظيمٌ عند الله. أو خطيرٌ 
عند الله » أو كثير عند الله أو جليل عند الله» أو نفيس عند الله (أو 
زير عند الله. أو قال: عندي» بل تفسيره) ذلك (بأقل متموّل) لأن 
العظيمّ والخطير والكثيرٌ والجليل والنفيسٌ والعزيرٌ لا حدّ له في الشرع 
ولا في اللغة ولا في العرف. وتختلف الناسٌ فيه» فمنهم من يعظّم 
القليل» ومنهم من يعظّم الكثيرء فلم يثبت في ذلك حدٌ يُرجَع إلى 
تفسيره به.ولآنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير جليل نفيس(©. فيقبل 
E‏ 

(و: له علي درام كثيرة قبل بلا فأكثر من الدراهم 

وكذا لو قال: دراهم 86 أو وافرة» لأن الكثيرة والعظيمة 
والوافرة لا حدّ لها في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف. وتختلف 
أحوال الناس فيها فالثلاثة أكثرٌ مما دونها وأقل مما فوقهاء ولأن الثلاثة 
اا وس ا 

(و: له عليّ كذا كذا") درهمٌ - بالرفع أو النصب - لزمه درهم) 
أما مع او فلآن تقديره مع عدم التكرير: شيء هو درهم» فيجعل 
الدرهم بدلا من كذاء والتكرير للتأكيد. ولا يقتضي الزيادة» كأنه قال: 
شيء شيء هو درهم» أوشيئان هما درهم» لأنه قد ذكر شيئين» ثم أبدل 
منهما درهماً. وأما مع النصب فلأنه تمييرٌ لما قبله. والتمييز مفسَّر. وقال 
بعض النحاة هو منصوب على القطع» كأنه قطع ما ابتدأ به وأقر بدرهم . 

(وإن قال بالج أي جرٌ درهم» (أو وقف عليه» لزمه بعض 
درهم » ويفسره) لأن الدرهم مخفوض بالإضافة فيكون المعنى على 
عقن دري 


(۱) أي ولو عند البعض. كذا في شرح المنتهى . 
(۲) في (ب» ص): «كذا وكذا» فحذفنا الواو تبعا ل (ف) وهو الصواب . 
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وإن كرر بُحْتَمَل أنه أضاف جزأ إلى جزء ثم أضاف الجزء الأخير 
إلى درهم. . (و)إن قال عن إنسان: (له علي ألفٌ ودرهم» أو) قال: له 
علي (ألفٌ ودينار» أو) قال: له علي وألفُ وثوبٌ), أو قال: له ألف 
9 أو: الف وعبدٌء أو: ألفٌ ومد بر أو ألف وتفاحَةء أو قال: له 
درهمٌ وألف, أو دينارٌ وألف. أو ثوب وألف» (أو:) له (ألفٌ إلا ديناراً» 
كان المبهم) في جميع هذه الصور (من جنس المعيّن) الذي ذكر معهء 
لأن: العَرَبَ تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى, قال الله تعالى : 
ولوا في كَهْفْهمْ اة سبِينَ وَازْدَادُوا عا ومعلوم أنه أراد تع 
سنين » فاكتفي بذكرها في الأول. 

تسل 

(إذا قال) إنسان عن آخر: (له عليّ ما بين درهم وعشرةٍ لزمه) له 
(ثمانية) أي ثمانيةٌ دراهم لان ذلك ما بيتهُماء وكذا إذا عرفها بأل» بان 
قال: ما بين الدَرْمُم والعَشّرّة. (و)إن قال: له علي (من درهم إلى 
عشرة)» لزمه نفد لأنه حمل العشرة غايةء وابتداءٌ الغاية يدخل في 
المغيًا بخلاف انتهاء الغاية. قال الله تعالى: ثم اترا الصيام إلى 
ليل 2004 . (أى) قال: له علي (ما بين درم إلى عشرةء لزمه تسعة) 
كما تقدم من أن انتهاء الغاية لا يدخل. وإِنْ أراد مجموع الأعداد لزمه 
خمسة وخمسون. 

(و)من قال عن غيره: (له) علي (درهم قبله درهم وبعده درهم» 
أو) قال: له عليّ (درهم ودرهم ودرهم» لزمه ثلاثة) دراهم . 

(وکذا) يلزمه ثلاثة دراهم إذا قال: له عندي (درهم درهم درهم. 


. في الأصول (وأتموا الصيام إلى الليل)‎ )١( 
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فإن أراد) بقوله: درهم درهم درهم (التأكيدٌ فعلى ما أراد) أي قبل منه 
ذلك . 

(و)إن قال: (له) علي (درهمٌ بل دينارء لزماه) لأن الثاني غير 
الأول. وكلاهُما مقر به. والإضراب لا يصح لأنه رجو عن إقرار بحقٌ 
أدمي . 

(و: له درهم في دينارء لزمه درهم. فإن قال: أردت العطف.) 
ی رفت درهماً ودینارا؛ (أو) قال أردت (معنى ممَ) أي درهماً مع 
دينار (لزماه) أي الدرهم والدينار. 

(و)من قال عن إنسان: (له) علي (درهم في عشرة) ولم يُرد شيا 
بل أطلق لفظه (لزمه درهم) لأنه أقر بالدرهم» وجَعْلَ العشرة / محلا له 
فلا يلزمه سواه» (ما لم يخالفه عرْفٌ) أي عرفٌ البلد التي بها المقر 
(فيلزمه مقتضاه) أي مقتضى عرف تلك البلد في الأصح» (أو) ما لم 
(یرد الحساب» ولو كان جاهلا به) أي بالحساب في الأصح. (فيلزمه 
عشرة) أي عشرة دراهم» مضروبة الدرهم في عشرةٍء لأن ذلك هو 
المصطلح عليه عند الحسّاب» (أو) لم زاره ال بأن يريد درهماً مع 
عشرة» لأن كثيراً من العوامٌ يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى. ولو كان 
اا في الأصح (فيلزمه أحد عشر) درهماً. 

(و)من قال عن إنسان: (له) عندي (تمر في جراب» أو): له 
عندي شک في قراب» أو): له عندي (ثوبٌ في منديل)» أو: له 
عندي عبد عليه عمامة» أو دابة عليها سرج. أو فص في خاتم. أو 
جراب فيه تمر» أو قرابٌ فيه سيف» أو منديل فيه ثوب» أو سرج على 
دابة» أو عمامة على عبدء أو زيت في زق ونحوه (ليس بإقرارٍ بالثاني) 
والحاصل من ذلك أن من أقرٌ بشيءٍ وجعله مظروفاًء كقوله له عندي تمر 
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في جراب» أو جعله ظرفاً كقوله لهعندي جراب فيه تمرء لا يكون مقرًا 
بالثاني منه في الأصح. لأنهما شيئان متغايران. وإقراره به لم يتناول 
الثاني» وإنما جعله ظرفاً أو مظروفاً. ولا يلزم من ذلك أن يكون الظرفٌ 
والمظروف للمقر أو لغيره. ومع الاحتمال لا يكون مقرًا بهماء لأن 
الإقرار لا يثبت إلا مع التحقيق . 

(و)إن قال: (له) عندي (خاتمٌ فيه فصّء أو) قال: عندي (سيف 
بقراب)» فهو (إقرار بهما) والفرق بين هذه الصورة وبين قوله: له عندي 
جرابٌ فيه تمر ونحو ذلك أن الف جزء من أجزاء الخاتم» فيكون 
مقرًا بهماء كما لو قال: له عندي ثوب فيه عَلَّم. فأما الجراب ونحوه 
فإنه غير الذي هو فيه. 

(وإقراره) أي إقرار الإنسان (بشجرةٍ ليس إقراراً بأزضهاء ف) يتفرع 
على هذا أنه (لا يملك غَرّْسَ مكانها لو ذهبت» ولا أجْرّة) على ربّها (ما 
بقيت.) قال في الفروع: وليس لربٌ الأرض قلعهاء وثمرتها للمقرٌ له. 
وفي الانتصار احتمال» كالبيع“. قال أحمد فيمن أقرٌ له بها: فهي 
بأصلها. فيحتمل أنه أراد أرضهاء ويحتمل: لا. وعلى الوجهين يخرج 
هل له إعادة غيرها أو لا. والثاني اختاره أبو إسحق. قال أبو الوفا: 
والبيع مثله. كذا قال. وروايةٌ مهئا: هي له بأَرْضها. فإن مات أو سقطت 
لم يكن له موضعهاء انتهى كلامه. وصرح في المنتهى والإقناع بما في 
المتن. 

(و)من قال عن إنسان: (له علي درهم أو دينار)» أو: له عندي 
عبد أو أمة. (يلزمه أحدهما. ويعيلّه) يعني يلزمه تعيينه. كسائر 
المجملات . 
(1) أي احتمال» كما قالوه في البيع» فلا تكون الثمرة للمقر له إلا اذا ظهرت بعد الإقرار. 

وهذا بعيد جدا. (عبد الغني). 
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(خاتمة) 


سألا سّمحمّن الأولى للا 


(إذا اتفقا على) صدور (عقدٍء. وادّعى أحدّهما فسادّه. و)ادّعى 
(الآخر صحته. ف)القول (قول مدّعي الصحة» بيمينه). 

(وإن ادّعيا شيئاً بيد غيرهما) حال كونه (شركة بينهما بالسوية) أي 
لكل منهما نصفه (فأقر) المدّعىئ عليه (لأحدهما) أي لأحد المدعيين 
(بنصفه» فالمقَرٌ به بينهما) بالسوية. 

(ومن قال بمرض موته: هذا الألف لقطة فتصدّقوا به) أي بالألف 
(و)الحال أنه (لا مال له غيره) أي غير المقرٌ به (لزم الورثة الصدقةٌ 
بجميعه) أي جميع الألف (ولو كذبوه). 

(ويحكم بإسلام من أقرٌ ولى كان المقر (مميّزاً. أو) أقر (قبيل 
موته» بشهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله) ككل . 

(اللهم اجعلني ممن أقرٌ بها مخلصاً في حياته. وعند مماته» وبعد 
وفاته) . 

(واجعل اللهمّ هذا) المختصر خالصاً (مخلّصاً) من الرياء والسمعة 
(لوجهك الكريم» وسبباً للفوز لديك بجئّات النعيم) . 

(وصلى لله وسلّم) ) وشرّف وعظم (على شرف العالم» وسيد بني 
آدم» و)صلى الله وسلم (على سائر) أي باقي (إخوانه من النبيين 


٥۱۱ 


والمرسلين» وآل كلّ) منهم / (وصحبه أجميعن) يا أرحم الراحمين. 

(و)صلى الله وسلم (على أهل طاعتك أجمعين» من أهل 
السمواث وأهل الأرضين . 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) والله 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب. وعنده علم الكتاب. 

وهذا آخر ما تِيسّر جمعه . 

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» نافعاً للناظر فيه بعين 
الإنصاف, لا من نظر فيه بعين الاحتقار. اللهمّ اجعل هذا الشرح خالصا 
لوجهك الكريم» وسبباً لرضاك عني يا رب العالمين. ومني على كلمة 
رلا إلّه إلا الله محمد رسول الله» خالصة مخلّصة يا سيدي! يا مولاي! يا 
من بك أستغيتٌُ. واحشرني ووالديّ والمسلمينَ مع الذين أنعمت عليهم 
من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين. 

والحمة لله عرب الغالمين: :وضان الله وسل على سينا وقولانا 
محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى: فرغب من تأليفه ليلة الأربعاء ثاني 
شهر ربيع الثاني من شهور سنة إحدى وتسعين وألف. قاله بفمهء 
ورَقمه بقلمهء أفقر العبادء عبد القادر التغلبي الحنبلي غفر الله له 


ولوالديه . آمین: 


)١(‏ لو قال : «وصَلٌّ اللهم وسلّم. .. الخ»» لأصلح ما في المتن» وان صح على 


الالتفات . 
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آداب الأذان 
آداب الأكل والشرب 
آدب التخلّ 

آداب القاضى 


الآنية 


إحياء الموّات 


أداء الشهادة 
الأذان 


.امام مام 


الفهس امان 


أركان الحج 


إستبراء الإماء O‏ 
33۴/۱1 الإستثناء في الطلاق Es‏ 
2023/١‏ الإستحاضة ی 
1/۱ الإستسقاء E eS‏ 
444/۲ استقبال القبلة E‏ 
۱4/۱ الإستنجاء 01110000 
5/١‏ الأسرى 1 20001 
۳1/۲ إستيفاء القصاص EE‏ 
4/۱ الإشتياهء في المياه AAS‏ 
۱۷/۱ أصول مسائل الميراث ب 
0/۱ الأضحية E‏ 
۱۷/۱ الإضطرار 00115 
4/1 الأطعمة ' 00 
1/۱ الإعتكاف EEE‏ 
144/۲ أعذار ترك الجماعة ا 
۳/۱ إعلان النكاح 221011111 
۲۷/۲ إفراد الحج ا 
۲۹۱/۱ الإقالة RB‏ 
۱“ الإقامة 57 1 11110 
۹/1 الإقرار (ك) SD AR‏ 
۸4/۲ الأكل. أدبه ل م e‏ 
ا التزامات الكفيل Aes‏ 
ا التزامات المؤجر . E‏ 
۹1/۲ أم الولد NEE‏ 
ا الإمامة العظمى ' 25700 
4۸/۱ الإمامة 5 الصلاة SEA‏ 
۹۸/۲ الإنصات لخطبة الجمعة . 
e‏ أهل الذمة e ESS‏ 
۳4/۱ أوقات الي 0000 
4/1 الأرلادء التسوية بينهم 
١1/7‏ الإيلاء (ك) A‏ 
7 الايمان (ك) ا 
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البحر» جل الحيوان البحري ‏ 401/7 
البذعة في الطلاق رف 
البغاة E‏ الع 
البقرء زكاتها YETI. ees‏ 
البلوغ» علاماته AY sae‏ 
بيت المال EAN SERE‏ 
البيع (ك) مضه PEIN ea SS‏ 
بيع الأصول والثمار ...... /لاهم 
رت 
التأديب لقف يكن 
التثويب SEs:‏ سان 
التحجير مي A‏ 
اة FON sess does‏ 
تحية المسجد NEWE‏ 
التخل ONLY rS‏ 
التدبر VAY Hess‏ 
التدليس في البيع TAT‏ 
الترتيب» في قضاء الفوائت  ١7/١‏ 
تشميت العاطس سينا 
تصحيح مسائل الميراث 1۰/۲ 
التطيْب OVA ESE‏ 
التعديل والجرح ........ 65/5 
التعزير تكو ع ام ا 
التعزية ASS e‏ رسن 
التغلبي (صاحب الشرح) ترجمته 
17/۱1 

FEAT eas تغليظ الدية‎ 
EA STE تغليظ اليمين‎ 
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التكبيرء للعيد ea SO‏ لمن 
تكبيرة الإحرام FON et‏ 
التلبية NAN eae‏ 
التلقين عند القبر MANN cs...‏ 
تلقين المحتضر ا AVN‏ 
التمتع» في الحج عد و ب 
تمبى الموت ا IAN‏ 
التهجد ا لاما 
التهنئة VN SSNS‏ 
توبة المرتد IT A eae‏ 
وَل طرفي العقد ........ orf‏ 
التيمم بواجي ROY‏ 
(ج) 
الحجبيرةء المسح عليها ..... ANN‏ 
الجدٌ والإخوة, في الميراث .. 517/١‏ 
الجرح والتعديل OLY ea ated‏ 
الجروح» القصاص فيها ... ۳۲۸/۲ 
جزاء الصيد في الحرم كين 
الحعالة CORY Se ead‏ 
الحلالة VC Ses ea‏ 
الجمع بين الأختين ونحوهما ۱1/۲ 
الجمع بين الصلاتين ...... ۸4/۱ 
الحمعة اخ ا ارفك 
الجنايات (ك) ARATE‏ 
الحنائز (ك) ASAT‏ 
الجنين» تذكيته Ass‏ 
الحنين» دينه EVAN‏ 
الجهاد (ك) ا ل FAN‏ 
ا حوار ومسو مم و ال 1 


الحامل. عدتها RS‏ 
الحج (ك) SERE‏ 
الحجب م ا 
الحجر على المدين O‏ 
الحجر لحظ النفس RA‏ 
حد الزنا تر او ب 
حدٌ السرقة EEE‏ 
حدٌ الشرب E‏ ا 
حد القذف 000 
حدٌ قطع الطريق NE‏ 
الحداد ESE E‏ 
لحدث الدائم TET‏ 
الحدود (ك) طب م ع كن : 
الحرابة ES RS‏ 
الحرز EEE‏ 
الحرې صیده ونباته E‏ 
الحشرات المحرمة E‏ 
الحضانة 00022111110 
الحلىّ. زكاته a‏ 
الد 1226 
ا E‏ 2000 
الحيض ES‏ 
(خ) 
الختان MRSS‏ 
الخراج E‏ 
الخرص» في الزكاة e e‏ 
خطبة الحمعة و 
الخف. مسحه فص يكم 


(دليل الطالب) 


الرضاع» المحرمات به 


الرضاع» التحريم به 


رئاسة الدولة 


الزروع» زكاتها 
الركاة (ك) 
الزكاة. إخراجها 


الزناء الحد 


AS تعجيلها‎ 


كلاه 


سجود السهو 


السرقةء الحد 


و رھ و م چ 


16۳/۱ 


مض 


لسلام (التسليم) ۳0/۱ 


2 


الصلت 


الشجاح 
الشركة (ك) 
شركة الأبدان 


شركة المفاوضة 


o sa‏ ال كف ات 


onan 


۳/1 


4/۱ 


الشغار ........2.2.2.2.2.. 7/١الا١‏ الصيد (ك) 0 
الشفعة .............. ا الصيد. للمخرم Ee‏ 
الشك في الطلاق TEY e‏ 
الشهادات VSN Esas uss‏ (ض) 
الشهادة» على الزواج ..... ١65/5‏ 
الضمان. الطيب RR‏ 

(ص) ضمان العارية A‏ 
الصداق ............. 5/5ما١‏ ضمان المتلفات OE‏ 
صدقة التطوع . ......... ۲٣۷/۱‏ ضمان المغصوب ار 
sese EE‏ ادكه الضيافة SAE‏ و 
الصلاة (ك) A‏ ا (ط) 
الصلاة. أركانها ا ١ ENN‏ 
ضلاة الأنخقاء N aies‏ امار اميم 
صلاة أهل الأعذار ....... ۸۳/١‏ ترق a‏ كن اسن 
صلاة الجمعة Noll ss.‏ اي ل 
صلاة الخوف ......... 1۹۳/۱ OT‏ ا 
الصلاق شروطها ....... E ١٠١/١‏ 
اد الطمأنينة. في الصلاة E‏ 
صلاة العيد ES E esc.‏ 
صلاة الكسوف Ness‏ الطهارة» تلور الجن 
الصلاة. مبطلاتها TT EAN cs...‏ 
صلاة المسافر .......... e ۱۸١/١‏ 
الصلاةء مكرهاتها N Ss‏ (ظ) 
الصلاةء واجباتها AN ces.‏ 
الآ RN ea‏ اڪ اا اا ا 
الصلح على الإنكار PANN a‏ 
صوت المرأة E EVI esse‏ 
الصوم (ك) ........... ۲۹۹/۱ العارية ES‏ 
صوم أهل الأعذار ا اف العاقلة يز 2 2 110 201111111 


العورة O RLS ES‏ 
النجاسة. إجتناها في الصلاة 
عيادة المريض Eta SS‏ 


فتن للك 0 


فن التصر E‏ 


لماه 


الغنائم ANS SEERA A bS‏ 
الغنمء زكاتها e‏ 
الغيار ASEM‏ 
(ف) 
الفيتا 5 
الفدية في الحج Re‏ 
الفرائض ر: إرث ب 
الفروض في الميراث ES‏ 
الفطرة» سننہها E‏ 
الفلس a‏ 
فوات الحج N E‏ 
الفيء E OE‏ 
(ف) 
القبر A a A‏ 
القبض في البيع SENSE‏ 
القتل› أنواعه RD‏ 
القتل. الكفارة E‏ 
القتل. ميراث القاتل I‏ 
القذف. الح به EEE‏ 


القران 3 آداب التلاوة 


القراء خلف الإمام 


e لر‎ 


القصاص» شروطه ...... ۳۱۷/۲ اللّعان (ك) 50 
القصاص في الجروح ..... ۳۲۸/۲ | اللقَطلة 7 
القصاص. فيا دون التفس ۳۲٤١/۲ ١‏ اللقيط (ب) A GS‏ 
فصر الصلاة .......... ۱۸١/١‏ اللمس es ESE:‏ 
القضاء بين الخصوم (ك) ... 447/7 اللهو. في العرس ETE‏ 
قضاء الحاجة كد فق امد لماه 
قضاء الصوم 0 الا )0م 
قطع الطريق ا ع ل VAT‏ 
القطع والحشم ......... ۳۷۵٥/۲‏ العا ا 520000 
القوت .............. ٠١۹/۱‏ اة ران E‏ 
الق AVY‏ متابعة الإمام E‏ 
قيام الليل ............ ١١7/١‏ التعة في النكاح IAA‏ 
م المحرمات في النكاح N‏ 
a‏ واد واج مي بي OT‏ خطررات لجرا ا 
محمد سليمان الأشقرء ترحمته 
الككلة بالطازاقة و مت ليم رج رق المرآة SARE‏ 
الكحل ONY ees‏ لرّافق العامة والمشتركة 
الكسوف AR clea‏ و 
ONT‏ ا 
ام a a E‏ 
كفارة الظهار .......... eh ۲٣۱/۲‏ ا 
كفازة الل ب دي FEY‏ المساقاة ا 
الكفارة والصوم ......... ۲۷۹/۱ المسألة الشركة ll‏ 
كفارة اليمين ‏ .......... 87١/9‏ مسألة أاهلة ا 0 
الكفالة .............. ۳۷۷/١‏ اا 'الؤيديات 0 
الكقفن ............. ۲۳/۱ السيوق قا 0 
كنايات الطلاقات ....... ٣۳۹/۲‏ مع الحفين حا 0 
المسح على الجبائر EE‏ 
(ل) مصارف الزكاة e‏ 
اللحية. إعفاؤها ae‏ رياه المصاهرة. المحرمات بها . 


6ه 


المضاربة وار ووو وق النياحة تيكف E‏ 
المعدن» زكاته TOE Vee‏ زل الارت) EES‏ 
المغارسة مت واه لع ا i‏ النيّهَء فى الزكاة 0ط 
المفطرات SNe‏ 1 النيّة» في الصوم VEY‏ 
المفقود» ميراثه N et‏ اة في الضوء VY SAS‏ 
الممُّضة ل ع A‏ النية» للصلاة N ss.‏ 
المقبرة Fae a‏ 
المناصة e.‏ م ا ا (ه) 
ATT e SRS ۱‏ 
09 النهى ا الهبة | TAPS‏ 
0 اه Laf‏ ا 1/1 
الهذي ALN ses e‏ 
(ك) الحملاب» إثبات الرؤية ا لق 
ناظر الوقف NV ee‏ 
النجاسات» أنواعها N o...‏ ( و ) 
النجاسة» إزالتها لي واجبات الحج ا ل كن 
النذر TAY‏ الوتر لل Al‏ 
الس VLE Sen‏ الوديعة CONV‏ 
النشوز IVP DRS A‏ الوصية AYE Seeds‏ 
الّظر Bsa‏ الوصية» بالتزويج NY...‏ 
النفقات (ك) YA/Y‏ الوضوء ISAS‏ 
نفقة الأقارب ا ا لالض الوقف و ال e‏ 
نفقة البهائم من الوكالة ل ا ل N‏ 
نفقة الزوجة ا LEVA‏ الوكالة» في التزويج 00 fl‏ 
نفقة المماليك م TAY‏ الولاء ام م O‏ 
نقض القسمة ا ل الولاية والوصاية م CY‏ 
نقض الوقف اوم Of e‏ الولاية في التزويج EVA ea‏ 
النكاح (ك) مكمه تسا اا الالة Y/Y Ss.‏ 
نکاح الكفار الل ا م ار 
النوافل N A‏ (ي) 
نواقض الوضوء ALY eseh‏ اليمين في الدعاوى ...... ا 


طب ي جار انخاس م1۳2۷ هَاتف: ۰۸۱۰۱۹1 یروت 


